










الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على ســيد المرسلين، 
آلــه وأزواجه وأصحابــه وكافة  الأميــن، وعلى  الأُمي  النبــي  محمد 

المؤمنين إلى يوم الدين، أما بعد،،
فيسر قسم الفتوى بمكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
بالتعاون مع (الأجيال للتسويق) أن يقدموا للمسلمين الكتاب الخامس 
مة/ أحمد بن حمد الخليلي،  من سلسلة فتاوى ســماحة الشــيخ العلا

حفظه االله تعالى، المفتي العام لسلطنة عُمان.
وهذا الجزء اشــتمل على فتــاوى (الأيمان والكفــارات والنذور 

والذبائح والأطعمة والتدخين).
وهذه الأبــواب من أهم أبواب الفقه وتكثر حاجــة الناس إليها إذ 
لا بد لهم من الطعام الذي تقوم به أجســامهم والذبائح التي يأخذون 

منها اللحوم كما أنهم قد يقعون فيما يوجب الكفارات.
وعملنا في هذا الكتاب كان:

البحث عن فتاوى سماحة الشيخ وكتابتها.• 
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ثم تصنيفها وترتيبها.• 
ثــم مراجعتها من قبل ســماحة الشــيخ، وتعديلهــا وفق رؤية • 

سماحته وتوجيهاته.
المتعلقة •  الموسعة  والفتاوى  البحوث  الكتاب بعض  كما يحوي 

بهذه الأبواب.
واالله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا 

أن الحمد الله رب العالمين.
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١١الأيمان
(1)ôÑdG  ∫ÉªYCG  ™æªJ ’  ø«ª«dG

  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ يقــول االله تعالــى: 
﴾Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï

:É¡∏Ñb  ÉªH  ájB’G  •ÉÑJQG

هذه الآية جاءت بعد ذكر طرف من أحكام الأنكحة، وبعد آية تليها يعود 
الســياق مرة أخرى إلى ذكر طائفة من أحكام الأنكحة وما يترتب عليها، وقد 
يبدو بادئ الأمر أن هاتين الآيتين خرجتا عن الســياق، ولكن مهما يكن هذا 
الخروج من حيــث اعتبار الأحكام التي تتضمنها الآيتان فإن هناك انســجاماً 
في المعاني بين هذه الآية والآية التي تليها والآيــات المتقدمة، وقد اختلف 
المفسرون في تحديد وجوه العلاقات التي تشد بعضها إلى بعض حتى يتجلى 
الانســجام بين معانيها، فمنهم من قال: إن وجه العلاقة تتجلى في أن االله 4 
في الآية الســابقة أمر بالتقوى، وتقوى االله تعالى تنــدرج فيها جميع الأقوال 
والأعمال، فبما أن االله تبــارك وتعالى أمر بالتقوى فليســت التقوى منحصرة 
في تجنب الإنســان الأعمال الســيئة، مع محافظته على الأعمــال الصالحة، 
ولكنها شاملة لاتقاء عثرات الألســن وزيف الكلام مع الحرص على كل ما 
يقرب إلى االله من الطاعات القولية الدالة على تعظيمه تعالى وخشــيته، ومن 
أجل ذلك نُهي الناس في هذه الآية الكريمة عما قد يفســر بأنه مناف لتوقير 
أكَْثَر الناس من الحلف به، وهذا مبني على  أســماء االله الحســنى، وذلك إنْ 
 ﴾Ë  Ê  É  È  Ç﴿ :قوله تفسير  المفسرين في  آراء  رأي من 
وهو قول من قال: معناه لا تكثروا الحلف به فيكون اســمه عرضة للإتيان به 

(١) أصل هذه المادة تفسير الآية (٢٢٤) من سورة البقرة من دروس التفسير التي يلقيها سماحة 
المفتي العام للسلطنة، أحببنا إلحاقها بالكتاب إتماماً للفائدة.
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في مجادلاتكــم، وأما على الرأي الآخر ـ وهــو رأي أكثرهم ـ بأن المراد أن 
لا يجعلوا ذكر االله مانعاً بينهم وبين البر والتقوى عندما يحلفون باســمه على 
ترك خير أو فعل شــر فإن الرابط يتجلى من حيــث إن الناس مأمورون على 
أي حال بأن يأتــوا من الأعمال ما يقربهم إلــى االله 4 زلفى، وقد يحجزهم 
عن هذه الأعمال حلفٌ يصدر منهم في فورة غضب، إلا أن االله تبارك وتعالى 
جعل لهم مخرجاً من ذلك وهــو أن يأتوا الذي حلفوا عليــه ثم يكفروا عن 
أيمانهــم، فالحلف لا يكون مانعاً من فعل الإنســان ما حلــف على تركه إن 
كان في ذاته فعلاً حســناً، وإنما الميزان في حكم ذلــك الفعل عند االله، فإن 
إليه، وليكفر عن يمينــه، وإن كان بخلاف  كان محبوباً إلى االله 8 فليبــادر 
ذلك فليتجنبه، وعدول الإنســان عن مقتضى يمينه إلى فعــل ما حلف عليه 
مع التكفير يختلف حكمه باختلاف ذلــك الفعل، فقد يكون مندوباً إليه وقد 
يكون واجباً؛ وذلك عندما يحلف الإنســان على ترك شيء من الواجبات أو 
المندوبات، وعليه بجانب ذلك أن يكفر عــن يمينه، وبهذا يتضح أن الحنث 
الخمســة وذلك باختلاف نوعه. وقيل: بأن علاقة  اليمين تعتريه الأحكام  في 
الآية بما قبلها من حيث إن الآيات التي سبقت هذه الآية تحدثت عن معاملة 
اليتامى ومعاملة الأزواج بالخير، فأمر الناس في هذه الآية أن لا يجعلوا بينهم 
وبين هذا الخير حجازاً يحول بينهم وبينه، فعندما يصدر منهم ما يرونه مانعاً 
من فعل هذا الخير وهو أن يحلفوا باسم االله تعالى فعليهم أن يبادروا إلى فعل 
الخير وليكفروا عن يمينهم. وقيل: بأن مناســبة الآية لمــا قبلها من حيث إن 

الآيات السابقة تناولت جانباً كبيراً من الأحكام ومنها:
أ ـ أحكام الخمر والميسر.

ب ـ الإنفاق من العفو وهو الفائض عن الحاجة.
ج ـ تجنب نكاح المشركات وإنكاح المشــركين وتجنب إتيان النساء في 

المحيض.



١٣الأيمان
د ـ الأمر بإتيان النســاء في موضع الحرث الذي يشير إلى تجنب إتيانهن 
في غير ذلك الموضع. وهذه جوانب تتعلــق بالأفعال، فذكر بجانب 
ذلك ما يوحي بوجوب تعظيم االله تبارك وتعالى بتعظيم اسمه بحيث 
لا يكون عرضة للحلف بــه من غير داع يقتضيــه، وبهذا تنتظم هذه 
الآيات ضبط ما يصدر عن الناس في الأقوال والأعمال لتكون جميعاً 
وفق حكم االله وشرعه وما يقتضيه تعظيمه وخوفه، ولا ريب أن مراعاة 
حرمة اســم االله تبارك وتعالى؛ مما يوحي بمراعاة حق جلال االله وما 
يجب له من التعظيــم. فهذه جملة من الوجوه التــي يمكن أن تعتبر 

رابطة بين هذه الآية الكريمة والآيات التي تقدمتها.

:ájB’G  √òg  ∫hõf  ÖÑ°S

ذكر المفسرون أقوالاً في سبب نزولها:
فقد أخــرج الواحــدي عن الكلبي: أن ســببه مــا كان مــن عبد االله بن 
رواحة في حق ختنه زوج أخته بشــير بن النعمان، إذ طلق أخته فغضب منه 
عبد االله بن رواحة، وأقســم باالله أن لا يكلمه وأن لا يدخل بيته وأن لا يصلح 

بينه وبين زوجه.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أن الســبب فــي نزولها صنيع الصدّيق 
ـ ƒ ـ عندما أقسم أن لا ينفق على مســطح بن أثاثة وهو ابن خالته بسبب 
خوضه مع الخائضين في حديث الإفك، فغضب عليه الصدّيق، وقد نزل فيه 

  J  I  H﴿ :قول االله تبارك وتعالى في ســورة النور بعد ذكــر قصة الإفك
[النور:   ﴾V  U     T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K

٢٢] فهــذه الآية تكون ـ بناءً على ذلك ـ عاضدة للآية التي نزلت في ســورة 

النور.
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وقيل: بأنهــا نزلت في أبي بكر ? بســبب أنه أقســم أن لا يأكل مع 

الضيوف سخطاً على ابنه عبد الرحمن عندما أخر ضيافتهم.
وهذا الذي ذكره المفسرون من الأســباب يعضد التفسير المشهور الذي 
ذهب إليه أكثر المفسرين وهو أن الآية الكريمة جاءت للتنبيه على أن الإنسان 
عندما يقســم يميناً حاجزة بينه وبين البر يؤمر أن لا يراعي جانب اليمين بل 

عليه أن يراعي جانب البر، ويكفر عن يمينه بعدما يأتي الذي هو خير له.

:áªjôμdG  ájB’G  »a  zá°Vô©dG{  ≈æ©e

ومنشأ اختلاف المفســرين ـ الذي أجملناه فيما سبق وسنتحدث عنه إن 
  Ç﴿ : 8 شــاء االله بالتفصيل فيما يأتي ـ هو اختلافهم في العرضة في قوله

Ë  Ê  É  È﴾ [البقرة: ٢٢٤].

أ ـ أن تكون بمعنى المعروض فعُرضة فُعْلة بمعنى مفعول كالقبضة بمعنى 
المقبوض، والغرفة بمعنى المغروف، والحجرة بمعنى المحجور، وهكذا. وقد 
شــاع مجيء فُعْلة بمعنى مفعول، ولذلك يفرق اللغويون بين الهُزْءة والهُزَءة، 
فالهُــزْءة الذي يُهْزَأ منــه، والهُزَءة الذي يهَْــزأُ كثيراً من غيــره، ومثله الهُمَزَة 
واللُمَزَة ـ بفتح الميم ـ فإنهما بمعنى كثير الهمز واللمز، وأما بتســكين الميم 
فهما بمعنى المهموز والملموز، وقالوا بأن الأصل في هذا التفســير للعُرضة 
أنها في حقيقــة معناها هي: ما يُلقى على عُرض الطريــق ـ أي على جانبها ـ 
لأجل منع المارة من المرور، فعُرض الشيء جانبه، وما يُلقى في الطريق مما 
يراد به أن يكون حاجزاً يسمى عُرضة لإلقائه في عرض الطريق أي جانب منه.
وذهب القطب(١) في تفسيره «الهيميان» إلى أن الفُعْلَة هنا بمعنىٰ المفعول 

=(١) هو قطب الأمة محمد بن يوســف بن عيســى أطفيش، ولد في بني يسجن بوادي ميزاب 



١٥الأيمان
لكنها انتقلت في الاســتعمال إلى أن تكون بمعنــى الفاعل، ومعنى ذلك أن 
يكون االله عارضاً أي مانعاً وحاجزاً من استعمال هذا الأمر، وهذا هو عين ما 

ذهب إليه في تفسيره «التيسير».
ب ـ والعرضة تســتعمل أيضاً بمعنى القوة، ومن ذلك قول العرب: فلان 
عرضة للحرب أي هو قوي عليها، ويقال: فلانٌ عرضة للســفر إذا كان قادراً 
عليه، وحمل على ذلك قولهم: المرأة عُرضة للنكاح إذا كانت قد قويت عليه 

وكانت مهيأة له، ومن شواهد ذلك قول كعب بن زهير:
مجهــول الأرجــاء  طامــس  عُرْضَتُهــا 

أي عُرْضــة الناقــة ـ التي يصف قوتهــا ـ طامس الأرجــاء: أي مجهول 
النواحي، والمقصود به البيداء لأنها مئنة لقطعها.

ج ـ وتأتي العُرضة بمعنى الشــيء المعروض للأمر أي المجعول نصب 
ذلك الأمر كعُرِضَ له، وتدل عليه عدة شــواهد مــن كلام العرب، منها قول 
القائل: (فلا تجعلوني عرضــة للوائم) أي لا تجعلوني نُصبــاً للوائم ـ جمع 
لائمة ـ بحيث تتجه إليّ بلومها، أو لا تجعلونــي عُرضة للمقولات اللوائم، 

ومن ذلك أيضاً قول القائل:
ةٍ بسُــب الطلاق  التطليــقطلقتهــن ومــا  لعُرْضــة  النســاء  إن 

أي: هن عرض للطلاق؛ لأن الطلاق إنما يقع عليهن، وكذلك قول الآخر:
للقبائــل عُرضــة  آيامــى  يتامــى 

 ـ، كان حافظاً ذكياً بزغ في كل العلوم الإسلامية، وألف في جلّها،  بالجزائر ســنة ١٢٣٦ ه
بلغــت مؤلفاته أكثر من ثلاثمائة مؤلــف، وكان من رجال الإصلاح الإســلامي الحديث، 

توفي 5  سنة ١٣٣٢ هـ، انظر شرح النيل، ط مكتبة الإرشاد ـ جدة، السعودية.

=
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أي: عرضة لأسر القبائل لها.

وبناءاً علــى هذه الوجوه في معنى العُرضة وقع اختلاف المفســرين في 
فمنهم من   ﴾Ë  Ê  É  È  Ç﴿ :تعالــى قوله  بها في  المراد 
قال: بأن المراد لا تجعلوا االله 4 شــيئاً معترضاً يحول بينكم وبين مباشــرة 
ما تقسمون عليه بسبب مراعاتكم لقسمكم به تعالى، فإن المخلص من ذلك 
موجود وهو ما شــرع لكم من التكفير، وهذا القــول روي عن جم غفير من 

المفسرين، ونسب إلى الجمهور وعليه أكثر مفسري السلف.
واستشــهد لهذا القول بما جاء في الحديث الصحيح عن رســول االله ژ 
أنه قال: «لا أحلف على يمين فأجــد غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير 
وتحللتها»(١)، والتحلل إنما هو بالتكفير، وقوله !  لعبد الرحمن بن ســمرة: 
«إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيــراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينــك»(٢)، فإن الحديثين يدلان على أن المشــروع في مثــل هذا أن يراعي 
الإنســان جانب البر أي التقوى والخير، فإن كان الخيــر فيما حلف أن يدعه 
فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه، و-إن كان الخير في الاستمســاك 
باليمين فليستمســك بها، وهذا لأن البر مأمور لذاته، وخيــره خير عام يعود 
إلى فاعله وإلــى المفعول من أجله، وأما المحافظة علــى اليمين فهي مأمور 
بها تعظيماً لاسم االله تعالى، لأن من يقسم على شيء باسم االله فهو إنما يشهد 
االله تبارك وتعالى على أن مــا قاله هو الحق، والدليــل على ذلك قوله 8 : 
﴿ K J I H G @﴾ [البقرة: ٢٠٤]، وما كان للإنســان وقد أشهد االله على 

(١) رواه البخاري، كتاب الأيمــان والنذور، باب قول االله تعالى: ﴿  !  "  #  $   %  &﴾، 
رقم (٦٢٤٧)، ومســلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، 

رقم (١٦٤٩).
(٢) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم (٦٥٦).



١٧الأيمان
شيء أن يعدل عنه إلى غيره إلا إن كان العدول أرضى الله سبحانه، وما النطق 
باســم االله في الأيمان إلا لتأكيد القول، لذلك كانــت الباء ـ وهي في الأصل 
تدل على الملابســة ـ هي الأصل في حروف القسم، وتستعمل مع ذكر فعل 
القســم وحذفه، بخلاف الواو والتاء، على أن الحلف بالبــاء يكون في مقام 
فإنه لا يكون إلا  بالواو والتاء  التأكيد وفي مقام الاستعطاف، بخلاف الحلف 
في مقام التأكيد دون مقام الاستعطاف، فمن أجل ذلك اتضح بأن الذي يقسم 
إنما يؤكد ما يقوله باســم االله تبارك وتعالى، فهو يتحدث متلبســاً باسم االله، 
ومراعاة جانب المحافظة على البر والصلاح أولى من مراعاة جانب المحافظة 
على صدق القســم لأنهما أرضى الله؛ وقد جعل االله تعالــى للعبد مخرجاً مما 
التزمه بقســمه، وهو أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، حرصاً على ما 
هو أرضى الله وأنفع للعبــاد، واالله يريد لعباده اعتيــاد المحافظة على الأعمال 
الصالحة ونفع العباد ولو خالف ذلك القســم باســمه، فإن في الاستمســاك 
أمره، ويقال: الامتثال مقدم على الأدب،  باليمين تعظيماً لاســمه تعالى دون 
واالله 4 هو الذي أذن بالحنث مع التكفيــر عندما يكون في ذلك خير، وفي 
هذا ما يدعو إلى عدم المســارعة إلى القســم، وأن يكون الإنسان متأنياً في 
قسمه بحيث لا يقســم إلا على أمرٍ تدعوه الضرورة إلى تأكيده بالقسم، وألا 
يكون ما يقســم عليه ليس مرضياً الله 4 ، بل عليه أن يتحرى مرضاة االله من 
أول الأمر، وذكر اســم الجلالة هنا من غير أن يضاف إلى لفظة اســم إذ لم 

  Ê  É  È  Ç﴿ :يقل: ولا تجعلوا اســم االله عرضة لأيمانكم وإنما قال
Ë﴾ لأن الاسم يدل على المسمى، فالذي يقسم باسمه 4 إنما أراد 
المسمى، وهو ذات االله ســبحانه، وفي هذا ما يوحي أيضاً إلى أن الذي يقسم 
عليه أن يشعر بعظمة ما يقدم عليه، فإنما يجعل االله 4 بينه وبين الذي يقسم 

على تركه من الأفعال والأقوال، فعليه أن يستبصر في قسمه ببينة من ربه.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٨
وعدم ذكر الاسم في مثل هذه الأحوال شائع عند العرب حتى قبل نزول 

القرآن الكريم، فالنابغة يقول:
مطلبحلفت فلم أترُكْ لنفسِــكَ ريبةٍ للمرء  االله  وراء  وليــس 

ومعنى (ليس وراء االله) ليس وراء اســمه 4 للمرء مطلب فيقســم به، 
وإنما غاية ما يقسم به اســم االله تبارك وتعالى، فذكر اسم الجلالة وحده من 

غير أن يكون مضافاً إليه اسم.

:kÉMÓ£°UGh  á¨d  ø«ª«dG  ≈æ©e

يُحْلَف عليها،  التي  المقصود بالأيمان: الأمــور  القول فإن  وبناءاً على هذا 
والأصل فــي الأيمان: أنها جمع يمين: واليمين هي اليــد اليمنى التي هي ضد 
اليد اليســرى، وســميت يميناً أخذاً من اليُمْن، لأن مباشــرة الأعمال بها أيسر 
فهي أيمن من اليســرى، ثم أطلق لفظ اليمين على الجهــة التي تقع فيها هذه 
اليد، فيقال فلان جلــس عن يمين فلان: أي عن الجهة التــي تحاذي هذه اليد 
التي تســمى باليمين، وأطلق اســم اليمين على الحلف لأن من شــأن العرب 
في تاريخهم منذ عهود الجاهلية أنهــم إذا تعاقدوا على أمر أخذ أحدهم بيمين 
الآخر، وهكذا تعقد الأحلاف بينهم، وبما أن القســم يقصدون به تأكيد عهود 
الحلف كانوا كذلك عندما يقسمون يأخذ أحدهم بيمين الآخر فيقسم على ذلك 
الأمر الذي يريــد أن يؤكده، ثم أطلق من باب التجوز على الشــيء المحلوف 
عليه سواء كان فعلاً أو تركاً، ومن ذلك قول النبي ژ : «إذا حلفت على يمينٍ» 
أي إذا حلفــت على شــيء فالمقصود باليميــن في قوله عليــه أفضل الصلاة 
والســلام هنا الشــيء المحلوف عليه، واليمين تجمع على أيمن وعلى أيمان 
وكلاهمــا على غير قياس، لأن اليمين فعيل والأيمــن إنما هو مقيس في جمع 
فعَْل كعظم وأعظم جمع قلة، والأيمان علــى وزن أفعَْال وهو مقيس في جمع 



١٩الأيمان
الثلاثيات الأخرى التي هي على غير وزن فعَْل ـ بفتح الفاء وســكون العين ـ 

وذلك كفِعْلٍ وفعَِل وفعَِل وفُعُلَ وفُعْلٍ وغيرها تجمع جمع القلة على أفعال.

:ájB’G  »a  »¡ædÉH  Oƒ°ü≤ªdG

معنى الآيــة الكريمة: لا تجعلوا االله 4 معترضــاً لأيمانكم أي مانعاً أن 
تأتوا ما حلفتم عليه من أفعال البر.

وقيل: المراد لا تجعلوا االله تعالى قوة للأقســام التي تقسمونها لئلا تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وهذا القول مروي عن طائفة من علماء السلف، 

بل روي عن ابن عباس ^.
وقيل: بأن المراد لا تجعلوا االله غرضــاً لأيمانكم، بحيث تحلفون به في 
جميع أحوالكم: في جدكم وهزلكم، في أمور آخرتكم ودنياكم، فيما ينفعكم 
وفيما يضركــم، بحيث تجترئون على االله 4 بالحلــف على أي حال، وهذا 
القــول مروي عن أم المؤمنين عائشــة # ، وروي مثله عــن الإمام مالك، 
الرازي  الراغب الأصفهاني والفخر  المفسرين منهم  إليه عدد كبير من  وجنح 
وأبو حيان والقطب في تفسيريه (الهيميان، والتيسير)، وعضدوا ذلك بأن اسم 
االله 4 يجب أن يقــدس وينزه، فلا يكون عرضة لتلاعــب الناس به، وكثرة 
الحلف باســمه 4 إنما تدل على عدم رســوخ هيبته فــي القلوب، ولذلك 
ذكر االله 4 مجموعة من صفات الذم في الإنســان الــذي يجب أن يجتنب، 

وصدر هذه الصفات بكثــرة الحلف، فقــال 8 : ﴿¬  ®  ¯   °  ±  ❁  
 ،[١٣ ـ   ١٠ [القلــم:   ﴾  À  ¿  ¾  ½  ❁   »   º   ¹  ¸  ❁    µ  ´  ³
فهذه الصفات كلها قبائح، ولكنها ابتدئــت بالحلاف من الحلف، على وزن 
 ﴾Î    Í﴿ : 4 فّعّال بمعنى كثير الحلــف، ويؤكد ذلك أيضاً قوله
[المائــدة: ٨٩] ونجد مجموعة من المفسرين يقولون: إن العرب كانت منذ عهود 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٢٠
الجاهلية ترى أن كثرة اليمين والحلف منقصة في الإنســان، واستدلوا لذلك 

بقول الشاعر:
ليمينه حافــظ  الألايــا  برتِقليــل  الألية  منــه  صدرت  وإن 

فالألايا: جمع ألية، وهي اليمين، مأخوذ من آلا يؤلي، ومنه قوله تعالى: 
فالشــاعر يصف ممدوحه  [البقرة: ٢٢٦]،   ﴾7  6    5  4  3  2  1﴿
بأنه قليل الألايا ـ أي قليل القسم ـ حافظ ليمينه، وإن وقعت منه اليمين فإنه 
يحرص على برها، وبعض المفســرين قال: لئن كان هذا الأمر من شأن أهل 
الجاهلية مع كونهم منغمسين في الضلال فكيف بالمسلمين، بل كيف بأهل 
العلم من المســلمين يقعون في مثل هذه الحالة المســتهجنة المذمومة، فلا 
يبالي أحدهم أن يحلف باالله تبارك وتعالى لأدنى شــيء من غير أن يضطره 

إلى الحلف أمر له قيمة.
ولكن لا نســلم أن ذلك كان من عــادات أهل الجاهليــة بدليل أن هذا 
الشاعر لم يكن جاهلياً بل هو من الشــعراء الإسلاميين فهو كُثيّر، وعليه فلا 
يستظهر من هذا الشــعر أن أهل الجاهلية كانوا يحافظون على بر أيمانهم مع 
كونهم لا يحلفــون إلا قليلاً. وإنما بعدما جاء الإســلام بهذا الأدب القرآني 
والتوجيه الرباني حافظ الذين استمسكوا به على هذه الآداب فكان من بينهم 

هذا الذي يعنيه الشاعر بهذا الثناء.
وقيل: بأن الــذي يكثر الحلف يكون حلفه ســبباً لعدم ثقــة الناس به، 
فالناس لا يعبأون بالحــلاف ولا يهتمون بأقواله، ولا يكــون له ولا لأقواله 

وزن بينهم، ولذلك ســماه االله تبارك وتعالى مهيناً فقــال: ﴿¬  ®  ¯ °  
± ﴾ [القلــم: ١٠] بل هو بنفســه يكون غير واثق من نفسه، لأن كثرة الحلف 
من الإنسان تنشــأ عن عدم ثقته بنفسه، فهو يشــعر أن الناس غير واثقين به 



٢١الأيمان
وبكلامه، لأنه يعلم أنهم يعرفــون من خلاله ما هو عارف به، فلذلك يحاول 
أن يجبر هــذا النقص بكثرة الحلف ليكتســب ثقة الناس، وبنــاءً على هذا 

التفسير تكون الأيمان جمع يمين.
أن  [البقرة: ٢٢٤]:   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ﴿ :وقوله سبحانه
تبروا مع ما بعده قيل: هو في محل جر عطف بيان لأيمانكم، وهذا هو الذي 
ذهب إليه الزمخشري، وانتقده أبو حيان انتقاداً شــديداً نظراً إلى أن الأيمان 
لا يمكن أن تبين بأنها بر وأنها تقوى وأنهــا إصلاح بين الناس، وهذا الذي 
ذهب إليه أبو حيان إنما بناه على ما ارتآه من تفسير الآية الكريمة، وما ذهب 
إليه الزمخشري بناه أيضاً على التوجيه الذي وجه به معنى الآية، وهو الذي 
يتفق مع رأي الجمهور مــن أن الآية الكريمة إنما جــاءت لنهي الناس عن 
الاستمســاك بالأيمان وترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس لمنع الأيمان 
من آلى من ذلك، والزمخشــري بنى على هذا الذي ذهب إليه ما ذكرته من 
قبل أن المقصود بالأيمان المحلوف عليه، وهذا التوجيه الذي وجه به معنى 
قولــه Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ﴿ : 4﴾ يتفق مع ما ذهب إليه، 
وقد تعقبه أبو حيــان بأنه لو زعم أن ذلك بدل لكان أولــى له، نظراً إلى أن 
عطف البيان إنما يأتي غالبــاً من الأعلام، وتعقب بــأن البدلية هنا متعذرة، 
لأن البدل إنما يكون في موضع يصلح لأن يقــع فيه موقع المبدل منه، وما 
ذكر هنا لا يصلح أن يقع موقع الأيمان، وكون عطــف البيان يأتي غالباً من 
الأعلام لا يمنع من أن يكون من غير العلم، فــإن عطف البيان هو أكثر في 

الأعلام، وهو كثير أيضاً في غير الأعلام.
  Ï  Î   Í  Ì  ﴿ :ومنهم من قال: بأن المراد بقوله ســبحانه
 ﴾ TS   R   Q   P   O ﴿ : 8 لأن لا تبروا كما في قولــه ﴾Ñ  Ð

[النساء: ١٧٦] أي: لأن لا تضلوا.
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ومنهم من قال: بأن التقدير كراهة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، 
أي: لا تجعلــوا االله معترضاً بينكم وبين مــا حلفتم عليه لئــلا تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس أو كراهة أن تبــروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وعلى 
هذا فقوله سبحانه: ﴿ Í  Ì﴾ وما بعده في موضع نصب في تأويل مصدر 
منصوب على أنــه مفعول لأجله، وذهب بعضهم علــى أن النصب هنا على 
تقدير حــرف الجر، والتقدير: علــى أن تبروا وتتقوا وتصلحــوا بين الناس، 
وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان وبناه على التفســير الذي اختاره وهو القول 
جاج  الثالث من الأقوال التي ذكرناها من قبل في تفسير «عرضة»، وذهب الز
والتبريزي إلى أن هذا الــكلام مقطوع عما قبله وهو فــي موضع رفع على 
الابتداء والخبر محذوف، والتقدير: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير 
لكم أو أولى لكم أو نحو ذلــك، وقد رد على هذا بأن قطع هذا الكلام عما 
قبله غير لائق، ثم من ناحية أخرى فإن الأصــل عدم التقدير، ولا داعي إلى 

مثل هذا التقدير الذي لا يدل عليه أي دليل ولا يقتضيه المقام.
وبناءً على أن العرضــة بمعنى القوة، يمكن أن يقــال لا تجعلوا االله قوة 
لأيمانكم لئلا تبروا أو كراهــة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وكذلك 
على القول الأول وهو أن المقصود نهي الناس عن جعل أيمانهم باالله حاجزة 
القول الأخير  أما علــى  الناس،  بيــن  البــر والتقوى والإصلاح  بينهم وبين 
فيتجلى المــراد بالبر والتقوى والإصــلاح بين الناس، مــن حيث إن الذي 
يتجنب كثرة الحلف يكــون تجنبه ذلك داعياً له إلى البر، لأنه ناشــىء عن 
تعظيمه الله 4 ولذلك عظّم أسماءه فلا يمتهنها بالحلف بها لأتفه الأسباب، 
وهذا من البر والتقوى، وهو داع للإصلاح بين الناس لأنه يكون بسبب ذلك 
موضع ثقة الناس، فالناس لا يثقون بالحلاف المهين، وإنما يثقون بالصدوق 
الذي يتجنب الحلف، فإذا ما تجنب الحلف مــع اتصافه بالصدق كان ذلك 



٢٣الأيمان
داعياً إلى ثقة النــاس به والاعتماد عليه، فإذا ســعى للإصــلاح بينهم كان 
موضع القبول والرضى منهم، وبهــذا التوجيه لمعنى الآية الكريمة يمكن أن 
يكون ما ذهب إليه أبو حيان مــن أن قوله Á   À﴿ : 4﴾ في محل نصب 

بنزع الحرف الخافض مقبولاً.

:ájB’G  áªJÉN

وقوله ســبحانه: ﴿ Õ  Ô  Ó﴾ بعدما أمر سبحانه هنا بما أمر به من 
عدم جعله 8 عرضة للأيمان ـ كيفما كان معنى ذلك على حســب اختلاف 
العلماء فــي توجيه معنى الآية الكريمة ـ يبيّــن االله 4 ما هو متصف به من 
الاطلاع على أقوال العباد وأعمالهم وما تنطــوي عليه حنايا صدورهم، فهو 
تعالى ســميع بكل ما يبدر منهم، فمن حلف كان لحلفه ســميعاً، ومن قال 
كلمة طيبــة من أمر بالإصلاح بين الناس أو أية كلمة بــرٍ وتقوى يقولها بينه 
وبين ربه أو بينه وبين عباد االله 4 فإن االله سميع لها وجازيه بها، وما أتى به 
من أعمال البر والخير والمعروف فاالله 4 أيضاً به عليم، وكذلك ما يختلج 
في قلبه من خشية االله تعالى وتعظيمه 8 حتى لا يجرؤ على القسم بأسمائه 
ولو كان صادقــاً إلا لداعٍ لا بد له معه من القســم، فهــو 4 أيضاً به عليم 
فيجازي كل أحد بما هو مطلع عليه وعليم به مــن أقواله وأعماله وأحواله، 
فاالله لا تخفى عليه خافيــة، وفي هذا ما يدعو إلى الاستمســاك بأمر االله 4 
والارتــداع عن نهيه، والحذر مــن الإقدام على أي شــيء كان قولاً أو فعلاً 
إلا بعــد وزنه بموازين االله، ليُعلم خيره من شــره وصلاحه من فســاده وبره 
ومن فجوره، فإن االله تعالى بكل شيء عليم ولكل شيء سميع، لأنه سبحانه 

لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
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  )  (  '  &  %   $  #  "  ! ﴿ وتعالــى:  تبــارك  االله  يقول 
.﴾/   .  -  ,+  *
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هذه الآية الكريمــة ترتبط بما قبلها مــن حيث إن ســابقتها فيها النهيُ 
عن كثرة الحلف على رأي طائفةٍ من المفســرين، فقد فســروا قوله سبحانه: 
الحلف باالله ســبحانه  ﴿Ë  Ê  É  È  Ç﴾ بمعنى لا تكثروا 
فتجعلوا اســمه الكريم هدفاً لأيمانكم تحلفون به لأجــل أي باعث يبعثكم 
على الحلف، فكأن تســاؤلاً حضر كيف يكون شــأن الذيــن تنفلت كلمات 

الحلف من ألســنتهم بدون قصد فأُجيب: ﴿ !  "  #  $   %  &  '  
)  (  *  +﴾ فالآية الكريمة تفيد عدم العقوبة على ما يحصل من 

اللغو في الأيمان.

:á¨d  ƒ¨∏dG  ≈æ©e

وكلمة اللغو تســتعمل للشيء الســاقط من الكلام وغيره، ولذلك كانوا 
يعدون ما لا يصلح لأن يحسب في الدية من الإبل لغواً. يقول الشاعر:

الحــوارا الديــة  فــي  ألغيــت  كمــا 
فالحوار ـ الذي هو ولد الناقة ـ لا يصلح لأن يعد في الدية، واللغو هو: 
مصدر لغا يلغو لغواً، ويقال: لغَىٰ يلغَىٰ لغواً كسعى يسعى وذلك لكون عينه 

(١) أصل هذه المادة تفسير الآية (٢٢٥) من سورة البقرة من دروس التفسير التي يلقيها سماحة 
المفتي العام للسلطنة، أحببنا إلحاقها بالكتاب إتماماً للفائدة.



٢٥الأيمان
حرف حلق، ويقال لغَى أيضاً: لغِي ـ بكســر الغين ـ يلغَــى بفتحها كرضي 

يرضى، ومن ذلك قول الشاعر:
كظم حجيــج  أســراب  التكلمورب  ورفــث  اللغــى  عــن 

فاللغى مصــدر لغي يلغى يلغو، واللغو مصدر لغــا، وفي القرآن الكريم 
﴿ +  ,  -  .      / ﴾ [المؤمنون: ٣] ﴿L     K  J  I  H  G﴾ [الواقعة: 
٢٥] ويحتمل أن يكون مصدر لغا يلغو ولغى يلغى كســعى يسعى، وقول االله 

تبارك وتعالــى: ﴿{  ~  ے    ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦﴾ [فصلت: ٢٦] فهو 
إما أن يكون من لغى يلغى كسعى يسعى وإما أن يكون من لغي يلغى كرضي 

  H  G﴿ : 4 يرضى، وقد نفى االله 4 عن دار قدســه وجود أي لغو فقال
L     K  J  I﴾ وقال: ﴿e  d  c  b ﴾ [الغاشية: ١١] والمراد بذلك الساقط من 
الكلام، وهــو الكلام الخبيث الذي يأباهُ الطبع الســليم، ومثل ذلك أيضاً ما 
 ﴾f  e    d  c  b ﴿ :وصف االله تبــارك وتعالى به عباده عندما قــال
[الفرقــان: ٧٢]، فإن من شأن عباد االله المؤمنين أن يتجنبوا اللغو وألا يُجاروا فيه 

غيرهم.

:kÉMÓ£°UG  ƒ¨∏dG

واللغو فــي الأيمان ما كان ســاقطاً غير معتدٍ به، وذلــك بأن لا تترتب 
عليه أحــكام الأيمان كوجــوب الكفارة مــع الحنث، وقد اختلــف الفقهاء 
والمفســرون والمحدثون في المراد بأيمان اللغو التي نفى االله تعالى مؤاخذة 
عباده بها؟ فقيل: إن اللغو في اليمين هو ما يصدر عن الإنســان بدون قصد، 
بحيث لا يعقد عليه عزمه وإنما يدرج في الكلام لاعتياده عند الناس، وذلك 
كقولهم: كلا واالله، وبلى واالله، وهذا القــول رواه البخاري ومالك في الموطأ 
وأبو داود وعبد بــن حميد وعبد الرزاق وابن جرير عن عائشــة # ، ورواه 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٢٦
القول الذي ذهب  ابن جرير وغيره عنها مرفوعاً إلى رســول االله ژ ، وهــو 
إليه الإمام الشــافعي وذكره أبو حيان عن الإمام مالــك، واختاره غير واحدٍ 
النيل(١) 5 ودرج عليه القطب ? في تفســيره  من علمائنا منهم صاحب 
«الهميان»، وسكت على اختيار صاحب النيل له في شرحه، وقد عزاه جماعة 
من العلماء إلى الجمهور، ونقل بعضهم اتفاق عامة العلماء عليه، وهو مروي 

عن ابن عمر وابن عباس رضي االله تعالى عنهما.
والحجة لهذا القول: أن االله 4 بعدما نفى المؤاخذة في أيمان اللغو أتبع 
ذلك قوله: ﴿'  )  (  *  +﴾ [البقــرة: ٢٢٥] ومعنى ذلك أن يمين 
اللغو غير مكتسبة أي غير مقصودة للحالف، وإنما خرجت بدون إرادة منه، 
وعضده القطب في «الهميان» بالحديث المروي عن النبي ژ : «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة»(٢) واســتدلاله بالحديث إنما هو 
اســتدلال بمفهوم العدد، فإن غير النكاح والطلاق والرجعة لا يكون حكمه 
كحكمها في جعل هزلها كجدها إذا ما اعتبرنا مفهوم العدد، وتندرج في ذلك 

الأيمان فلا يتساوى لغوها ومعقودها. 
وقد روي في هذا الباب عن عائشــة # أن أيمــان اللغو هي ما يكون 
في حال الهــزل والمزاح، وروي أيضاً عنها وعن غيرهــا أن أيمان اللغو هي 

مــة المحقق الإمــام عبد العزيز بن إبراهيم بــن عبد العزيز  (١) هو ضيــاء الدين الثميني العلا
 ـ، . نبغ في العلم  الثمينــي، ولد في بني يســجن بوادي ميزاب بالجزائر ســنة ١١٣٠ هــ
 ـ، له تآليف عظيمة  الشــريف حتى آلت آليه الإمامة العلمية بوادي ميزاب ســنة ١٢٠١ ه
منها كتاب «النيل وشــفاء العليل» و«التــاج المنظوم» و«معالم الدين فــي أصول الدين»، 
 ـ، انظر شــرح النيل وشــفاء العليل، ط مكتبة الإرشاد، جدة،  توفي 5  سنة ١٢٢٣ ه

السعودية.
(٢) رواه أبــو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهــزل، رقم (٢١٩٤)، والترمذي في 

كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، رقم (١١٨٤).



٢٧الأيمان
الأيمان التي تصدر فيما بين المتبايعين، بحيــث يقول البائع: واالله لا أبيعك 
الرأي بما  إلا بكذا، والمشــتري يقول: واالله لا أشتري بكذا، واســتدل لهذا 
 أخرجه ابن جرير من طريق الحســن ابن أبي الحسن مرسلاً أن النبي ژ مر
ومعه أحد مــن أصحابه على طائفة من أصحابه وهــم ينتصلون ـ أي يرمون 
بالنصــال ـ فقال أحدهم: أصبــتُ واالله وأخطــأت واالله، وكان الأمر بخلاف 
ذلك، فقال صاحب النبي له: لقد حنث واالله، فقال له النبي ژ : «كلا، أيمان 
الرماة لا كفارة فيها ولا عقوبة»(١)، والحديث غير متصل السند، وقال الحافظ 

ابن كثير: بأنه مرسل حسن عن الحسن. 
وقيل: أيمان اللغو هي الأيمان التي تصدر عن الإنســان عندما يظن ظناً 
راجحاً بالأمر فيحلف على ما ظن، وعبر بعضهم عن هذا الظن بالاســتيقان، 
أي يحلف على ما يستيقن حسبما استقر عنده فيظهر الأمر بخلافه، والتعبير 
بالاستيقان إنما هو من باب المجاز إلحاقاً للظن الراجح باليقين، وهذا القول 
مروي عن أبي هريرة وابن عباس ^، وقال به عددٌ كبير من التابعين، وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك في الموطأ، والإمام أبو حنيفة في المشهور عنه، 
ودرج عليه أصحابه الحنفية، وعزاه الشــوكاني إلى الزيدية، وحجته أن الإثم 
لا يترتب على نفس اليمين وإنما يترتب على الحنث فيها، فلو أن أحداً حلف 
لا على قصد الحنث لما ترتب على حلفه شيءٌ من الإثم ولكنه يأثم بوقوع 
الحنث، وهذا لم يكســب الحنث بقلبه فلا يدخل حنثه فيما كسبت القلوب، 
وقد قال تعالــى: ﴿'  )  (  *  +﴾ [البقرة: ٢٢٥] فهذا حلف على 
ما كان متيقنــاً عنده أو راجحاً ظنــه فيه ولا يرى إلا أنــه كذلك وإن كانت 
الحقيقة بخلاف ما ظن أو بخلاف ما اســتيقن كما عبــر بعضهم، فقصارى 

(١) رواه ابن جرير الطبري، جـ ٢، ص ٤١٢.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٢٨
أمره أن يعد مخطئاً إذ لم يصب عين الحقيقة في قســمه وإن كان يرى أنه لم 
يعدها، وذكــر الفخر الرازي أن الخلاف بين الإمامين أبي حنيفة والشــافعي 
في المســألتين خلاف تترتب عليه أحكام فيتفرع على قول الإمام الشــافعي 
أنه لو حلف أحد على أمرٍ ما وهو لا يظنه إلا كذلك فانكشف بخلاف ذلك 
أنه بهذا يحنث وتلزمه كفارة، ويترتب على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن 
من حلف على مــا ترجح ظنه عنده فتبين له خــلاف ذلك أنه لا حنث عليه 
ولا كفارة، ولكن إذا انفلت لسانه بقول بلى واالله، وكلا واالله ولا واالله، فذلك 
قســم صدر منه في حين غفلة فإن اســتمر في غفلته ولم ينتبه له فلا حرج 
عليه، وأما إذا انتبه له وجب عليــه أن يكفر، وحكى بعض العلماء أن الإمام 
أبا حنيفة مذهبه أنه لا يترتب على الحلف حكــم اليمين في كلتا الحالتين، 
فمن حلف باالله على أمرٍ لا يرى إلا أنه كذلــك فتبين له بخلافه فهو معذور 
ويمينه لاغية ولا كفارة عليه في ذلك، وكذلك من اندرجت في حديثه ألفاظ 

اليمين بدون أن يعقد عزمه عليها لا حرج عليه. 
وقيل: بأن يمين اللغو هــي اليمين التي تصدر في حال الغضب، وأخرج 
الطبراني مرفوعاً: «لا يمين في غضب»(١) وقد أشار الدارقطني إلى إعلال هذه 
الرواية، وتُعقب هذا الرأي بأن النبي ژ أقســم في حالة غضبه بأن لا يحمل 

الأشعريين ثم حملهم وكفر عن يمينه(٢). 
وقيل: بأن يمين اللغو هي يمين المعصيــة، وذلك بأن يحلف على فعل 
محجور أو على ترك واجب، فكفارته حنثه في يمينه، وتعد هذه اليمين ملغاة 
لا أثر لها في الحنث وهو معنى كونها لغواً، فلا كفارة عليه فيها، لأنه يجب 

(١) رواه ابن جرير الطبري، جـ ٢، ص ٤٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم (١٩٨٥٢).
(٢) رواه البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث، ومســلم، كتاب الأيمان، 

باب ندب من حلف يميناً ورأى غيرها خيراً منها، رقم (١٦٤٩).



٢٩الأيمان
عليه أن يطيع ربه ولا يعصيه ســواءً فيما أمره به أو نهــاه عنه، فالحنث في 
يمينه واجــب عليه وبره فيها حــرامٌ عليه، لأن كلاً من تــرك الواجب وفعل 
المعصية حرام، فمن أقســم بأنه لا يبر والديه أو لا يصل رحمه أو لا يؤدي 
زكاته أو لا يحســن جوار جاره إلى غير ذلك من أنواع المعاصي يجب عليه 
الحنث في قســمه، وهكذا الحكم في جميع المعاصي الفعليــة أو التركية، 
ابن ماجه وابــن جرير عن  الرأي: بحديث عائشــة # عند  واســتدل لهذا 
النبي ژ أنه قال: «من حلف يمين قطيعــة رحم أو معصية الله فبره أن يحنث 
بها ويرجع عن يمينه»(١) ومعنى «بره أن يحنث بها»: عليه أن يبر بالحنث في 
هذه اليمين وتلك تعد كفارة له، ونحوه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند ابن جرير وغيره وأخرجه أيضاً أحمــد وأبو داود أن النبي ژ قال: 
«من نــذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف علــى معصية االله فلا يمين له 
ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له»(٢) إلا أن هاتين الروايتين وغيرهما 
من الروايات التي عول عليها أصحاب هذا الرأي فيما ذهبوا إليه لا تخلو من 
ضعف في أسانيدها، والروايات الصحيحة تنص على التكفير، ففي الحديث 
عن النبــي ژ : «من حلف على يميــن فرأى غيرها خيراً منهــا فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يمينه»(٣) وهو عند الربيع وأحمد ومســلم والترمذي من 
حديث أبي هريرة وتعضده روايات من طرق شــتى، ومثله قوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
هو خير وكفرت عن يمينــي»(٤) أو كما قال صلوات االله وســلامه عليه، فإن 

(١) رواه الطبري في تفسيره ٤١١/٢.
(٢) رواه الطبري في تفسيره ٤١١/٢ وأبو داود، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح رقم (٢١٩١).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) تقدم تخريجه.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٣٠
هذه الروايات تنص علــى التكفير، نعم يكون الحنث تــارةً واجباً عليه كما 
لو حلف أن يقطع رحماً أو أن يؤذي جاره أو يمنــع حقاً من الحقوق أو أن 
يرتكب معصية أو أن يتــرك واجباً، وتارةً يكون مندوباً إليه كما إذا حلف ألا 
يفعل أمراً مندوباً إليه أو أن يفعل أمــراً مكروهاً، فإن الحنث في هذه الحالة 

يكون مندوباً إليه، ولكن مع ذلك أيضاً يطالب بالكفارة.
وقيل: بــأن يمين اللغو ما صدر عن الإنســان في حالــة هيجان غضبه، 
وذلك بأن يســيطر عليه الانفعال حتى يؤدي به إلى عدم الاتزان في كلامه؛ 
فأيمانه في هذه الحالة ملغاة، لا تجب فيها الكفارة، وقيد بعض العلماء ذلك 
بما إذا كان في حالة لا يعي فيها ما يقول، وذهب القطب في تيسيره إلى أن 
أيمان اللغو تندرج فيها هذه الأنواع من الأيمــان ما عدا يمين المعصية، فلو 
حلف أحد في حالة غضب أو نســيان أو إكراه أو خرجت اليمين منه بدون 
قصد؛ٍ وإنمــا كانت على عادة الناس في اقتران كلامهــم بالأيمان أو ظن أن 
تلك العبارة غير يمين، كأن يكون لا يعرف إلا أن اليمين واالله ولا يعرف أن 
تاالله يمين، أو أن يكون صدرت منه ألفاظ اليميــن وهو في نومه، إلى أمثال 
ذلك، فإنه ذهــب: إلى أن هذه كلها تعد في أيمــان اللغو، ويقرب من كلامه 
مة جمال الدين القاســمي في تفسيره «محاسن التأويل» فإنه حمل  كلام العلا
الأقــوال المختلفة التي وردت فــي أيمان اللغو على أنها مــن باب التمثيل 

ليمين اللغو، وإلا فيمين اللغو تندرج فيها هذه الوجوه بأسرها. 
وقيل: بأن يمين اللغو ما كان في حالة النسيان، وذكره القطب أيضاً وهو 

معزو إلى الإمام جابر بن زيد 5 وإلى طائفة من علماء السلف.
وذكر ابن العربي أنه مما لا ينبغي أن يختلف فيه أن اليمين التي يحنث 
صاحبها نســياناً لا يؤاخذ بحنثه فيها ولا تلزمه كفارة بســبب ذلك الحنث، 
وحكى ابن عبد البــر أن يمين اللغو ما أكُره عليه الإنســان، وجنح القرطبي 



٣١الأيمان
إلى الأخذ بهذا الــرأي، ولكن لا بد من تقييد ذلك بكونــه مكرهاً من قبِل 
ظالم على غير وجه شــرعي، لأنه إن أكره على اليمين من قبل حاكم شرعي 
لوجوبها عليه بقضاء شــرعي فإنه لا يرتاب أنه مؤاخذ بهــا إن كانت كاذبة 

وتجب عليه الكفارة لحنثه فيها. 
وذهب بعضهم إلى أن يمين اللغو هــي اليمين المكفرة، وهو مروي عن 
ابن عباس ^، وعليه فإن ما لم يكفر هو الذي يؤاخذ به الحالف إن حنث، 
وأما المكفر فإن الكفارة ترفع حنثها عنه، فلذلك لا يؤاخذ بها، ولا خلاف في 
أن الحانث عندما يكفر يمينه توبةً منه إلى االله ورجوعاً إليه لخشــيته منه 4 
لا يؤاخذ بيمينه التي حلفها، فإن التوبة النصوح تمحو أثر المعصية، وسميت 
الكفارة كذلك لأنها تســتر معصية صاحبها برجوعه إلــى االله وابتغائه مغفرته 
وعفوه، ولكن لا يعني ذلك أن هذه هي يمين اللغو، كيف وفي سورة المائدة 
ما يدل بوضوح على أن يمين اللغو لا كفارة فيها؟ فالمؤاخذة ليست بالكفارة 

وحدها وإنما تشــمل المؤاخذة في الدنيا والآخرة، فقول االله 4 : ﴿ !  "  
#  $   %  & ﴾ [البقــرة: ٢٢٥] معنــاه لا يؤاخذكم في الدنيــا بإلزام الكفارة 

بسببها عليكم ولا في الآخرة بعقوبتكم عليها إن لم تكفروا وتتوبوا منها.
وبهذا يتبين أن ما تجب فيه الكفارة ليس داخلاً في حدود يمين اللغو.

وقيل: يمين اللغو هــي اليمين التي لا تكون بصيغة القســم ولكن بصيغة 
الدعــاء أو الخروج من الملة، وذلك بأن يقول بأنــه إن فعل كذا فاالله يخزيه أو 
يعمي بصره أو يذهب نور قلبه أو هو من الكفار أو من المشركين أو من اليهود 
أو من النصــارى أو من المجوس أو مــن عبدة الأوثان أو ما يشــبه ذلك من 
عظائم الأمور، فــإن هذه اليمين تكون ملغاة عند أصحــاب هذا الرأي وكذلك 
لو قال بأن الحلال عليه حرام أو يحرُم االله عليه حلاله، وهو مروي عن زيد بن 
أسلم، كما في تفســير ابن جرير الطبري، وذهب إلى أن الحلال لا يحرم عليه 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٣٢
بهذا القول ولا يكون مشــركاً إلا أن يقصد الشرك بقوله، وكذلك لا يكون كما 
نسب نفسه إليه من كونه يهودياً أو نصرانياً أو غير ذلك إلا إن قصد ذلك بقلبه 
وعقد عزمــه على أن يكون يهودياً أو نصرانياً أو مشــركاً عابد وثن، وقد وافقه 
الإمام مالك في تحريم الحلال إلا الزوجة، فإن قــال حلاله حرام إن فعل كذا 
فلا يحرم عليه شيء ـ عند الإمام مالك ـ إلا الزوجة فإنها تحرم عليه اللهم إلا 
إن كان لم يقصدها، وباب تحليل الحرام واسع لا يتسع له المقام فنتحدث فيه 

الآن، وإنما نرجو أن تأتي مناسبة للحديث فيه ـ إن شاء االله ـ فيما بعد.
ويترجح من هذه الأقوال كلها القــول الأول، وهو أن يمين اللغو ما كان 
صادراً عن فلتات اللسان من غير عقد القلب عليه، فإنها لعدم قصدها خارجة 
عن كسب القلب، وإنما غاية ما فيها أنها تدرج في الألسن لغلبة اعتيادها في 

النطق فلا أثر لكســب القلب فيها، وعليه فمعنى قوله تعالى: ﴿ !  "  #  
$   %  &﴾ لا يؤاخذكم االله فــي أيمانكم باللغو الخارج عن قصدكم فهو 

معفو عنه بفضله تعالى كما عفا عن الخطأ والنسيان.

:É¡JQÉØch  ¢Sƒª¨dG  ø«ª«dG

وبناءً على هذا فاليمين التي تســمى باليمين الغمــوس واليمين المصبورة 
هي مما يجب التكفير فيه، وهذا ما ذهب إليه أصحابنا والشــافعية وطائفة من 
علماء الســلف، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن يميــن الغموس والمصبورة 
لا كفارة فيهمــا، واليمين الغموس هي التي تغمــس صاحبها في الإثم، وذلك 
أن يقدم على الحلف على شــيء ما عن عمدٍ وإصرار وهو يعلم أنه ليس كما 
حلف، وأما اليمين المصبورة فهي لا تختلف عن اليمين الغموس إلا من حيث 
إنه يلزمها الحالف بقضاء شــرعي، فهي مصبور أي محبــوس صاحبها، وإنما 
أســند الصبر إليها على ســبيل المجاز العقلي، وإلا فالمصبور الحالف عندما 



٣٣الأيمان
يحبس ويفرض عليه أن يحلف تلك اليمين إن لــم يؤد ما يطالب به من حق، 
فعندما يكون هذا المصبور حانثاً في يمينه تجب عليه الكفارة، أما الذين ذهبوا 
إلى عدم الكفارة فإنهم قالوا بأن الكفارة ســتر وإســقاطٌ للعقوبة، وهذه ـ أي 
يمين الغمــوس واليمين المصبورة ـ أعظم من أن تســقطها الكفــارة، فاليمين 
الكفارة، وكذلك  إنما تغمس صاحبها في الإثم فلا تســقطها  الغموس كاسمها 
اليمين المصبورة لأنها لم يصبر صاحبها علــى الحلف إلاّ من أجل أنه ممتنع 
عن حق يطالب بــه وهو له جاحد؛ وقد اقتطع بها حق مــن يجب له الحق إن 
كان حانثاً فيها، وفي الحديث عن الرســول ژ : «من اقتطع حق مســلم بيمينه 
حــرّم االله عليه الجنة وأوجب له النــار»(١)، لذلك كانت أعظم من أن تســقطها 
الكفارة، فلا مناص لصاحبها من الإثم ولا مخلص له بالتكفير، والصحيح أنها 
كغيرها من الأيمــان في وجوب تكفيرها مع الحنــث، ومهما كان وعيدها فهو 
التوبة، وقد دلت النصوص الشــرعية على أن لكل  مقيد كســائر الوعيد بعدم 
معصية توبة لمن تاب منها وإنما تتوقف التوبة مــن هذه اليمين على تكفيرها 
ورد الحق المقتطع بهــا إلى أهله، ثم اختلف أصحابنا فــي نوع هذه الكفارة، 
منهم من قال: بتغليظها ككفارة الظهــار، وإنما ذهبوا إلى التخيير فيها بين عتق 
رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً بخلاف الظهار، ومنهم من 
قال: بأنها لا تعدو أن تكون مرسلة كسائر كفارات الأيمان المنصوص عليها في 

سورة المائدة وهو الراجح، إذ لا دليل على أن كفارة اليمين قد تكون مغلظة.

:É¡H  òNGDƒªdG  ø«ª«dG

﴿'  )  (  *  +﴾: لا يخلــو الحالــف مــن حالين إما أن 
يكون حلفه بقصد أو بغيــر قصد، فإن كان قاصداً أن يحلف فقد كســب ما 

(١) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور، باب في الديات والعقل، رقم (٦٦٠).
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عزم عليه بقلبه، لأنه أراد الحلف وعقد عزمه عليه، وإن كان لم يقصد فذلك 
لغو، فاللغو وكســب القلب ضــدان لا يمكن في حالة واحــدة أن يجتمعا، 
ولذلك صلح مجيء لكن للاســتدراك لأنها تأتي بين الضدين، ولا فرق في 

التعبير بين مــا في هذه الآية وما في قوله تعالى في ســورة المائدة: ﴿©   
ª   »   ¬   ®¯ ﴾ [المائــدة: ٨٩]، فإن كســب القلب هنا يبينه ما في 
سورة المائدة، فالإجمال هنا يحمل على التفصيل هناك، ومما يعجب منه أن 
جماعة من أهل التفســير جعلوا ما هنا مفصلاً، وما هناك مجملاً، والأعجب 
من ذلك أن بعضهم ذهب إلى التفريق بين المراد هنا والمراد هنالك، ولذلك 
قال من قال منهم: بأن اليمين الغموس لا يؤاخذ بها الإنسان في الدنيا بإلزام 
الكفارة عليه، وإنما تكون المؤاخذة لأنها من باب ما كسبت قلوبكم وليست 
من باب ما عقدتم الأيمان، لأن العقد قد يكون بمعنى ربط الشيء بالشيء، 
المنصوص عليها في ســورة  اليمين  الغموس لا تترتب عليها كفارة  فاليمين 
 ـ، لأنها ليســت من بــاب تعقيد الأيمان وإنما  المائدة ـ بناءً على هذا الرأي 
هي من باب كســب القلوب، على أنه يبدو واضحاً أنــه لا فرق بين التعبير 
[البقرة: ٢٢٥] والتعبيــر في آية المائدة بقوله:   ﴾ +  *  ) في هذه الآية ﴿ 
﴿»   ¬   ®¯﴾ [المائــدة: ٨٩] فإن المراد فــي الموضعين جميعاً عقد العزم 
على اليمين، فاليمين التي يحنث فيها الإنســان يؤاخذ بها لأنها إنما يكسبها 
اليميــن، وذلك عين تعقيد الأيمان  إليها عندما ينوي  بقلبه لأنه يتوجه بقلبه 

المنصوص على المؤاخذة به وترتب الكفارة عليه.

:áªjôμdG  ájB’G  áªJÉN

﴿-  .   /﴾: عدم المؤاخذة في الأيمان إنما هو بسبب أن االله تبارك 
وتعالى من شأنه كثرة المغفرة لعباده، فلو شاء لآخذ العباد بهفواتهم الصادرة 



٣٥الأيمان
في حال نسيانهم وكل ما تفرزه مجادلاتهم ومحاوراتهم من أيمان لا يحسبون 
لها حساباً وأقوال لا يلقون لها بالاً، إلا أن كثرة مغفرته وحبه لغفران الخطايا 
والأخطاء كان مقتضاهما عدم مؤاخذتهم إلا بما تعمدوه، وكما أنه تعالى من 
صفاته كثرة المغفرة فــإن من صفاته الحلم أيضاً، وصفة الحلم تعني التجاوز 
عن قلة الأدب في حــق الحليم، ولا ريب أن إقحام اســم االله تبارك وتعالى 
في مطلق الحديث بين الناس وما يــدور بينهم من جدل حتى يكون عرضة 
للحلف به من غير قصد إنما منشؤوه عدم الاكتراث، حتى يكثر الإنسان من 
الحلف بين حين وآخر في مجادلاته فلا يجد نفسه إلا قد أقسم به تعالى في 
معاملاتــه ومحاوراته من غير أن يكون قد قصد اليميــن، واالله تبارك وتعالى 
بسبب حلمه بعباده لا يؤاخذهم بهذه الهنات والهفوات، ومن هنا كان الحليم 
أنســب للغفور في هذا المقام بالذات من الرحيم، فتجدون أنه سبحانه قرن 
وصف نفسه بالمغفرة هنا بوصفه بالحلم لا بوصف الرحمة، لأن الحلم إنما 

هو في مقابل هذه الهنات والسقطات التي لا يكاد يسلم منها أحد.
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ما هي اليمين لغةً واصطلاحاً؟ وما الفرق بين يمين اللغو وغيرها؟
  P  ❁     N   M   L  K  J ﴿ :اليمين هي اليد اليمنى، قــال تعالى
S  R  Q﴾ [الإنشــقاق: ٧، ٨] وتطُلق على القوة مجازاً لأن اليمين أقوى 

من الشمال ومنه قول االله تعالى: ﴿  \  [  ^﴾ [الحاقة: ٤٥] وقول الشاعر:
باليميــنإذا مــا رايــة رفعــت لمجــد عرابــة  تلقاهــا 

وأطلقت اليمين على الحلــف لأنهم كانوا إذا تحالفــوا أخذ كلٌ بيمين 
صاحبه وقيل: لأن اليد اليمنى من شــأنها حفظ الشيء وسُمّي الحلف بذلك 
لحفظ المحلوف عليه، وفي الاصطلاح الشرعي هي: توكيد القول بذكر اسم 

من أسماء االله أو صفة من صفاته.
وهي تنقسم إلى قسمين، لغو، ومنعقدة، قال تعالى: ﴿£   ¤   ¥    ¦   
§   ¨   ©   ª   »   ¬   ®﴾ [المائــدة: ٨٩]، واختلف في يمين 
اللغو على العديد من الأقوال، فقيــل: هي ما كان تحريماً لما أحل االله، روى 

   e    d    c   b   a﴿ ابن جرير عن ابــن عباس ^، قال: لما نزلــت
j   i   h   g   f﴾ [المائدة: ٨٧] في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم 
على أنفسهم قالوا: يا رسول االله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل 
االله تعالى: ﴿£   ¤   ¥    ¦   §   ¨﴾ [المائدة: ٨٩] وأخرج أبو الشيخ عن 
يعلى بن مسلم قال: سألت ســعيد بن جبير عن هذه الآية فقال: اقرأ ما قبلها 
فقــرأت: ﴿j   i   h   g   f   e    d    c   b   a﴾ [المائدة: ٨٧].. إلى 
قولــه: ﴿£   ¤   ¥    ¦   §   ¨﴾ [المائــدة: ٨٩]. قال: اللغو أن تحرم هذا 
الذي أحل االله لك وأشــباهه، تكفر عن يمينك ولا تحرمه، فهذا اللغو الذي 



٣٧الأيمان
لا يؤاخذكم به، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإن مت عليه أخذت به، 
وأخرج نحوه عبد بن حميد عن ســعيد بن جبير أيضاً، وبناءً عليه فإن يمين 
اللغو تكفر وإنما يســقط عن حالفها وزرها، وقيل: هي ما يسبق إليه اللسان 

بلا قصد كقول: كلا واالله وبلى واالله.
«الموطأ» والشــافعي فــي «الأم» والشــيخان في  وقد روى مالــك في 
«صحيحهمــا» والبيهقي في «ســننه» وابن جريــر وغيره من رواة التفســير 

بالمأثور عن عائشــة # قالت: أنزلت هذه الآيــة: ﴿£   ¤   ¥    ¦   §   
¨﴾ [المائدة: ٨٩] في قــول الرجل: لا واالله وبلى واالله وكلا واالله(١)، زاد ابن 
جرير: يصل بها كلامه، وفي روايــة أخرى أخرجها هو وغيره عنها: هم القوم 
يتدارؤون في الأمر، فيقول هــذا: لا واالله. ويقول هذا: كلا واالله يتدارؤون في 
الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد رويت بهــذا المعنى روايات عن العديد من 
الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس رضوان االله عليهم، وبناءً على هذا القول 
فلا كفارة في هذا النوع من اليمين وهو الأصح كما ســيأتي إن شاء االله، وبه 
صدر صاحب الإيضاح والنيل وقد روي عن الإمام أبي الشعثاء 5 ، وذكر 

القطب في شرحه على النيل أنه معتمد أصحابنا رحمهم االله.
وقيل: هي أن يحلف على قطعي في ظنه ثم يتبين خلاف ما حلف عليه، 
فإنه لا إثم عليه ولا كفــارة في قول مالك والثوري وأصحــاب الرأي وأبي 
عبيد وأحمد، وقال الشــافعي لا إثم عليه وعليه الكفــارة، قال المروزي من 
 ـ: فأما يمين  الشافعية: وليس قول الشافعي: في هذا بالقوي. وقال ـ المروزي 
اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغــو فهو قول الرجل: لا واالله، وبلى 
واالله في حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مريدها، قال الشــافعي: وذلك 

(١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا يؤاخذكم االله باللغو، رقم (٦٢٨٦).
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عند اللجاج والغضب والعجالة، وقيل: هي مخالفة النطق للعقد كأن يريد أن 
يقول: واالله لقد قام زيد فيسبق لسانه إلى: واالله لقد قعد زيد، وقيل: أن يحلف 
غالطاً كأن يريد أن يقول: جاء فيسبق لسانه إلى قول: واالله لقد جاء زيد. وقيل: 
هي اليمين على النسيان ونسب إلى جابر بن زيد والنخعي، وقيل: هي اليمين 
في حال الغضب والضجر بــلا قصد، وقيل: هي الحلــف على معصية كأن 
يحلف على ترك فرض أو فعــل محرم، فإن كفارة ذلك العدول عن المعصية 
إلى الطاعة، ولكن الصحيح وجوب الكفارة في ذلك لقول النبي ژ : «فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وقيل: هي اليمين المكفرة فبتكفيرها انحلت 
وصارت لغــواً، ويرد ذلك بأن يميــن اللغو غير منعقدة، وهــذه انعقدت ثم 
انحلت بالتكفير، وقيل: الحلف على الغيــر أن يفعل أو لا يفعل، وقيل: هي 
دعاء الإنسان على نفسه بالشر إن فعل كذا، وتعقب بأن هذه غير يمين إلا إن 
سميت يميناً بالتعليق، وهذه الأقوال كلها مذكورة في كتب المذهب(١)، وفي 
بعض آثار أصحابنا المشــارقة أنها اليمين التي قطعهــا الحالف قبل تمامها 
لخوفه مــن الحنث، والأصح من هــذه الأقوال أن يمين اللغو ما ســبق إلى 
اللسان بغير قصد لأنها لم ينعقد عليها العزم، وقد سئل عنها الحسن بحضور 

الفرزدق فقال الفرزدق: دعني أبا سعيد أجب عنك وقال:
العزائمولســت بمأخوذ بقــول تقوله عاقــدات  تعمد  لم  إذا 

ويدل على ما قلته قول االله تعالى: ﴿ '  )  (  *    +﴾ [البقرة: 
٢٢٥] وقوله: ﴿ ©   ª   »   ¬   ®﴾ [المائدة: ٨٩]  ومعنى ذلك أن 

هذه يمين لم تنبعث من القلب وإنما ســبق إليها اللسان بلا قصد فلا كفارة 
   «   ª   © ﴿ :فيها وإنما تجب فيما كان بانعقاد القلب لقوله تعالى

¬   ®¯    °   ±    ²   ³﴾ [المائدة: ٨٩] واالله أعلم.

(١) أي: المذهب الإباضي.



٣٩الأيمان
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شخص اتهم طفلاً أو صبياً بالســرقة، فأنكر الصبي فأصر الآخر على أن 
يقســم الصبي على كتاب االله أنه لم يســرق، فأقســم الصبي، فهل على 

أحدهما من إثم؟
لا يحلف الصبي، وتحليفه خطأ تجب التوبة منه واالله أعلم.

 :ƒ¨∏dG  ø«ªj s

ما قولكم في اللغو الخالي من السفه أو إذا كان بانفلات لسان وما معنى 
قوله تعالى: ﴿ !  "  #  $   %  &﴾؟

إن كان المراد باللغو الكذب فهــو حرام على أي حال، وأما قوله تعالى: 
﴿ !  "  #  $   %  &﴾ [البقرة: ٢٢٥] فليس المراد به تعمد الكذب وإنما 
المراد به ما ينفلت من الألسن من الأيمان بغير قصد نحو كلا واالله وبلى واالله 

فإنه لا كفارة فيه، بخلاف ما عقد عليه عزم اليمين واالله أعلم.

ما حكم من اعتــاد أن يحلف باالله مــن دون قصد حتى فــي أمور غير 
صحيحة؟

من كان يتلفظ بألفاظ القسم من غير عزم على القسم، وإنما تسبق لسانه 
إليه فذلك مما يعد من لغو اليميــن، واالله تعالى يقول: ﴿ £   ¤   ¥    ¦   

§   ¨   ©   ª   »   ¬   ®﴾ [المائدة: ٨٩]، واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٤٠
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امرأة أقسمت باالله ألا تكلم ولدها، والآن تريد مصالحته ماذا تفعل؟
لا يجوز هذا القسم لأنه قسم على معصية، فلتكلم ولدها ولتكفر يمينها 
بإطعام عشرة مساكين من أوســاط الطعام أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم 

تستطع فلتصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

رجل تشــاجر مع زوجته وقال لها: واالله ثلاث مرات لــن تنامي في هذا 
البيت الليلة، وهي ليســت عندها مكان وكذلك الأولاد يريدون شخصاً 
يعمل لهم طعاماً ولا أحد غيرها يخدمهم، وبعد انتهاء الغضب اســتغفر 

االله وتاب، فهل الآن لزوجته أن تعود إلى المنزل أم لا؟
نعم تعــود إلى البيــت، وإن لم تنم تلــك الليلة فليس عليه شــيء إلا 

الاستغفار، وإن نامت فعليه كفارة يمين واالله أعلم.

أخوان شــقيقان، واحد منهما حلف ألا يقفو جنــازة أخيه إذا اختاره االله، 
ولكن توفي أخوه وقفا جنازته، فما حكم الشرع في ذلك؟

عليه التوبة إلى االله عن حلفه وليكفر يمينه بإطعام عشــرة مســاكين من 
أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيــام ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

امرأتان تخاصمتا بســبب شيء ما، وأثناء نقاشــهما قالت إحداهما: واالله 
العظيم إنها إذا ذهبت إلى البلد لموســم القيظ لا تدخل البيت مرة ثانية، 

فماذا يجب عليها؟
إن ذهبت فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام 



٤١الأيمان
أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شــيئاً من ذلــك فلتصم ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

إني أرجو من ســماحتكم التكرم بإفتائي عن قســم أقسمته بعدم دخول 
بيت أحد الأقارب لســبب ما، ثم تدخل الناس للصلح بيننا ولم أستطع 
ردهم وتم الصلح وأصبحت مضطــراً لدخول ذلك البيت، فماذا عليّ في 

هذه الحالة؟
عليــك أن تكفر يمينك بإطعام عشــرة مســاكين من أوســط الطعام أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن جميع ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

رجل صار بينه وبين والدته خلاف بســيط غضبت والدته على إثره 
وأقســمت ألا تأخذ من ولدها أي شــيء، وكان الولد يؤدي لها في 
كل شهر شيئاً معيناً من معاشه، وأخيراً اعتذر لوالدته وطلب منها أن 
تســغفر فرضيت لحظتها عن ولدها، فهل يلزمها شيء إذا أخذت من 

ماله؟
عليها أن تكفر يمينها بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم 

أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن كل ذلك فلتصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

رجل أقسم يميناً على أن لا يدخل منزل أحد أقربائه لزعل بينهما، وبعد 
سداد الحال بينهما هل يجوز له أن يدخل منزل قريبه؟

من حلف على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر 
يمينه، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوســط الطعام أو كسوتهم أو 

تحرير رقبة، فإن لم تقدر على شيء من ذلك فلتصم ثلاثة أيام واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٤٢
امرأة لها ولد يســكن كل منهما في منزل منفــرد، وفي ذات يوم حلفت 
الأم بأن لا تدخل منزل ابنها وذلك لسبب مخالفته إياها في أمور عائلية، 
وبعد فترة اضطــرت لدخول منزل ابنها لمرض زوجتــه، فماذا يلزم كلاً 

منهما فعله؟
جاء في الحديث عن النبي ژ : «من حلف على شــيءٍ ورأى غيره خيراً 
منه فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه»(١)، فإذا دخلت هذه المرأة بيت ولدها 
بعد قســمها باالله أن لا تدخله لزمتها كفارة يمين وهي المنصوص عليها في 

   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   ° ﴿ تعالــى:  االله  قول 
   Ê    É    È    Ç    ÆÅ    Ä     Ã    Â    Á    À    ¿¾    ½    ¼    »    º
Ë﴾ [المائدة: ٨٩] والآية تدل على التخيير بين إطعام عشــرة مســاكين أو 

كسوتهم أو تحرير رقبة وإنما الصيام للعاجز عن ذلك كله واالله أعلم.

امرأة أبلغها زوجها بأنه ينوي الســفر إلى خارج الدولــة فقالت له: واالله 
العظيم إنك لن تســافر حتى ولو أموت، وعندما قــال لها زوجها: قولي 
اســتغفر االله العظيم، قالت: واالله لن أســتغفر، لكن بعد أن هدأت الأمور 
وتفاهم الزوجان وافقت الزوجة على ســفر زوجها إلى الخارج، في هذه 
الحالة مــاذا يلزمها؟ وهل يعتبــر هذا التلفظ يميناً علــى الزوجة؟ وهل 

تلزمها كفارة في ذلك؟
إن سافر فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام 

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

(١) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم (٦٥٦)، ورواه مسلم 
في كتاب الأيمان رقم (١٦٥٠).



٤٣الأيمان
رجل أقســم يميناً على ألا يكلم أخاه مدى الحياة، وذلك بسبب خلاف 
في الميــراث، وكان في حالة غضــب، وبعد فترة طويلــة تدخل أناس 

للصلح بينهما، فما على هذا الرجل أن يفعل حتى يصالح أخاه؟
إن كلم أخاه فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشــرة مســاكين من أوسط 
الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وعليه مع 

ذلك أن يتوب إلى االله من حلفه بقطيعة أخيه واالله أعلم.

ما قول ســماحتكم في رجل ضرب ابنته فوقع خلاف بينه وبين زوجته، 
فطلبت منه الطلاق ولكنه تريث، ثــم حلفت يميناً بأنها لن تقوم بخدمة 
البيت، وبعد مضي خمســة عشــر يوماً قامتْ بخدمة البيت لأن أولادها 

فيه، ورضيت على زوجها، فما رأي سماحتكم حول اليمين؟
عليها كفارة يمين، وهي إطعام عشــرة مســاكين من أوســط الطعام أو 

كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

لدي بنت تدرس في الجامعة فتعرفت على شــاب زميل لها واتفقا على 
الزواج، فتقدم ذلك الشــاب لخطبتها مني فأبديــت المعارضة في بادئ 
الأمر لأنني أود تزويجها لابن عمهــا وهي تعلم ذلك من قبل، وحاولت 
مــراراً إقناعها بذلك دون جــدوى، فغضبت عليها وألقيــت عليها يميناً 
بأنها إذا تزوجت من ذلك الشــاب لن أدخلها منزلــي بعد خروجها منه 
ولا أعرفها ولا تعرفني ومنعت عليها زيارة إخوانها في صحتهم ومرضهم 
في حياتهم ومماتهم وتحت أي ظرف، ولكن مع ذلك تزوجت من ذلك 

الشاب الذي اختارته؟
دعها تدخــل وتفعل كل ما حلفــت عليه ثم كفر يمينك بإطعام عشــرة 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٤٤
مساكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تكن واجداً 

لشيء من ذلك فصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

حلف رجل بسبب شقاق مع أخيه بأن لا يدخل أخوه بيته ولا يزوره إذا مرض 
ولا يتبع جنازته، وأراد الأخ زيارة أخيه لأنه يريد أن يصفح عنه، فماذا يفعل؟

عليــه أن يصل أخاه ثم يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشــرة مســاكين من 
أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

لقد تشــاجر ابني مع ابن الجيران وأسفر الشــجار أن طعن ابن الجيران 
ابني بالســكين فرقد على إثرها في المستشــفى، علماً بأن ابن الجيران 
أكبر من ابني بحوالي خمســة عشــر عاماً ووقتها كان في حالة ســكر، 
وفي ذلك اليوم أقســمت باالله أن لا أتنازل عن هذه القضية أبداً، وبما أن 
القضية الآن لدى إحدى مراكز الشرطة والجماعة والجيران أتوني بغرض 

السماح والتنازل، فماذ يتوجب عليّ إذا تنازلت بدلاً عن القسم؟
إن تنازلت فعليك إطعام عشــرة مساكين من أوســط الطعام أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة فإن لم تقدري على شيء من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

تزوجت من امرأة ووالدتي غير موافقة على زواجي، فحلفت بأن لا أدخل 
عليهــا منزلها، ولكــن بعد فترة قمــت بالدخول عليها والســلام، فماذا 

يلزمني الآن؟
بئس ما فعلــت إذْ عققت أمك وقطعتها فعليــك التوبة من ذلك وعليك 
كفارة يمينك وهي إطعام عشــرة مساكين من أوســط الطعام أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة فإن لم تجد شــيئاً من ذلــك فعليك صيام ثلاثة أيــام هذا وأدم 

استغفار ربك وبر أمك واالله أعلم.



٤٥الأيمان
أم تقطن مع أحد أبنائها، وهي عمياء البصر لكنها متفتحة البصيرة تقرأ القرآن 
النهار، ولا يصدر منهــا أي إزعاج لأحد، وكان  الليل وأطــراف  آناء  الكريم 
ولدها دائماً يمنع أولاده من زيارة بعض إخوته وأولادهم وهي دائماً تنصحه 
عن ذلك، وفي مساء أحد الأيام وبعد صلاة المغرب وعندما كانت تسدي إليه 
لها: «اخرجي من  النصح قام بطردها من منزله قبل تناول وجبة العشــاء قائلاً 
منزلي» ثم طلب منها أن تأخذ أغراضها وترحل، فحلفت أنها لا تكلمه مدى 
الحياة ولا تريد منه أي شيء، لكنه في الآونة الأخيرة أحس بالندم تجاه فعلته 
الشنعاء فقام يرســل لها بعض الناس لإقناعها بمكالمته لكنها أبت ذلك قبل 

أخذ حكم الشرع الشريف لتعرف ما لها وما عليها في ذلك؟
بئس ما فعل وساء ما عمل، وعليه التوبة إلى االله وإرضاء أمه، وعليها هي 
إن كلمته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم 

أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

لدي أولاد بعضهم في المدارس والبعض الآخر في البيت، وفي يوم من 
الأيام قام الأولاد الكبار ببعض التصرفات التي لم تعجبني حيث دخلت 
معهم في نقاش حاد جداً يتعلق بأســلوب المذاكــرة وبعض التصرفات 
الأخرى، وأثناء هذه المناقشــة الحادة قلت لهم: أقسم باالله العظيم بأنني 
لن أقوم بتفصيل ملابس لكم لعيد الأضحى المبارك علماً بأن ذلك كان 
بحضور والدتهــم، والآن العيد مقبل علينا وأرغــب في تفصيل ملابس 

لهم، في هذه الحالة ماذا عليّ أن أعمله قبل أن أفصل لهم الملابس؟
إن فصلت لهم ملابس لزمتك كفارة يمين، وهي إطعام عشــرة مساكين 
من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شــيئاً من ذلك 

فلتصم ثلاثة أيام واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٤٦
لدي في البيت امرأة مريضة جداً وأقــوم برعايتها وإعطائها الدواء، لكن 
مرضها يجعلها أحياناً تسبني وتســب أهلي، وعندما أغضب عليها كثيراً 
أحلف باالله العظيم أن لا أعطيها الدواء، ولكنني بعد ذلك أتمالك نفسي 

وأعطيها الدواء، ماذا علي أن أفعل لمخالفتي للحلف باالله؟
يقول النبي ژ : «من أقســم على شــيء فرأى غيره خيــراً منه فليأت 
الذي هو خير وليكفر عــن يمينه». فعلى هذه المــرأة أن تفعل الخير بأن 
ترعى تلك المرأة وتحســن إليها وتكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين 
من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، 

واالله أعلم.

امرأة كرهت مجالســتها لســبب أو لآخر، وفي حالة غضب مني حلفت 
بألا تكلمني أو تدخل منزلي، وأثناء وفاة أمي دخلت من ضمن النســاء 

لتعزيتي، فما حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟
الطعام ففي ذلك خير  صالحيها وأطعمي عشــرة مســاكين من أوســط 

واالله أعلم.

حصلت خلافات بينــي وبين بعض أهلي فحلفت بــاالله بأني لا أتزوج 
منهم ولا أزوجهم أحداً من بناتي، وبعد مضي عدة ســنوات ذابت تلك 
الخلافات وجاء أحدهم يطلب ابنتي للزواج، فهل يجوز أن أزوجه ابنتي 
بعد أن حلفــت يميناً بألا أزوجهم ولا أتزوج منهــم، وللعلم كنت أثناء 
الحلف في حالة غضب شــديد وقد ندمت على ما بــدر مني وتبرعت 
بمبلغ مائة ريال عُماني ككفارة يمين وذلك لأيتام وقلت في نفسي هذه 
كفارة عن يميني تلــك، وأنا الآن في حيرة من أمــري هل يجوز لي أن 



٤٧الأيمان
أتزوج منهم أو أزوجهــم إحدى بناتي بعد هذه اليميــن؟ وماذا عليّ أن 

أفعل في سبيل أن أكفر عن يميني تلك؟
يجوز ذلك، أن تزوجهم وأن تتزوج منهم ثم تكفر يمينك وذلك بإطعام 
عشرة مساكين من أوسط الطعام أو أن تكسوهم أو أن تحرر رقبة، فإن عجزت 

عن ذلك كله فصيام ثلاثة أيام، ذلك كله بعد الحنث لا قبله واالله أعلم.

رجل حلف ألا يدخل بيته أو بيت ولده أو أخيه وألا يركب سيارة ولده 
وقال: إذا دخلت بيته، وأراد أن يدخل فماذا عليه؟

قوله إذا دخلت بيته كلام غير تام لعدم وجود جواب الشرط ولا يترتب 
عليه شــيء مع الدخول أو عدمه، أما إن قال: بــاالله لا أدخل أو نحو ذلك 
لزمته الكفارة مع الدخول وهي إما إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام 
أو كســوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن كل ذلك فعليــه صيام ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

رجل عنده ولدان أمرهم أن يقصوا شــعرهم كامــلاً فذهبوا إلى الحلاق 
تنازع  إليهم فلمــا رآهم  البيت نظر  الوالد  وقصروا شــعرهم ولما وصل 
معهم وقال لهم: إذا ما تقصوا شعركم كاملاً واالله لا تدخلوا البيت، وبعد 
ذلك نفذ أحدهم أوامر والده ولم ينفذها الآخــر وقال له: واالله لا تدخل 
البيت، وذهب الولد إلى مكان آخر، لكــن الجيران ذهبوا إليه وأحضروه 

إلى البيت، فما حكم ذلك؟
لقد أســاء الابن الذي لم يطــاوع والده ولم يبر قســمه، والواجب على 
الوالد أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم 

أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٤٨
حصل ســوء تفاهم بيني وبين زوجي، وبموجبه قــام بطلاقي بالثلاث 
في جملة واحدة، ولكنه بعد أيام وجيزة اشــتكى عليّ وأراد رجعي إليه 
وأحضر معه شــهود أمام المحكمة، وكذلك أقســم باليمين بأنه طلقني 
طلقة واحدة فقط، وأنا كذلك أقســمت ـ وكنت في حالة غضب ـ بأنني 
لن أرجع إليه مرة ثانية أبداً ســواء إنه طلقني مرة واحدة أو أكثر. والآن 
ـ يا ســماحة الشــيخ ـ القاضي أمرني أن أرجع إليه بموجب أن طليقي 
أقســم يميناً بأنه طلقني مرة واحدة فقط، وللعلم أنه طلقني بالليل وفي 
صباح ذلك اليوم بدأت عندي العادة الشــهرية، وكذلك لما حلفت كنت 
في حالة الغضب الشــديد لما طلقني، فأرجو من سماحتكم الإفادة، هل 
توجب عليّ كفــارة قبل رجوعي إليه أم لا؟ وإن وجبــت عليّ كفارة ما 

هي؟
عليكِ أن تكفري يمينكِ بإطعام عشــرة مســاكين من أوسط الطعام واالله 

يتقبل منكِ إن شاء االله.

اليوم، ولكن  ابنتها الصغيرة ذلــك  امرأة حلفت باالله أن لا تخــرج معها 
البنت خرجت معها، فماذا عليها؟

عليها كفــارة يمين وهي إطعام عشــرة مســاكين من أوســط الطعام أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

أنا امرأة كبيرة في السن أســأل عن حلفة حلفتها بأن لا أدخل بيت أخي 
لكن ابن أخي أجبرني على الدخول فدخلت، فماذا عليّ؟

أســاءت هذه المرأة عندما حلفت أن لا تدخل بيت أخيها لأنها أقسمت 
على معصية، والبر بهذا القسم معصية، وأحسنت عندما دخلت، ففي الحديث 



٤٩الأيمان
عن النبي ژ : «من حلف عن شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه»(١)، وعليها الكفارة وهي إطعام عشــرة مساكين من أوسط 
ما يطعم الأهل أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فــإن كانت عاجزة عن ذلك كله 

فعليها أن تصوم ثلاثة أيام، واالله تعالى أعلم.

حلف شــخص في حالة غضب بأن لا يدخــل بيت ولــده، وإذا دخله 
فتلزمه كفارة، لكنه لم يحدد هذه الكفارة، فماذا يلزمه إذا أراد أن يستغفر 

ويتوب ويدخل البيت؟
عليه بعد دخوله ـ إن كان غير واجدٍ لما يكفر به من إطعام أو كســوة أو 

عتق ـ أن يصوم ثلاثة أيام واالله أعلم.
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ما قولكم في زوجة قالت لزوجها: لن أرجع معك إلا إذا كنت ابنة كلب، 
وهذه الزوجة رجعت برغبة منها؟

عليها كفارة يمين واالله أعلم.

(١) تقدم تخريجه.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٥٠
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رجل أقســم باالله أن لا يأتي فاحشــة الزنى غير أنه بعد مدة من قســمه 
ارتكب تلك الفاحشة، وندم على فعلته واستغفر ربه وتاب. فما عليه غير 

التوبة والاستغفار؟
عليه مع التوبة كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام 

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فأن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

سؤال عن شخص حلف على المصحف أن لا يشرب الخمر، فإذا شرب 
الخمر تطلق منه زوجته، ولكنه كســر هذا الحلف وشرب الخمر، وبعد 
ســنة أو أكثر تذكر هذا الحلف، فهل تطلق منه زوجته؟ وهل عليه شيء 

من الكفارات؟
تطلق منه امرأته بشــربه الخمر لتعليقه طلاقها على شربها ولو لم يقسم 
ولئن كان أقسم باالله 8 فعليه كفارة يمين لحنثه فيما أقسم عليه وهي إطعام 
عشرة مســاكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام، ولئن كان وطىء زوجته بعد وقوع طلاقها من غير مراجعة 

فإن الذي عليه أصحابنا أنها تحرم عليه بذلك واالله أعلم.



٥١الأيمان
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شخص أقسم باالله بأن يعمل حاجة تغضب االله 4 ولكنه لم يعملها، ماذا 
عليه؟ إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين، هل يجوز له بأن يطعم كل 
يوم مسكيناً لمدة ســتين يوماً بدلاً من الصيام؟ علماً بأن هذا الشخص 

هو في عز شبابه أم ماذا عليه؟
عليه إطعام عشرة مســاكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 

فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام واالله أعلم.
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ما القول الراجح معكم فيمن قال: إذا خدمت عندك فعليّ أن أســير إلى 
الحج حافياً فماذا يلزمه إذا خدم عنده؟

الراجح أنه تجب عليه كفارة يمين لأنها الأصل فيما يحظره الإنسان على 
نفســه كما دل عليه سياق إيجابها في ســورة المائدة حيث سيقت في مساق 

التحذير من تحريم ما أحل االله من الطيبات واالله أعلم.

رجل كان على خلاف مع أناس آخرين فــي بعض الأمور، فقال: بصيام 
عشرة شهور هذا الشــيء لا يمكن أعمله مهما كان، فما عليه من حكم 

الشرع؟
عليه التوبة من حلفه بغير االله تعالى، ولا كفارة عليه مع الحنث ولا يلزمه 

الصوم الذي ذكره واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٥٢
امرأة منــذ قديم الزمان تقــول إنها حلفت بحجة حافية، وقامت ســابقاً 
بتوزيع جونية عيش(١)، إلا أنها ترادوها أحلام في منامها وهي خائفة من 

ذلك، فهل عليها شيء وكيف؟
عليها أن تكثر من ذكر االله واســتعاذته من الشر، وأن تتصدق، يذهب االله 

ما بها إن شاء االله.

كنت راجعاً من العمل إلى البيت متضايقاً، ولما دخلت ســألت زوجتي 
عــن نظافة البيت والأولاد فــردت عليّ بقولها أنا تعبانــة ما أقدر أعمل 
حاجة فــي البيت، وكانت تخرج إلى بيت الجيران باســتمرار فقلت لها 
وكنت في حالة غضب: بحجة لا تطلعي أي بيت ســواء بيت أهلك أو 

بيت أهلي أو بيت أحد الجيران، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا قسم منك بغير االله تعالى، وهو من كبائر الإثم، فعليك التوبة من ذلك 
ولا تنعقد اليمين بمثل هذا القسم، فلا مانع من ذهابها إلى حيث شددت عليها 

إن ذهبت مع إذنك لها ولا تلزمك الكفارة، وإنما تلزمك التوبة واالله أعلم.

لي بنت تدرس في المدرســة ولكنها غير مطيعة لوالدها، وعمرها أربعة 
عشر ســنة، وأمرتها بالصلاة ولكنها رفضت، وبنفس الطريقة ترفض أي 
أمر مني، حتى عند رجوعها من المدرسة إلى البيت لا تلقي السلام على 
أهلها، فهي عنيدة وعاصية، فغضبت عليها غضباً شــديداً وقلت لحظتها: 
بصلاتي وحجتي أمنعكِ من الذهاب إلى المدرسة، ثم استغفرت بعد أن 

هدأت، فما هو حكم الشرع في قسمي هذا؟
هذا قسم بغير االله، ومن أقسم بغير االله 8 فقد عصاه، فعليك التوبة إلى 

االله من صنيعك، ولا تنعقد بهذا يمين واالله أعلم.

(١) كيس أرز.



٥٣الأيمان
امــرأة حلفت بحجة حافية وصوم شــهرين بأنها لا تــأكل من مال والد 
نسيبها وزوجته، علماً بأن نسيبها (أي زوج ابنتها) يسكن مع أبيه والمال 
الحلف وأرادت أن تأكل من بيت نســيبها، فماذا  مختلط، وندمت على 

عليها؟
إن كانت حلفت بصيغة التعليق وذلك بأن تقول مثلاً: إن أكلت من مال 
فلان فعليّ أن أحج حافية وأصوم شــهرين، فعليها ما ألزمته نفســها لأن من 
ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه، فإن أكلت فعليها الحج والصيام، ولكن لا يلزمها 
الحفا في الحــج إذ لا علاقة لذلك بأعمال الحــج، وإن كان الحلف بصيغة 
القســم وذلك بأن تقول: بحجــةٍ حافية وصيام شــهرين لا أفعل كذا ففعلت 
فليــس عليها إلا التوبة من حلفهــا بغير االله، لأن الحلف بغيــر االله من كبائر 

الإثم ولا تنعقد بذلك يمين فلا تلزمها كفارة ولو حنثت واالله أعلم.

رجل وقع بينه وبين زوجته بعض الكلام في شأن بيتهما وقال بما نصه: 
الكفارة وصوم شهرين أني لا أدخل هذا البيت فما الذي يلزمه على لفظه 

هذا؟
من أقسم بغير االله تعالى من المخلوقات لم تنعقد يمينه سواء كان جسماً 
أو عرضاً وإنما يكون بذلك عاصياً الله تعالى، وعليه فإني أرى على من أقسم 
بالكفارة وصوم الشهرين أن يستغفر االله تعالى ويتوب إليه وليس عليه سوى 

ذلك سواء حنث أو لم يحنث واالله تعالى أعلم.

رجل أقســم يميناً إذا دخل بيت أخيه فإنه ســيزور البيت الحرام حافي 
القدمين، فما حكمه؟

لا يلزمه أن يزور البيت حافي القدمين وإنما تلزمه كفارة مرســلة لحنثه 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٥٤
في اليمين وهي إما عتق رقبة أو إطعام عشــرة مساكين من أوسط الطعام أو 
كســوتهم فمن عجز عن ذلك كله فليصم ثلاثة أيام، هذا وإذا اســتطاع هذا 
الرجل أن يحج البيت غير الحجة المفروضة فالأحوط له أن يحج واالله أعلم.

مــا قولكم في رجل قــال: إذا دخلت بيــت فلان تلزمنــي حجة وصيام 
شهرين، ودخل ذلك البيت؟

جاء في الأثر: «من ألزم نفسه شــيئاً ألزمناه إياه» وهو واضح في إيجاب 
الحجة وصيام الشهرين من ألزمهما نفسه إذ دخل بيتاً ودخله واالله أعلم.

ماذا يجب على من حلف بحجة وصيام شهرين وحنث؟
إن كان حلفه بصيغة القســم، وذلــك بأن يقول بحجــة لا أفعل كذا أو 
حلفت بحجة أو أقسمت بحجة، فليس عليه إلا التوبة إلى االله 8 لأنه أقسم 
بغير االله، وإن كان حلف بصيغة التعليق وذلك بأن يقول عليه حجة أو نحوها 

إن فعل كذا فعليه ما ألزمه نفسه واالله أعلم.

ماذا على من حلف بثلاثين حجة مثلا؟ً
إن كان حلفــه بصيغة القســم، وذلك بأن يقول: بحجــة لا أفعل كذا أو 
حلفت بحجة أو أقسمت بحجة، فليس عليه إلا التوبة إلى االله 8 لأنه أقسم 
بغيــر االله، وإن كان حلف بصيغة التعليــق، وذلك بأن يقــول عليه حجة أو 

نحوها إن فعل كذا فعليه ما ألزمه نفسه، واالله أعلم.



٥٥الأيمان

 :¬«∏Y  ∞∏M  Ée  π©a  øY  õéY  øe s

أعمل منذ فترة طويلة، وقد قرب موعد انتهاء فترة عملي في هذا العمل، 
ولكن أتتني فرصة أخرى لتجديده، وإلى أن يأتي هذا العمل بقيت ستة 
شــهور، وأنا الآن أعيش في منزل والدي فأقسمت أني قبل أن يأتي هذا 
التجديد ســوف أشتري ســيارة وأبني بيتاً لي ولزوجتي وأبنائي، ولكن 
أتى التجديد ولم يكن معي المال الكافي لأبر بقســمي، فما هو رأيكم 

في هذا الموضوع؟ وماذا يجب الآن أن أفعل لأبر بقسمي هذا؟
عليك أن تطعم عشرة مساكين من أوسط الطعام واالله أعلم.

شخص حلف أن يصوم شهراً كاملاً ولكن نتيجة بلاء ابتلاه االله تعالى به 
لم يستطع أن يكمل الشهر، فماذا عليه؟

هذا الشــهر إن كان واجباً عليه فلا بد أن يصومه مع القدرة، ومع العجز 
ينتقل عن الصيام إلــى الإطعام، وأما إن كان غير واجــب عليه وإنما أوجبه 
على نفسه بيمينه التي حلفها، فيمكنه أن ينتقل من الصيام إلى كفارة اليمين 
وهي إطعام عشــرة مساكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، 

واالله أعلم.
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هل يجوز الحلف على خلاف الواقع وذلك لضمان مصلحة خاصة لدفع 
الظلم؟ وهل يجــب الحلف إن كان به التخلص عــن حرام أو تخليص 

نفس مؤمنة من الهلاك؟
أباح االله ســبحانه ـ من فضله على عباده ـ أن يتحدث المضطر بالكفر 

  W  V   U  T  S ﴿ :الصــراح لدفع الضــرر عنه، قــال تعالــى
X﴾ [النحل: ١٠٦] وإنما العبرة في هذا بقرار الإيمان في القلب ولو نطق 

  ^      ]  \  [  Z  Y﴿ :اللســان بخلافه، ولذلك أتبعه بقولــه
_  `  d  c  b  a﴾ [النحل: ١٠٦] ولئن ساغ ذلك فيما يدل 
علــى الكفر الصراح فإن الحلــف على خلاف الواقع لدفــع مظلمة متيقنة 
أســوغ، ولا يترتب عليه وجوب الكفارة، بل يعد ذلك واجباً شرعاً إن كان 
من أجل التخلص من حرام أو إنقــاذ نفس مؤمنة أو مصونة ولو كانت غير 
مؤمنة لقوله تعالــى: ﴿6   7   8   9   :    ;﴾ [المائدة: 

٣٢] واالله أعلم.

امــرأة حلفت أنهــا لا تعمل كذا ثم نســيت وعملت ما أقســمت عليه، 
ثم بعدها تذكرت أنها ســبق وأن أقســمت، فماذا عليها حيث إن الشك 

يراودها في ذلك وترغب في أن تصحح ذلك الخطأ؟
عليهــا أن تكفر يمينها وذلك بــأن تعتق رقبة أو تطعم عشــرة 
مساكين أو تكســوهم، فإن عجزت عن كل ذلك فلتصم ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

رجل حلف يميناً باالله أنه لا يركب الســيارة التي يركبها شخص أسماه، 



٥٧الأيمان
وبعد فترة من الزمن رأى أن الظروف تضطره لركوب السيارة، فما الذي 

يلزمه عن قسمه إن ركبها؟
عليه كفارة يمين إن ركبها، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام 

أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

إذا حلف الإنسان في حالة غضب أنه لا يعمل شــيئاً معيناً، ولكنه وجد 
نفســه مضطراً لفعل ذلك الشــيء. مع العلم بأن الحلف كان في ســاعة 

غضب، فهل تلزمه كفارة؟ وما نوعها؟
الأصح أن الكفارة تلزم الحالف إن قصد أن يحلف ســواء كان في حالة 

الغضب أو في حالة الرضا، والكفارة نص عليها القرآن في قوله تعالى: ﴿£   
    ±   °    ¯®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤
   Â   Á   À   ¿¾   ½   ¼   »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²
   Ò     Ñ Ð   ÏÎ    Í   ÌË   Ê   É   È   Ç   ÆÅ   Ä    Ã

Ö    Õ   Ô   Ó﴾ [المائدة: ٨٩]، واالله أعلم.

رجل كان يقوم بمهام الفلج(١)، وبسبب بعض المشاكل التي صادفته حلف 
بألا يمسك الفلج مرة أخرى، ولكن لا يدري ما نوع الحلف الذي حلفه، 

هل بالطلاق أم باليمين، والآن يريد أن يعود لمسك الفلج فماذا عليه؟
الأصل أن يكون الحلف باســم االله، لأن الحلف بالطــلاق وغيره من الإثم 
والزور، وعلى هذا الرجل إن فعل ما حلف عليه أن يكفر إما بعتق رقبة أو إطعام 

عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن كل ذلك فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

(١) الفلج: هو المياه الجوفية المستخرجة والتي تجري في جداول مخصصة لها لري الأشجار 
والنخيل، وهي نظام الري في عُمان.
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عن امرأة لديها ولد، ســافر إلى مصر وقضى هناك مدة طويلة، وفي هذه 
المدة تزوج ولم يذكر لأمه، ثم علمت أمه فقامت بتحريم الحليب الذي 
شــربه ابنها منها في صباه، وكذلك ألا يتبع جنازتهــا ولا تريد أن تراه، 
الذكر، فما رأي سماحتكم  السالف  قرارها  تراجعت وأقلعت عن  ولكنها 

في ذلك؟
بئس ما قالت، فــإن الذي يحلل ويحرم هو االله ســبحانه: ﴿}  |  {    
  ¬    «    ª©   ¨   §  ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡ ے      ~
®  ¯  °  ±   ²    ³﴾ [النحــل: ١١٦]، فليس لأحد أن يحرم على نفسه 
ما أحله االله فضلاً عن تحريــم ذلك على الغير، فعليها التوبة إلى االله 8 مما 
قارفته مع كفارة اليميــن، واالله يعفو عن التائبين، ولا يحرم قولها شــيئاً مما 

أحله االله، واالله أعلم.

فيمن قال: حرام عليّ طعــام الغداء هذا اليوم، ثــم أكل منه، فهل يكون 
طعام الغداء الذي أكل منه حراماً؟ وماذا عليه؟

الحلال ما أحل االله في كتابه والحرام ما حرم االله في كتابه، ومن أحل ما 
حرم االله أو حرم ما أحل االله فقد افترى على االله كذباً، وكفى به إثماً مبيناً، قال 

تعالــى: ﴿}  |  {    ~  ے   ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ §  
¨  ©ª   »   ¬  ®  ¯  °  ±   ²    ³﴾ [النحل: ١١٦]، فعلى من صدر 
منه ذلك أن يتوب إلى االله ويعتقد العقيدة الحقة بتحليل ما أحل االله وتحريم 
ما حرم، ويكفر كفارة يمين، وما عليه حرج في تناول ما ادعى تحريمه، لأن 

الحلال لا يحرم بقول أحد واالله أعلم.



٥٩الأيمان
امرأة حلفت على أولادها بكلمة: محرمة عليكم إذا مرضت وأخذتموني 
إلــى المستشــفى، والآن هي مريضــة وأولادهــا يريــدون أخذها إلى 

المستشفى ولكنها رفضت إلى أن يخبروها ماذا عليها في هذه اليمين؟
قول الوالدة لأولادها: محرمــة عليكم إذا فعلتم كذا ليس فيه يمين وإنما 
هو تعبير عن عدم رضاها بذلك، فــإذا رضيت في أي وقت من الأوقات فلا 

حرج في ذلك واالله أعلم.

فيمن قال: (حرمت الأكل والشــرب قبل فلان)، فهــل هذا حكمه حكم 
اليمين إذا أكل أو شرب وبذلك يكون حانثاً وعليه كفارة مرسلة؟ أم أن 

هذا حكمه حكم من حرم حلالا؟ً
عليه التوبة إلى االله أكل أو لم يــأكل؛ لأنه افترى على االله الكذب وكفى 
به إثماً مبيناً، وعليه كفارة مرســلة وإن لم يأكله لمجــرد التحريم على قول 

بعض أهل العلم وقيل: إن أكل واالله أعلم.

ما قول ســماحتكم في امرأة حدثــت بينها وبين بعــض أقرباء زوجها 
مشــاكل بســبب اتهامهم لها بتهمة هي برئية منها، وقد سببت لها تلك 
المشاكل انفعالات وغضب نتج عنه أنها حرّمت درّها [لبنها] على بناتها 
انتهت تلك الانفعــالات والأضغان من  إذا تزوجن من أولادهــم. والآن 
القلوب وســاد التفاهم والود بين الفريقين وكأن هــذه المرأة قد وافقت 
بزواج بناتها من أولاد أقرباء زوجها وتريد أن تعرف عن حكم ما قالت؟ 

وهل يلزمها منه شيء؟ وهل يؤثر على التزاوج بين الأولاد والبنات؟
بئس ما قالت، فقد تطاولت على أحكام االله وكفرت بما أنزل في كتابه، 
إذ ليس لأحد أن يحرم شــيئاً أحله االله، كما أنه ليس لأحد أن يُحل ما حرمه 
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االله، قــال تعالــى: ﴿}  |  {    ~  ے   ¡ ¢  £ ¤ ¥  
 ،[١١٦ [النحــل:   ﴾³     ²    ±   °   ¯   ®   ¬    «    ª©   ¨   §  ¦

   b   a   `  _   ^      ]   \     [   Z   Y   X   W﴿ :وقــال
[الأنعــام: ١٤٠]، ولا يســع هذه   ﴾k   j   i   h   g    fe   d   c
المرأة إلا أن تتوب إلى االله وتعود إلى عقيدة الإسلام وتدين أنه لا حلال إلا 
ما أحــل االله ولا حرام إلا ما حرم، وعليها أن تكفر كفــارة يمين وهي إطعام 
عشرة مســاكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد 

فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

امرأة حرمت على نفســها أي نفع يقدمه لها ولدها نتيجة لســوء تفاهم 
حصل بينهما وكانت علــى غضب، فهي نادمة على ذلــك، ما المخرج 

الشرعي للرجوع عن ذلك؟
المحرم والمحلل هــو االله تعالى: ﴿}  |  {    ~  ے   ¡ 
    ²    ±   °   ¯   ®   ¬    «    ª©   ¨   §  ¦   ¥  ¤  £   ¢
³﴾، فعليها التوبة من ذلك واعتقاد أن االله وحده هو الذي يحلل ويحرم 
مع كفارة يمين، وهي إطعام عشــرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو 

تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

لقد حرّمت في ساعة غضب أن لا آكل ولا أشرب ولا أقبل أي شيء من 
أخي، أنا وأولادي حتى أموت، فما هو حكم الشرع في ذلك؟

بئس ما فعلت، فإن التحريم ليس من شــأن البشــر، وإنما هو من شأن 
االله 8 ، واقتحــام الإنســان في هذا الأمــر إنما هو تدخــل فيما هو خاص 
باالله 8 ، ولئن كان النبي ژ لم يأذن له االله أن يحرّم من تلقاء نفسه شيئاً بل 



٦١الأيمان

عاتبه االله على ذلك بقولــه: ﴿ !  "  #    $  %  &  '  )﴾ [التحريم: ١] فكيف 
بغيره ژ ؟ علــى أن الزجر عن ذلك في القرآن الكــرم صريح وواضح، فقد 

قــال 8 : ﴿}  |  {    ~  ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  
§  ¨  ©ª   »    ¬  ®  ¯  °  ±   ²    ³﴾ [النحــل: ١١٦]، وتحريــم 
الحلال كتحليل الحرام كلاهما غير ســائغ، فكما لا يسوغ للإنسان أن يحلل 
الخمر أو الزنى أو الميتة ونحوها؛ كذلك لا يسوغ له أن يحرّم شيئاً لم يحرمه 
االله، ومن وقع في مثل ذلك فعليه التوبة إلــى االله والدينونة بأنه لا حلال إلا 
ما أحل االله ولا حــرام إلا ما حرّم، وعليه بجانب ذلــك كفارة يمين، لأن االله 

ســبحانه قال عقب عتاب النبي ژ على تحريم ما أحل االله: ﴿2  3  4  5  
6  7﴾ [التحريم: ٢] واالله أعلم.

رجل عنده أولاد، وقد وقــع خلاف بينه وبين أحــد أبنائه وكتب الأب 
في حياته وصية يقول فيها إنه محرّم علــى ابنه هذا أن يتبع جنازته عند 
وفاته، وكذلك حرّم عليه الميراث، وعن قريــب توفي الأب وتبع الابن 

جنازة أبيه وهو يعلم بذلك، أفتونا بما أتاكم االله من العلم؟
ليس أمــر التحليل أو التحريــم ولا أمر الميراث موكــولاً إلى أحدٍ من 

الناس، لأنه مما اســتأثر به االله، قال تعالــى: ﴿}  |  {    ~  ے   
   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
²    ³﴾، وقال فــي المواريث بعد بيان أحكامهــا: ﴿¦   §   ¨©   
      ´    ³    ²    ±    °    ¯     ®    ¬    «    ª
   À    ¿    ¾    ½     ❁    »    º    ¹    ¸¶    µ
É   È   Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â   Á﴾ [النساء: ١٣، 
١٤]، وهو واضح بــأن أي تدخل في أمور المواريث تعــدٍ لحدود االله، وبهذا 
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تعلم أن وصية الأب بمنع أحد أبنائه من اتّبــاع جنازته تدخل منه في حكم 
االله، وكذلك تحريم نصيبه مــن الميراث عليه، ومثل هــذا لا يصدر إلا عن 

جهل فاضح ولا يبطل ذلك حكماً من أحكام االله واالله أعلم.

امرأة حلفت إذا أكلت مــن ذبيحة ذبحناها أيام العيــد تحرم عليها كما 
يحرم عليهــا أكل لحم أحد أولادها، وبعد ذلــك أكلت منها، فما حكم 

الشرع في ذلك؟
افترت على االله الكذب، فما أحله االله لا يحرم بقول أحد، فلتأكل ولتكفر 

كفارة يمين واالله أعلم.

رجل طلق زوجته وهي حامــل، ولكنه حرمها على نفســه وحللها على 
غيره كما يفعل الجهلاء، والآن يريد مراجعتها، فهل تلزمه كفارة اليمين 

المرسلة بسبب جرأته على التحليل والتحريم أم تكفيه التوبة؟
عليه أن يعود إلى الإسلام أولاً ويتوب من ردته، فإن كل واحد من تحريم 
ما أحل االله وتحليل مــا حرم كفر بواح، ثم عليه كفارتــان لكل واحد منهما 

كفارة وليرجعها بعدئذٍ إن لم يقصد إبانتها بالتحريم ولا ظهاراً واالله أعلم.

صــار بيني وبين أولاد عمي خلاف بســيط في شــراء أضحيــة العيد، 
فأردت أن أشتري تلك الأضحية فأبوا أن يخفضوا الثمن، فحلفت إذا لم 
تخفضوا من الثمن أنني لن أدخل بيتكم، وإذا دخلته فإن بنت العرب ما 

تجوز لي، والآن أريد أن أدخل بيتهم فماذا عليّ إذا فعلت؟
هذه يمين حانثة، لأن التحليل والتحريم ليسا موكولين إلى الناس، وإنما 
هما إلى االله وقد حذر االله من الخوض فيهما بغير حق، فقد قال عز من قائل: 

  ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~     }   |   {﴿
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©ª   »    ¬  ®  ¯  °  ±   ²    ³﴾ [النحــل: ١١٦]، وعليه فإني أرى 
أن تدخل بيت أبناء عمك وتكفر يمينك والكفارة هي إطعام عشــرة مساكين 
من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شــيئاً من ذلك 
فلتصم ثلاثة أيام اللهم إلا أن تكون أردت بقولك: لا تجوز لي. طلاقها فإنها 

تطلق بذلك حسب قصدك. واالله أعلم.

شخص كان يســب الدين كلما غضب، ومرة اختلف مع زميل له حول 
طعام فغضــب وقال: هذا الطعام حــرام علي، وكان يقصــد ذلك الطعام 
بعينه في ذلك الوقت فقط، ومرت الأيام فاطلع هذا الشخص على حكم 
من كان يســب الدين فبادر إلــى التوبة والتلفظ بالشــهادتين من جديد 
وأتى بالأمور التي تجب على المرتد التائب ولكنه لم يكن يعلم بالأمر 
الثاني وهو أن تحريم شــيء أحله االله يخرجه من الملة، فهل تجزي هذا 
الشخص التوبة الأولى مع العلم أن هذا الشخص لما منّ االله تعالى عليه 
بالاستقامة كان يســتغفر االله تعالى من حين لآخر توبة إجمالية من كل 
ذنوبه إلا أنه لم يتب من معصية تحريم الحلال بعينها لأنه لم يكن يظن 

أنها تفضي إلى الخروج من الملة، وماذا يجب عليه الآن؟
تحريم الحلال كتحليل الحرام كلاهمــا أمر عظيم، وقد بيّن االله تعالى أن 

المشركين هم الذين يحرمون ما أحل االله، فقد قال االله 4 : ﴿/   0   1      
   A   @   ?   >  =<   ;   :   9   8  7   6   5   4   3    2
M   L   K   J   I   H   G    FE   D   C     B﴾ [الأنعــام: ١٤٨]، وقال 

أيضاً: ﴿!  "  #  $   %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .     /  
     [   Z   Y   X   W﴿ :0  1  2   3  4  5﴾ [النحل: ٣٥]، وقــال
\   [   ^  _   `   e   d   c   b   a﴾ [الأنعام: ١٤٠]، ومن المعلوم 
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أن تحريم الحلال هو افتراء علــى االله تبارك وتعالى، فإن االله 8 يقول: ﴿ }  
   ª©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~     }   |
   n   m   l﴿ :[النحــل: ١١٦]، ويقــول  ﴾³    ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «
z   y   x   w   v   u   t    s   r   q   p   o   }|   {     ~   ے    
¡﴾ [يونس: ٥٩]. فهذا يدل علــى أن من حرم ما أحل االله فقد افترى على 
االله تعالى لأنه رد حكماً من أحكامه، ومن رد حكماً من أحكام االله تعالى فهو 
لا ريب خارج من ملة الإســلام إن لم يكن متأولاً في كلامه، وماذا عسى أن 
يكون هذا التأول الذي يتأوله هذا الجاهل الأرعن الذي يقدم على شيء بعينه 
من طعام أو شراب أو نحوهما فيحرمه، لذلك نحن ندعوه إلى أن يتوب إلى 
االله تعالى، فإن كان نادماً على فعله هذا مقلعاً عنه وقد اســتغفر لذنوبه إجمالاً 
فنرجو أن يتقبل االله توبته، إذ التوبة إنما تكون بالندم أولاً والإقلاع ثانياً وعقد 

العزم على عدم العودة إلى المعصية ثم الاستغفار، واالله تعالى أعلم.

الناس في ثنايا كلامهم كثيراً ما يقولون هذا حرام؟
هذا كلام في منتهى الخطر وإن اســتخف الناس به، وهو دليل الجهل، 
ودليل أن الأمــة أصيبت بما أصيبت بــه الأمم من قبــل، فالنبي ژ يقول: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشــبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه»(١)، وهذا هو الوقت الــذي وقعت فيه هذه الأمة فيما وقعت 
فيه الأمم قبلها، حيث اتبعت ســنن من كان قبلها فحرمت ما شاءت وأحلت 
ما شاءت بدون هدى من االله تعالى ناهيكم أن طاعة الغير في تحريم ما أحل 
االله أو تحليــل ما حرم تعد عبادة لذلك الغير مــن دون االله، فقد أخرج أحمد 
والترمذي وابن جرير عن عدي بن حاتم أنه ســمع رســول االله ژ يتلو قوله 

(١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (٣٢٦٩).



٦٥الأيمان
سبحانه: ﴿¨   ©    ª   »   ¬   ®   ¯﴾ [التوبــة: ٣١] 
وكان امرءاً قــد تنصر فقال: إنهم لم يعبدوهم. قــال: بلى إنهم حرموا عليهم 

الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم لهم(١)، واالله أعلم.

هل تحريم الحلال مخرج من الملة؟
من حرم شيئاً أحله االله من غير تأويل، فإنه يكون بذلك خارجاً من الملة، 

واالله أعلم.

فتاة قالت لابــن عمها: أنت حــرام علّي ولن أتزوجك ولــو كنت آخر 
زوج في العالم وكذلك هو، وشــاءت الأقدار أن يتزوجا ببعضهما وأتيا 
بأطفال، فما حكم ذلك القول في هذه الحالة، وما واجبهم نحو ما فعلوه 

مع العلم أن هذا الكلام يؤنب ضميريهما؟
ما أخطر هذا القول وما أفحشه وأسوأه! ذلك أن التحليل والتحريم ليسا 
من اختصاص البشر وإنما هما من شأن االله 4 ، وإقدام الإنسان على تحريم 
ما أحل االله تعالى كإقدامه على تحليل مــا حرم، فكل واحد منهما كفر، لأنه 
رد لحكم االله تعالى، ومن رد حكــم االله فقد كفر كفر ملة إن لم يكن متأولاً، 
وهذا ما نجد دلائله في القرآن، فاالله تعالى شــدّد في كتابه كثيراً على الذين 

يقدمون على التحليل والتحريم من تلقاء أنفســهم، فقد قال 4 : ﴿}  |  
  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ے  ~    }
   n   m   l﴿ :[النحــل: ١١٦]، وقال ســبحانه  ﴾³    ²   ±  °  ¯  ®
z   y   x   w   v   u   t    s   r   q   p   o   }|   {     ~   ے    
   ]   \     [   Z   Y   X   W﴿ :[يونس: ٥٩]، وقال تعالى  ﴾¡

(١) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب من سورة التوبة رقم (٣٠٩٥).
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^  _   `   e   d   c   b   a﴾ [الأنعام: ١٤٠]، فهذه الآيات كلها تدل 
على أن تحريم ما لم يحرم االله تعالى إنما هــو افتراء كذب على االله، وافتراء 
 ـ، وبجانب هذا  الكذب على االله أمر مخرج من ملة الإســلام ـ والعياذ باالله 
نرى النصوص الأخرى تدل على أن تحريم الحلال من شأن المشركين، فاالله 

تعالى يقــول: ﴿/   0   1      2    3   4   5   6   7  8   9   :   
   J    I    H    G     FE    D    C      B    A    @    ?    >   =<    ;
M   L   K﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ويقول ســبحانه: ﴿!  "  #  $   %  &  
[النحــل:   ﴾5  4  3   2  1  0  /     .  -  ,   +  *  )  (  '
٣٥]، وقد حَاج االله المشــركين فــي تحريمهم ما حرموا مــن الطيبات حيث 

   -   ,   +    *)   (   '   &   %   $   #"   ! قال: ﴿  
   :    9    8    7    6    54    3      2    1    0    /    .
   H    G    F    E     D    C    BA     @    ?    >    =    <     ❁
   UT    S    R    Q    P    O    N     ML    K    J    I
   e    d    c    b    a`        _    ^    ]    \    [    Z    Y    X    W     V
g   f﴾ [الأنعام: ١٤٣، ١٤٤]، فتحريم الحلال ليس من شأن المسلمين، 

فما للإنسان والإقدام عليه.
ولا ريب أنــه إذا صدر ذلك من رجل في حق امــرأة قبل الزواج أو صدر 
ذلك من امرأة في حق رجــل لا يحرم أحدهما على الآخــر، لأن قولهما قول 
كاذب، ولكن هل تلزم في ذلك كفارة يمين؟ الــذي نأخذ به أنه تلزم، لأن االله 
تبارك وتعالى قرن في كتابه الكريم بيــن تحريم طيبات ما أحل وبين الكفارة، 

   b   a﴿ :وهذا الاقتران يوحي بأن الكفارة تلزم في هذا، فإن االله تعالى يقول
   ❁    r    q    p     o     n    ml    k    j    i    h    g    f    e     d     c
zy    x   w   v   u   t    }   |   {   ~   ے   ¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨]، 



٦٧الأيمان

   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £﴿ :ثم أتبع ذلك قولــه
   ¼     »    º    ¹     ¸    ¶    μ    ´    ³    ²     ±    °     ¯®
    Í   ÌË   Ê   É  È   Ç   ÆÅ   Ä    Ã   Â   Á   À   ¿¾   ½
Ö    Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ    Ð   ÏÎ﴾ [المائدة: ٨٩]، فهذا الاقتران ما بين 
ذكر التحريم وذكــر كفارة اليمين دليل على أن كفــارة اليمين تجب في مقابل 

التحريم كما تجب في مقابل الحنث في اليمين.
وذلك أيضاً مما يتأكــد بقول االله تعالى في ســورة التحريم: ﴿ !  "  
  6   5   4   3   2   ❁     0     /    .   -,   +     *   )(   '   &   %   $     #

7﴾ [التحريم: ١، ٢]، واالله تعالى أعلم.

ما القول الراجح معكم فيمن قال: رطب فلان محرم عليّ إلى يوم الدين 
ثم أكله فماذا عليه؟

الراجح أنه تجــب عليه كفارة يمين بدليل قولــه تعالى: ﴿£   ¤   ¥    
¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬   ®﴾ [المائدة: ٨٩] الآية. على أثر 
قولــه تعالــى: ﴿j   i   h   g   f   e    d    c   b   a﴾ [المائدة: ٨٧] 
والسياق يقتضي ارتباط اللاحق من الآيات بالسابق، ومعنى ذلك أن هذا هو 
حكم من حرم شــيئاً مما أحل االله، ويؤيده ما في ســورة التحريم، وعليه مع 
ذلك الرجوع إلى عقيدة الإســلام التي لا تخول أحداً تحريم شيء مما أحل 

االله واالله أعلم.
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 :Ió«≤ªdG  ø«ª«dG s

امرأة قالت: واالله العظيم إذا لم يتم بناء هذا المطبخ حتى آخر هذا الشهر 
ســأذهب إلى بيت أهلي ولا أرجع حتى يكتمل بناؤه، وانقضى الشــهر 
وما زال المطبخ على ما هو عليه، ولم تذهب إلى بيت أهلها، وهي نادمة 

على ما قالت، فماذا يجب عليها فعله؟
عليها كفــارة يمين وهي إطعام عشــرة مســاكين من أوســط الطعام أو 

كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

رجل حلف وهو في حالة غضب وضيــق بأن بيت فلان ما أدخله إلا إذا 
صمت ثلاثة أيام، هل يثبت عليه الصوم؟ وهل هناك عوض أو بديل عن 

الصوم إذا لم يستطع هذا الرجل القيام به؟
إن كان حلف أنه لا يدخله إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام فدخله قبل الصيام 
فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو 

تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام واالله أعلم.



٦٩الأيمان

 :¢Sƒª¨dG  ø«ª«dG s

ما حكم من حلف باالله عدة مرات وهو كاذب؟
عليه أن يتقي االله، وأن يتوب إليه توبة نصوحاً، وأن يرجع إليه سبحانه فإن 
اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس، ومعنى كونها غموساً أنها تغمس صاحبها 
في النــار والعياذ باالله إن لم يتــب منها، وبجانب هذه التوبــة فإن عليه عندنا 
أن يكفّر كفارة يمين، وهي ما نص عليه القــرآن الكريم في قوله عز من قائل: 

   ½   ¼    »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   ° ﴿
¾¿   Å   Ä    Ã   Â   Á   À﴾ [المائدة: ٨٩]، فهو مخير بين ثلاثة أشــياء بين 
أن يطعم عشرة مســاكين من أوســط ما يطعم به أهله، أو أن يكسوهم كسوة 
متوســطة، أو أن يعتق رقبة، فإن عجز عن ذلك كله فهنالــك ينتقل إلى صيام 
ثلاثة أيــام، هذه هي كفارة الحنث في اليمين المنصــوص عليها في كتاب االله 
وفي سنة رسوله ژ ، وإنما شدّد بعض العلماء عندما غالى الناس في الأيمان 
فجعلوا اليمين ـ عندما يشــدّد الإنسان على نفســه في يمينه ـ حكمها كحكم 
كفارة الظهار من حيــث نوعية التكفير، وذلك بأن تكون إمــا عتقاً لرقبة وإما 
صياماً لشهرين متتابعين وإما إطعاماً لستين مســكيناً، وذلك مما لم يقم عليه 
دليل، ولذلك جنح علمائنا المحققين إلى أن كفارة اليمين لا تختلف ولا تتنوع 
بين مغلظة ومرسلة كما ينوعها بعض أهل العلم، وإنما هي في جميع الأحوال 

كفارات مرسلة بحسب ما نُص عليه في القرآن، واالله تعالى أعلم.

امرأة حلفت على مصحف ولكنها كانت كاذبة، فماذا عليها؟
كثير من النــاس يتصــورون أن الحلف الــذي يترتب عليــه ما يترتب 
عليه من الإثم أن يكــون على المصحف. بينما الحلــف هو أن يحلف باالله 
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أو بشــيء من أســمائه أو صفاته، ســواء صفات الذات أو صفات الأفعال، 
فالحلــف بصفات الذات كأن يحلــف بالعليم القادر الســميع البصير الحي 
الرحمن الرحيــم، والحلف بصفــات الأفعال كأن يحلــف بالخالق الباعث 
الوارث المحي المميت، فإن ذلك إنما هو يمين باالله تبارك وتعالى، إذ ليس 
الموصوف بهذه الصفات غيره تعالى، وهذه اليمين إن حلفها الإنســان كاذباً 
فهي اليمين الغموس والعياذ باالله. ومعنــى الغموس أنها تغمس صاحبها في 
جهنــم ـ أعاذنا االله منها ـ إن تعمد الحلف كاذباً، فإنهــا من أكبر الكبائر كما 
 Ë Ê É È Ç Æ : Ä Ã Â Á À ¿﴿ :قال تعالى
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
Ù﴾ [آل عمــران: ٧٧]، وفــي الحديث عن النبي ژ : «من اقتطع حق مســلم 

بيمينه حرم االله عليه الجنة وأوجب له النار»(١).
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على خطورة الإقدام على يمين 

الزور.
فهذا كله مما يــدل على أن الحالف الذي حلف بــاالله تعالى إنما حلف 

على أمر عظيم، فعليه أن يتقي االله تعالى وأن لا يحلف.
على أن اليمين حتى ولو كان الإنســان فيها صادقاً إن لم يلجئه إليها ما 
لا مناص منه لا ينبغي له أن يتسرع بها، فكيف يحلف باالله تعالى وهو كاذب.
هذا واليميــن إن حنث فيها الحالف فقد بيّن االله تبــارك وتعالى كفارتها 

    »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   ° ﴿ فقال: 
رقبة:  [المائــدة: ٨٩]، ومعنى تحرير   ﴾Å   Ä    Ã   Â   Á   À   ¿¾   ½   ¼

(١) رواه الربيع في كتــاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم (٦٦٠)، ومســلم، 
كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق المسلم رقم(١٣٧).



٧١الأيمان
إخراج إنســان من العبودية إلــى الحرية، بحيث يشــتريه ويعتقه إن لم يكن 

مالكاً له من قبل، وكذلك يعتقه إن كان في ملكه من قبل، واالله تعالى أعلم.

الناس ليصلحوا  حدثت خصومة شــديدة بين شــخصين، وبعد أن أقام 
بينهما امتنع الطرفــان وأصر كل واحد منهما علــى موقفه، فتدخل أحد 
الطيبين فذهب إلى الأول فقال له: ـ من قبيــل الكذب المباح ـ إن فلاناً 
يريد أن يعتذر لك مما بدر منه، ويريد منك أن تصفح عنه، ويرغب في 
المجيء إليك، ولكنه خائف أن ترده، فرد عليه وكان يثق في الرجل ثقة 
كبيرة أنه لا يكذب: احلف باالله علــى ما تقول، فرأى الرجل أنه وقع في 
حرج عظيم لم يســتطع أن يفلت منه لأنه لو لم يحلف لعلم المتخاصم 
أنه يكذب عليه ولم يعــد يصدقه بعد ذلك، وقد يخيــل إليه خياله أن 
الرجل ســبق وأن ذهب إلى المتخاصم الثاني وطلــب منه الصلح ولكنه 
رفض وامتنع، وبذلك يزداد الأمر سوء وشدة، فما كان من الرجل إلا أن 
حلف باالله ليتخلــص من ذلك الحرج، هل يباح لهــذا الرجل حلفه باالله 
كاذباً في مثل هذا الموقف؟ وماذا يجب عليــه إن كان ذلك غير جائز؟ 
علماً بأننا سمعنا من بعض العلماء يقول إن هذه اليمين يمين بارة قصد 

بها الصلح بين مسلمين ولا تدخل في اليمين الفاجرة؟
ما كان له أن يحلــف باالله إلا وهو صادق، وأما وقــد حلف فعليه كفارة 
يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 

فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

زوجتي تتهمني بأني متزوج بامرأة أخرى في الســر، وذلك حســب ما 
ســمعته من اتصال امرأة مجهولة تخبرها بذلك، ورغــم أني أكّدت لها 
بعدم صحة ما ذكرته تلك المرأة المجهولــة؛ لكنها لم تصدقني وطلبت 
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مني قسم اليمين حتى تصدقني، فهل يجوز لي شرعاً أن أقسم اليمين في 

هذه الحالة؟
إن أقسمت وأنت صادق فيما تقســم عليه فلا حرج عليك؛ وإلا فاحذر 

من الحنث واالله أعلم.

رجل ادعى على رجل آخر أنه اســتأجر منه بناء حجرة وســلمه مبلغاً؛ 
إلا أن المســتأجر أنكر ذلك والذي قام بالعمــل عامله الأجنبي، فحلف 
المدعى عليه أمام القاضي أنه ما اســتلم المبلــغ ولا رأى المؤجر، بينما 
العامل  المبلغ من المؤجر وقبضه بيده وفي نفس الحال سلمه  هو استلم 
الأجنبي القائم بالعمل، فهــل يكون الحالف حانثاً؟ وإن كان حانثاً فماذا 

عليه؟
هو حانث وعليه كفارة يميــن، وقيل: بل كفارة مغلظة بجانب التوبة ورد 

المظالم واالله أعلم.

شــخص أقســم باالله العظيم أنه عمل كذا وكذا، وهو لا أســاس له من 
الصحة، فماذا عليه؟ مع العلم بأنه يقسم مرات عديدة؟

إن كان أقســم حانثاً فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشــرة مســاكين من 
أوسط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد شــيئاً من ذلك فعليه 

صيام ثلاثة أيام، هذا مع التوبة إلى االله من قول الزور واالله أعلم.

نحن ورثة، ثلاث إناث وذكــران وزوجة الرجل المتوفى، ولقد كلف كل 
منا وكيلاً بالنيابة عنه للقســمة، وبعد القسمة تدخل أحد الموكلين وقال 
القســمة لأنها غير عادلة، وبالفعل قمنا نحن الإناث  للإناث قمن بفض 
بالمطالبة بفض القسمة، وبعد ســؤال القاضي لنا إذا كنا ندري بالقسمة 



٧٣الأيمان
اليمين، وهذه القضية من حوالي  أم لا، أنكرنا معرفتنا بالقســمة وحلفنا 

عشرين سنة، فهل علينا شيء نحن الإناث؟
إن كان الواقع كما قلتن فلا حرج عليكــن، وإلا فعلى كل واحدة منكن 

كفارة يمين واالله أعلم.

كما هو معلوم في المجتمع العُماني منذ صدر الإسلام بأن القبيلة تحاول 
حل مشــاكلها بنفســها دون اللجوء إلى المحاكم، فمثــلاً إذا حصل أي 
البلد ويتشاوروا في  اعتداء على حرمات أحد ما يجتمع الشــيخ بأعيان 
الأمر إلى أن يتوصلوا إلى حل يرضي الطرفين وتنتهي المشــكلة، ولكن 
يحدث أحيانــاً بأن الفاعل مجهول فيطالب المدعــي بحقه من الجماعة 
فبالتالــي لا يجد الجماعة أمامهــم إلا حل واحد هو قســم اليمين على 
المصحف، أي كل رجل يحلف عن نفسه وعن كل أسرته صغاراً وكباراً 
بأنهم بريئون من تلك التهمة، والذي لا يرضى أن يحلف فالتهمة عليه، 
والســؤال هنا هل يجوز شــرعاً أن يطلب المدعي اليمين من كافة أهل 
البلد مع أن الفاعل مجهول؟ وهل يلزم الرجل أن يحلف يميناً عن أبنائه 

الصغار وهو لا يعلم إن فعلوا ذلك أم لا بحكم أنهم لا يعقلون؟
إن كان أهــل البلــد راضين بذلــك ومتفقين عليه فلا حــرج في طلب 
المدعي اليمين من كل من تصح منه اليمين، أما أن يحلف الرجل عن أطفاله 
أنهم لم يفعلوا فذلك غير ســائغ اللهم إلا أن يحلف أنه لا يعلم أنهم فعلوا 

واالله أعلم.

ما هي اليمين الغموص؟
اليمين الغموص لم أســمع بهــا، وإن كنت تريد اليميــن الغموس فهي 
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اليمين التي يحلفها الإنسان ظلماً، وسميت غموساً لغمسها صاحبها في النار 

واالله أعلم.

شخص شهد بشــهادة في قضية مشــاجرة، وكانت شــهادته في صالح 
المعتدي لكــي لا يتأثر في عمله ويفصل لأن عمله حســاس، فحكمت 
المحكمة لصالح المعتدي، وطلب الأشــخاص المعتدى عليهم استئناف 
الحكم وقبل الاســتئناف تنازل أولئك الأشــخاص، ثم تاب الشاهد إلى 
االله وأراد أن يكفر عن ذنبه وأحس بتأنيــب الضمير، فبماذا تنصح ذلك 
الشاهد، علماً بأن الأشــخاص المعتدى عليهم بصحة جيدة ولم تصبهم 

أي عاهات؟
عليه التوبة إلى االله وتكفير يمينه، قيل: كفــارة مغلظة وهي عتق رقبة أو 
صيام شــهرين متتابعين أو إطعام ستين مســكيناً، وقيل: مرسلة وهي إطعام 
عشرة مســاكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد 
أيام، وعليه مــع ذلك ضمان حق المشــهود عليهم الذي ضاع  فصيام ثلاثة 
بسبب هذه الشــهادة، إلا إن رضوا بإسقاطه، فإن كان لا يعرف مقداره فليأت 

إليهم وليرضهم بما يتفقون عليه واالله أعلم.

رجل حلف باالله العظيم بأنــه لا يعلم بأن لزوجة والدهم صداقاً، بمعنى 
آخر أن لها ورقة غائب عندما تزوجها والدهم، فطلب منه الحلف باليمين 
فحلف على أنه لا يعلم أن لها تلك الورقة من غير أن يكون متأكداً، فهل 

عليه شيء في تلك الحلفة؟
إن كان لا يعلم أن لها حقاً كمــا حلف فلا حرج عليه، وإن كان يعلم أن 
لها حقــاً وحلف بخلاف ذلك فعليه التوبة والكفارة، وهي إما إطعام عشــرة 



٧٥الأيمان
مساكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام، وعليه مع ذلك أن يوفيها حقها الذي غمطه منها بيمينه واالله أعلم.

ما حكم قســم اليمين بالنفي الــذي يؤديه رجال الشــرطة في المحاكم 
الجزائية عندما يُطلب منهم ذلك من قبِل القضــاة للتأكد من أنهم قاموا 
بضرب المتهميــن في قضايا المخدرات أم لا، مــع أنهم يقومون بذلك 
بسبب ما يتطلب منهم ذلك أثناء الضبط والتحقيق معهم لإجبارهم على 
الاعتراف بالجرم المســند إليهم، مع وجود الأدلة المادية التي تدل على 
تورطهم في ذلك مثــال: (التصوير الحي ـ المضبوطــات ـ الفحوصات 
الطبيــة ـ الاعترافات الأولية)، مــع العلم أنه إذا لم يقم رجال الشــرطة 
بنفي ذلك القسم يحكم القضاة ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم وضياع 
الجهود المبذولة في كل القضايا المادية والمعنوية والجسمانية منها، مع 
السامة وآثارها على الأمة الإسلامية  المواد  علم سماحتكم بخطورة تلك 

وشبابها؟
يجب على الإنســان أن يقولَ الحق ولا يســوغ له الكذب ولو لم يقسم 
فما بالكم بالقسم زوراً فهو أعظم وأطم، لذلك لا أرى مبرراً للقسم زوراً في 
مثل هذه الحالة، بل على الشرطة أن يوضحوا ما عندهم من الأدلة والقرائن 

وكفى، فإنهم بذلك يكونون أدوا ما عليهم ويحمل التبعة غيرهم واالله أعلم.
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هل يجوز أن يقســم الإنســان بشــرفه، كأن يقول: أقســم باالله العظيم 
وبشرفي؟

القســم لا يجوز ولا ينعقــد إلا إن كان باالله 8 أو أســمائه أو صفاته، 
بل جاء التشــديد في ذلك في الحديث النبوي الشريف، فقد جاء في بعض 
الروايات: «من حلف بغير االله فقد كفر»، وفي بعضها «فقد أشــرك»(١)، وكفى 
به ردعاً عــن ذلك، وهذا لأن القســم تعظيــم لا يليق إلا بمقــام الربوبية، 
هــذا إن كان من قبل المخلوق، وأما االله 8 فإنه يقســم بما يشــاء ويحكم 
ما يريــد: ﴿Å  Ä  Ã  Â    Á  À﴾ [الأنبياء: ٢٣]، فلذلك أقســم بالفجر 
والعصر والصبح والضحى والليل والنجم والعاديات والنازعات وغيرها من 
مخلوقاته؛ لأجــل التنبيه عما فيها من عظيم آياته، وكل ما أقســم االله به فقد 

عظمه واالله تعالى أعلم.

ما قولكم في رجل أقسم بالكعبة ألا يفعل ما حرم االله من الكبائر ففعل، 
فهل يلزم بشيء تجاه قسمه؟

عليه أن يتوب إلى االله من قســمه بغير االله تعالى، فإن القسم بغير االله من 
الكبائر، فمن كان حالفاً فليحلف باالله تعالى، ولا تنعقد يمين من حلف بغير 
االله، لذلك لا تجب عليه الكفارة، وعليه أيضــاً أن يتوب إلى االله من الكبيرة 

التي أتاها واالله أعلم.

عندي امرأتــان حلفت كل واحــدة منهن، فقالت الأولــى: على رؤوس 
(١) رواه الترمذي في كتــاب النذور والأيمان بــاب ما جاء في كراهية الحلــف بغير االله رقم 

(١٥٣٥)، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء رقم (٣٢٥١).



٧٧الأيمان
أولادي بأن هذا الثوب لن تلبســيه، وحلفت الثانية وقالت: على رؤوس 
أولادي ألبسه، فما حكم الشــرع في ذلك؟ وهل يلحق الأولى شيء إذا 

أعطتها الثوب تلبسه وهل يلحق الثانية شيء إذا لم تلبسه؟
الحلف بغير االله بدعة لا يقرها الإسلام، لثبوت النهي عن ذلك والتشديد 
فيه عن النبي ژ ، واليميــن لا تنعقد بهذا الحلــف المنكر، لذلك لا تجب 
الكفارة بســبب الحنث فيه، وعليه فليس على المرأتين إلا التوبة والاستغفار 

من مخالفتهما أمر االله واالله أعلم.

رجل حلف بطلاق زوجته إذا ارتكب فاحشة الزنى غير أنه ارتكبها، فهل 
تطلق منه زوجته أو تحرم عليه أبدياً؟

إن كان حلف بصيغة التعليق فإنهــا تطلق بوقوع المعلق عليه وهو الزنى 
وذلك بأن يقول: إن زنى فهــي طالق، وإن حلف بصيغة القســم وذلك بأن 
يقول: بالطــلاق لا يزني، ففي وقــوع الطلاق بذلك خــلاف والراجح عدم 
وقوعه، لكنه ارتكب معصيتين كبيرتين وهمــا الحلف بغير االله والزنى فعليه 

التوبة منهما واالله أعلم.

رجلان أبناء عم، أراد ولد أحدهما الزواج مــن بنت الآخر، إلا أن والد 
البنت كان قد أقســم بالكعبة على ألا يزوج ابنته مــن أولاد أبناء عمه 

وحرّم ابنته عليهم؟
بئس ما قال هذا الأب الأرعن، فقد أتــى ثلاث معاصي كل واحدة منها 
كبيرة توجب لصاحبها الخلــود في النار إن لم يتب إلى ربــه، أولها: قطيعة 
الرحم ولا يدخــل الجنة قاطع رحم بنص الحديث، ثانيتها: القســم بغير االله 
حيث أقســم بالكعبة وهي مخلوقة، وفي الحديث عن النبي ژ : «من حلف 
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بغير االله فقد كفر»، ثالثتها: تحريم ما أحل االله وهو كفرٌ بواح إذ هو افتراء على 

االله وردٌ لحكمه واالله ســبحانه يقول؛ ﴿}  |  {    ~  ے   ¡  
    ²    ±   °   ¯   ®   ¬     «    ª©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢
      ]   \     [   Z   Y   X   W﴿ :³﴾ [النحــل: ١١٦]، وقال تعالى
 ﴾k    j    i    h    g     fe    d    c    b    a    `    _    ^
[الأنعــام: ١٤٠]، فمن أين له أن يحرم ابنته على بنــي أخيه واالله قد أحلها لهم؟ 

فليتق االله وليثب إلى رشــده وليعد إلى عقيدة الإســلام التي تمنع من القول 
على االله بغير علم وليصل رحمه وإلا باء بالخسران واالله المستعان.

ما قولكم في رجل حلف يمينــاً أن لا يدخل بيت أخيه، وحلف بطلاق 
زوجتــه، وكذلك حلــف أن لا يدخل بيــت أولاد عمه، وحــرّم الأكل 
والشــرب من بيوتهم، فإذا دخــل بيوت هؤلاء المذكوريــن ماذا يكون 

عليه؟
بئس ما فعل، فــإن الحلف بغير االله مــن أكبر الكبائــر، وإن كان حلفه 
بصيغة التعليق كأن يقول: إن دخل فهي طالق طلقت بمجرد دخوله، وإن كان 
بصيغة القســم فلا تطلق، وإنما عليه التوبة وذلك إن قال: بطلاقها لا يدخل، 
وليس عليه كفارة عن حلفه بغير االله لعدم انعقــاد اليمين، وإنما تلزمه كفارة 
عن تحريم ما أحل االله مع التوبة النصوح من ذلــك، فإن تحريم ما أحل االله 

كتحليل ما حرم كلاهمــا اجتراء على االله وافتراء للكــذب عليه: ﴿}  |  
  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ے  ~    }
®  ¯  °  ±   ²    ³﴾ [النحــل: ١١٦] وبجانب ذلك يجب عليه التوبة 

لعزمه على قطيعة الرحم وحلفه على ذلك واالله أعلم.
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ما رأيكم فيمن حلف واســتثنى بالمشــيئة كأن يقول: إن شاء االله بقصد 
الاستثناء أو التبرك هل يجديه الاستثناء؟

روى أحمد وأصحاب الســنن عن ابن عمر ^ قال: قال رسول االله ژ : 
«من حلف على يمين فقال إن شــاء االله فلا حنث عليه»(١)، وروي نحوه من 
طريق أبي هريرة عند أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن حبان، وهو 
دليل على الاستثناء بالمشــيئة الربّانية له أثر على اليمين في إسقاط كفارتها، 
مة ابن العربي فــي كتاب «أحكام  وحكى الإجماع على ذلــك كلٌ من العلا
القرآن» والإمام الثميني في كتــاب «النيل» وحكى القرطبي كلام ابن العربي 
وأقره، وذلك فيما إذا قصد بالتعليق على المشــيئة الاستثناء، أما إذا قصد به 

التبرك فله حكم آخر لأنه قد يخرج مخرج التأكيد لليمين.
هذا وقد ألحق بعض أهل العلم بالمشيئة في الاستثناء كل ذكر الله تعالى 
إن جاء عقب اليمين متصلاً بها إن قصد به الاســتثناء، وتوسع البعض فسوغ 
أن يســتثني في الشهر لما يحلفه في ذلك الشــهر، وحكى القطب 5 عن 
اللقط المروية(٢) عن أبي عزيز وعن غيره أن هذا قول شــاذ لا يؤخذ به، وما 

أحراه بهذا.

(١) رواه الترمــذي في كتاب النــذور والأيمان، باب ما جاء في الاســتثناء فــي اليمين، رقم 
(١٥٣١)، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، وابن ماجة، كتاب الكفارات، 
باب الاستثناء في اليمين، رقم (٣٢٦١)، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، 

رقم (٣٨٢٨).
(٢) كتاب «لقط أبي عزيز» مجموع من الســير والأخبار والفقه وفتاوى النوازل التي وقعت في 
عصره، وهو للشــيخ إبراهيم بن أبي يحيىٰ (ت: ٧٤٦هـ). انظر: مركز دراســات الإباضية، 

موقع الكتروني.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٨٠
وبما أن اليميــن لا تنعقد بالنية حتــى ينطق بها الحالف فكذلك الاســتثناء 
لا يكفي أن يكون بالنية دون النطــق، وقيل: بل يكفيه إن نــواه ولو لم ينطق به، 
والصحيــح الأول، وذكر ابن خويز منداد من المالكيــة أن بعضهم قال: بأنه يصح 
استثناؤه في نفسه، ولكنه يكون ظالماً للمحلوف له، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح 
حتى يســمع المحلوف له، وقال غيرهم: يصح إذا حرك به لســانه وشفتيه لأن من 
لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلماً، ومن اشترط النطق به من علمائنا قيده 

بإسماعه أذنيه، وإن حرك به لسانه ولم يسمعه أذنيه فقولان في المذهب.
هذا ولا منــاص على الصحيح مــن كونه موصــولاً باليمين من غير 
فاصل إلا بنحو عطــاس أو تثاؤب أو تنفس، وقيل: بل يســوغ ما لم يقم 
التابعين منهم طاوس والحســن،  من مجلســه، وحكي عن جماعة مــن 
وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلــم وقال عطاء: بقدر حلب ناقة، وقال أحمد 
وإسحاق: يســتثني ما دام في ذلك الأمر، وقال سعيد بن جبير: إن استثنى 

بعد أربعة أشهر أجزاه.
وقال ابن عباس ^: يدرك الاستثناء بعد سنة. وتابعه على ذلك أبو العالية 
والحسن، وقال مجاهد: إن قال بعد سنتين: إن شاء االله أجزاه، وقال ابن المواز 
من المالكية: يكون الاســتثناء مقترنــاً باليمين اعتقاداً ولــو بآخر حرف، قال: 
فإن فرغ منها واســتثنى لم ينفعه ذلك، لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء 
فوروده بعدها لا يؤثر كالتراخي، وتعقب بأن في حديث ابن عمر عند النسائي 
وأبي داود «من حلف فاســتثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث»(١) 

والفاء للتعقيب لذلك لم يشترط هذا الشرط جمهور أهل العلم.

(١) رواه النســائي، كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف فاســتثنى، رقم (٣٧٩٣)، وأبو داود 
كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٣٢٦٢).



٨١الأيمان

وتعلق ابن عباس ^ بقوله تعالى: ﴿!  "   #  $  %  &   '﴾ 
[الفرقان: ٦٨] الآية. فلما كان بعد عام نزل ﴿D  C  B﴾ وتعقبه ابن العربي بأن 

الآيتين كانتــا متصلتين في علم االله وفي لوحه، وإنمــا تأخر نزولها لحكمة، 
علم االله ذلك فيها، ثم نقل عن أبي الفضل المراغــي أنه كان يقرأ في مدينة 
السلام، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده، فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها 
واحداً مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه، فلما كان بعد 
خمســة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل شدّ رحله وأبرز 
كتبه وأخرج تلك الرســائل فقرأ فيها مــا لو أن واحداً قــرأه بعد وصوله ما 
تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم، فحمد االله ورَحّل على دابة قماشه، 
وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان، وتقدمه الكرىّ بالدابة، وأقام هو على 
فامِىّ(١) يبتاع منه ســفرته، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ ســمعه يقول لفامىّ 
 ـ: إن ابن عباس يجوّز الاستثناء  آخر: أما سمعت العالم يقول ـ يعني الواعظ 
ولو بعد سنة، لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته فظللت فيه متفكراً، ولو كان 
تعالى لأيوب: ﴿,  -   .  /  0  1  2﴾  االله  قال  لما  ذلك صحيحاً 
[ص: ٤٤] وما الذي يمنعه من أن يقول: قل: إن شاء االله؟ فلما سمعه يقول ذلك 

قال: بلد يكون فيــه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهــذه المرتبة أخرج عنه 
إلى المراغة؟ لا أفعله أبــداً، واقتفى أثر الكرىّ وحلله مــن المراء وأقام بها 

حتى مات.
وهي حجة قوية ألهمها االله ذلك الفامى «واالله يؤتي فضله من يشــاء» أما 
ما يمكن أن يعترض به عليها من أن ذلك إنما هو شرع من قبلنا، وهو ليس 

. (انظر: القاموس  (١) الفوم: الثوم والحنطة والخبز وســائر الحبوب التي تخبز، وبائعه: فامِــي
المحيط، فصل الفاء).



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٨٢
بشرع لنا فيدفع بأن الأصل في الشرائع اتحادها، على أنه لم يأت في دلائل 
الكتاب والسنة التي هي ينابيع التشــريع ما يدل على جواز الاستثناء إلى ما 

بعد العام، وقد حكى االله هذه القصة في كتابه فكانت حجة.
هذا وقد اســتدل القائلــون بالاكتفاء بالنية في الاســتثناء ولــو لم يلفظ 
بقوله ژ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»(١) وأشار البخاري 
إلى ذلــك إذ بوّب له في «صحيحه» بباب النية فــي الأيمان، وأورد الحديث 
ولكن شــراحه حملوه على ما إذا أطلــق لفظ اليميــن، وكان معناها في نيته 
مقيداً، كأن يقسم أن لا يفعل كذا، وكان في نيته تقييد ذلك بزمان مخصوص 
أو بحالة بعينها، وليس فــي الحديث ما يدل على أن الاســتثناء تكفي النية 
به بدون لفظ، لأن الأيمان لا تعد شــيئاً إن كانت نية في القلب بدون تلفظ، 
وإلا لوجب على من نوى اليمين فحنث أن يكفر ولو لم يلفظ بها ولزم مثل 
ذلك في الطلاق والعتــاق وجميع العقود، وهو مــردود إجماعاً، ومثل ذلك 
الاستثناء بالمشــيئة فإنه لا بد من النطق به، على أن تتمة الحديث تفسر أوله 
وهي: «فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت 

هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٢).
والاستثناء بالمشيئة مجمع على تأثيره في اليمين إن كانت باالله كما قال 
ابن عبد البر، وأما في الطلاق والعتاق ففــي ذلك خلاف، فذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أن الطلاق والعتاق يبطلهما الاستثناء بالمشيئة كاليمين، وذهب 
آخرون إلى عدم تأثيره فيهما وهو الذي عليه المذهب(٣)، وفي النيل وشرحه 

(١) رواه الربيع في باب النية، رقم (١)، والبخاري، باب بدء الوحي، رقم (١).
(٢) رواه البخاري، باب (بدى الوحي رقم (١).

(٣) يعني المذهب الإباضي.



٨٣الأيمان
أن الطــلاق والظهار والنكاح والعتــق لا يجدي فيهن الاســتثناء إلا ما كان 
بصيغة التعليق، لأن التعليق يجعلهن أيماناً فيهدمه الاستثناء، وحكى صاحب 
النيل 5 قولاً بأنه يهدمهن ولو في غير الاســتثناء، وأقره القطب 5 في 
شرحه، وهو مما يدل على أن الخلاف في ذلك في المذهب، ولعل ما ذكره 
صاحب النيل من الخلاف في الاســتثناء هل هو حالٌ لليميــن أم مانع من 
انعقادها؟ بانياً عليه الخلاف في تأثير الاســتثناء بالنيــة فقط هو أصل لهذا 
الخلاف في الطلاق ونحوه، لأن الطلاق يقع بإنشائه لفظاً فلا يحله ما يكون 
بعد وقوعه بخلاف ما إذا قيل بأنه مانع للوقوع رأساً، والذي أراه أن الاستثناء 
بالمشيئة هو خلاف الأصل فيجب أن يقتصر فيه على مورد النص فلا يقاس 
عليه الطلاق ونحوه، لأن كل ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه غيره 

واالله أعلم.

 :¿BGô≤dÉH  ∞∏ëdG s

من حلف بالمصحف هل تلزمه كفارة؟
اختلف في الحلف بالمصحف بين مبالغ في التشــدد وآخر عكســه، 
فقيل: على مــن حلف فحنث كفارات مغلظة بعــدد حروفه، وهي على ما 
قال بعضهم ثلاثمائة ألف وثلاثة عشــر ألفاً وأربعة وعشــرون، وقيل: ألفا 
ألف وســبعة وعشــرون ألفاً، قال القطب: وهو أقرب إلى الصواب: وقيل: 
بعدد كلماته، وهي سبعون ألفاً وستمائة وأربع وعشرون كلمة، وقيل: بعدد 
آياته، وهي ســتة آلاف وستمائة وست وســتون آية، وقيل: بعدد كل عشر 
آيات، وعليه فهي عُشر ما تقدم ذكره، وقيل: بعدد سوره، وهي مائة وأربع 
عشرة سورة، وقيل: تجزيه مغلظة واحدة، وقيل: بل مرسلة، وقيل: لا شيء 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٨٤
عليه لأنه حلف بغيــر االله، وهو أصح إذ ليس هو عين ذاته تعالى ولا صفة 
من صفاته، وإنما هو أثر لإحدى صفاته، وهــي صفة الكلام الذي يراد به 
نفي الخرس عنه سبحانه، على أن الكائنات كلها آثار لصفاته تعالى، وعلى 
ذلك لا تجب الكفارة بالحلف بها، وقدســيته لا تقتضــي هذا التغليظ بل 
ولا فرض ما لم يفرضه االله من الكفارة، فــإن في الكائنات الأخرى ما هو 
مقدس شــرعاً كالبيت الحرام وبيت المقدس والمســاجد لأنها بيوت االله، 
والعرش والكرســي والقلم واللــوح، ومع ذلك لا تجــب كفارة على من 

حلف بها واالله أعلم.

لي ثلاث بنــات من أب غير عُمانــي، كان يعمل في الســلطنة وأنهيت 
الثــلاث من مواليد  خدماته ثم ســافر إلى بلده وتوفي هنــاك، والبنات 
الســلطنة وأكبر واحدة فيهن قد بلغت الرشــد وتقدم لها شاب من عائلة 
والدها لخطبتها لكنني ســبق لي وأن حلفت بالقــرآن الكريم على أنني 
لا أزوج بناتي أناســاً يقربون لوالدهن، وذلك بسبب ما كان بيني وبين 
البنات تحت مســؤوليتي شــرعاً، هذا  تفاهم، والآن  والدهن من ســوء 
وبصفتي قد حلفت وكما أشــرت وأنا الآن أريد تزويــج ابنتي من هذا 

الشخص، فما حكم الشرع في ذلك؟
إن كنــت قصدت من الحلــف بما في القرآن من أســماء االله الحســنى 
الزواج؛ فإن عليك في هذه  الموافقة على  بالتزويج  العلى، وقصدت  وصفاته 
التزويج كفارة مرسلة؛ وهي إطعام عشرة مساكين من  الحالة إن وافقت على 
أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام، 
وإن قصدت بالحلف بالقرآن الحلف بحروفه وكلماته ففي ذلك خلاف كثير، 

والراجح أن الواجب من ذلك التوبة وكفى واالله أعلم.



٨٥الأيمان
رجل أقسم يميناً وقال: أقسم باالله وكتاب االله المنزل بأنني لن أذهب لأعمال 

الشيطان، وبعد فترة طويلة رجع مرة أخرى، ماذا يلزمه من هذه اليمين؟
على من حلف باالله وأســمائه وصفاته كفارة يمين إن حنث وهي إطعام 
عشرة مساكين من أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيــام، وليتب إلى االله مــن حلفه بالقرآن أو غيــره من كتب االله 

تعالى، لأنه غير داخلٍ في الحلف باالله وأسمائه وصفاته واالله أعلم.
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هل على من حنث في عدة أيمان كفارات بعددها أو تكفيه واحدة؟
قيل: عليه من الكفارات بقدر الأيمان التــي حنث فيها، وقيل: تجزيه واحدة 
ر، والقول الأول أصح، وإنما يســوغ التوســع للتائب في  عما مضى مــا لم يكف
الأخذ بالقول الثاني إن شق عليه التكفير عن كل أيمانه التي حنث فيها واالله أعلم.

كنت قد حلفت عدة مرات على أشــياء ولم أفعلهــا أو لا تتحقق، وفي 
يوم مــن الأيام تبت إلى االله وأريد أن أصوم ثلاثــة أيام، وكنت ناوياً أن 
أصومها ولكنني أخّرت الصيام إلى ما بعد، وبعد فترة قلت: لا أنام بعد 
فجر اليوم وحلفت ولكنني نمت بسبب أنني كنت مرهقاً جداً، وقلت في 
نفســي: أنام وأصوم بعد ذلك توبة إلى االله من الحلف في الأيام القادمة، 

فماذا عليّ أن أفعل؟ وقد ندمت ندماً شديداً على ما فعلت؟
عليك على الأقل كفارة واحدة وهي إطعام عشــرة مســاكين من أوسط 
الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام 

واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ٨٦
رجل أقســم باالله أنه لا يشــتري محلاً ولا يدخله، فإذا اشتراه غيره فهل 
يجوز له أن يدخله لكونه أقســم باالله أم أنه إذا دخله تلزمه كفارة يمين 

مرسلة؟
بــكل واحد منهما  بالاشــتراء ويحنث  بالدخول كتعلقه  القســم متعلق 

واالله أعلم.

مــا قولكم في رجــل أراد أن يتوب إلــى ربه ويكفّر عــن أخطائه التي 
ارتكبها وفرط فيها؛ بكثــرة الحلف باالله تعالى، هــل يجب عليه كفارة 
معينــة عن كل حلفٍ حلفــه أم تكون علــى كل ما حلفه ســابقاً كفارةٌ 
واحدة؟ وإن كان لا يحفظ عدد الأيمان التي أقســم بها، وما هو الأفضل 
في الكفارة هل الصيام أم الإنفاق أم العتــق؟ وإن كان العتق أفضل ولم 

يوجد فماذا يفعل؟
قيل: عليه كفارة لكل يمين حلفها فحنثَِ، وقيــل: تجزيه كفارة واحدة 
عما تقدم من الأيمان قبل التكفير، والكفارة هي إطعام عشــرة مساكين من 
أوســط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجــد فصيام ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

ما قولكم فيمن حلف: واالله لا أدخل بيت فلان ولا أجالسه ولا آكل معه، 
فإذا أراد أن يكفر عن يمينه فهل تلزمه كفــارة واحدة أم أنه بتعدد حلفه 

تتعدد الكفارات؟
من حلف يميناً باالله أنه لا يفعل أشــياء متعددة ففعلهــا لزمته كفارة 
اليمين واحــدة لم تتعدد  واحدة ولم تلزمه كفــارات بعددها مــا دامت 

واالله أعلم.



٨٧الأيمان
فيمن كان كثيراً ما يحلف ويحرم ويحنــث جهلاً فيما مضى، فإذا أدرك 

خطأه الآن فماذا عليه فيما سلف؟
عليه التوبة إلى االله ويحتاط ولو بكفارة واحدة واالله أعلم.

من حلف يميناً ثم حنــث فيها فكفّر فهل تكون تلــك اليمين ماضية أم 
عليه أن يقســم ثانية؟ وإن كانت لا تزال ماضيــة فهل عليه إن حنث بها 

ثانية أن يؤدي كفارة أخرى؟
ما معنى أن يقسم ثانية؟ فهو لا يطالب بأن يقسم إذ ليس القسم مطلوباً 
ولو كان المقســم صادقاً، وكثرة الأيمان عرضة للوقوع في الفســاد، ولذلك 
قال تعالــى: ﴿¬  ®  ¯ °  ± ﴾ [القلم: ١٠]، ومن العلماء من فسّــر قول 
[البقرة: ٢٢٤]، بمعنى لا تكثروا   ﴾Ë  Ê  É  È  Ç﴿ :االله تعالى
الحلف باالله ولو كان الحالف صادقاً في يمينه، وإنما عليه أن يتجنب الحلف 
بقدر المســتطاع، فإن حلف وحنث وكفّر ســقط عنه حكم اليمين، ولا عليه 
بعد ذلك أن يستمر في فعل ما يقتضي الحنث بما أنه فعله من قبل ثم كفّر، 

واالله تعالى أعلم.

ما القول الراجح معكم فيمن حلف باالله مرارا على شــيء ثم حنث كم 
كفارة تكون عليه؟

الأصل أنــه تجب عليه كفارة لــكل يمين والقول بإجــزاء كفارة واحدة 
رخصة تمنح التائب المضطر لعدم السعة عنده واالله أعلم.
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من حلف أن يأكل اللحم فأكل السمك هل يحنث؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيمــان تراعى فيها دلالة ألفاظها فيكون 
البر والحنث بمقتضى تلك الدلالة، ومنهم مــن غلب العرف والعادة، وبناء 
الســمك فأكل  الحالف أن لا يأكل  على هذا الاختــلاف كان خلافهم فــي 
اللحم، فمن راعى دلالة اللفظ قال بحنثه لأن االله ســمى الســمك لحما في 
[النحل: ١٤] ومن  قولــه: ﴿»  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³﴾ 
أخذ بالعرف والعادة قال بعدم حنثه، لأن الناس إذا أطلقوا اللحم لم يقصدوا 
دخول السمك فيه، ولا ينصرف الذهن إلى دخوله، والقول الأول محكي عن 
أبي عبد االله ولعله الفرسطائي، وصححه شــيخنا أبو إسحاق إطفيش، حفظته 
منه سماعاً، واســتدل له بالآية، والقول الآخر الذي عليه جمهور أهل العلم 
وذكر القطب 5 أن أبا عبد االله قاله في محل آخــر، إذ حكى عنه قوله: إن 
الســمك ليس من اللحم إلا إن نواه. ثم أتبع القطب ذلك بقوله: والحق أنه 
منه لنص القرآن، إلا إن نوى الحالف خروجه أو اعتاد أنه لا يســمى لحماً. 
والــذي أختاره أن العبرة في ذلــك بالنية إن كانت له نيــة، لقول النبي ژ : 
«إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نــوى»(١) وإن لم تكن له نية فالعرف 
هو المحكــم، وعليه المعول، فإن أحــداً لو أمر ولده أو غلامه أن يشــتري 
لحماً فاشترى سمكاً لما عُدّ ممتثلاً لأمره، وعليه فلا أرى حنثاً على من أكل 
الســمك إن حلف أن لا يأكل اللحم، اللهم إلا أن يكــون في مجتمع يغلب 

عليه عرفاً إطلاق اللحم على السمك.

(١) رواه الربيع، باب في النية، رقم (١)، والبخاري في باب بدء الوحي، رقم (١).



٨٩الأيمان
فإن قيل: أو ليس القرآن حجة في التعبير كما أنه حجة في التشريع؟

القرائن  القــرآن أو تدانيها؟ ولكــن  قلت: بلى، وأي حجة تســاوي حجة 
تصرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى لم توضع لها ولو كانت 
مســتعملة في القرآن في حقائق معانيها كالشمس والقمر والليل والنهار والبحر 
والغيث، فهب أحداً أقســم على شيء وأدرج شــيئاً من هذه الألفاظ في قسمه 
على ســبيل المجاز، وقد دلت قرينة عقلية أو لفظيــة أو حالية على قصده ألا 
يكون له ما قصد؟ فما الذي يدرأ قرينة العرف الشائع عن التأثير في حكم يمين 
الحالف بأن لا يأكل اللحم فأكل السمك؟ وكيف يفرق بين القرائن فيعول على 

بعضها ويرفض بعضها؟ أو ليس حكمها شرعاً ولغة واحد؟ واالله أعلم.

الثانوي وعمــره (١٩) عاماً، وقالت  لدي ابن يدرس في الصــف الأول 
زوجتي: إذا رســب الابن في الدراسة أحلف ســبعين يمين تخرج أنت 

وولدك من البيت؟ فماذا عليها؟
إن كانت لم تصرح بما تحلف به فلا أرى عليها إلا التوبة، اللهم إلا إن 
نوت أنها حلفت باالله فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط 
الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، هذا إن لم 

يخرج الأب وابنه من البيت واالله أعلم.

رجل حلف باالله العظيم على ضيوف ليجلســوا فجلســوا فترة ثم طلبوا 
الإذن بإصرار فذهبوا، هذا اللفظ الذي قاله أما نيته فهي المكوث لتناول 

الغداء، فماذا عليه؟
المقاصــد أو الأعراف، فعلى الأول  اختلف في الأيمان هل تراعى فيها 

تلزمه الكفارة وعلى الثاني لا تلزمه واالله أعلم.
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ما قولكم في رجل حلف باالله العظيم أن يعطي شخصاً مبلغاً لتسديد ما 
عليه حســب ظروفه، ورفض ذلك الشــخص أن يأخذ المبلغ المعين منه 

وحرّم وحلف، ماذا يلزم صاحب المبلغ في ذلك؟
إن أعطاه فرفض بر في يمينه بمجرد الإعطاء واالله أعلم.

فيمن أعُطي مبلغاً من المال فحلــف ألا يأخذه، وكذلك حلف المعطي، 
ثم أخذه أحدهما بنية التخلص منه، فهل عليه حنث ونيته كما ذكرت؟

إن كان قصد في حلفه أن لا يأخذه لنفسه فإن أخذه لغيره لم يحنث، وإن 
كان لم يقصد ذلك وإنما قصد مطلق الأخذ حنثِ واالله أعلم.

أقســمت لصاحبي أني ســوف آتي إليه الساعة الخامســة وفات الموعد 
بدقيقة فهل هذا حنث وهل عليّ الكفارة؟

إن كان العرف يقتضي عدم تجاوز الوقت بحيث تصدق الساعة الخامسة 
على ما بعدها بدقيقة فلا حنث عليك ولا تجب عليك الكفارة لعدم الحنث، 
وإلا فعليك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم 

أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فصم ثلاثة أيام واالله أعلم.

اليمين فــي الدعــاوى هل هي بحســب نيــة الحالف أو بحســب نية 
المستحلف؟

الأيمان كلها مبنية على نية الحالف إلا من حلفــه القاضي العدل فعلى 
نية المحلف واالله أعلم.



٩١الأيمان
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ما رأي أهل العلم في اســتخدام كلمة (لعمري) في القســم، حيث أجد 
كثيراً من الشعراء والناظمين يستخدمونها؟

كلمة لعمــري عندما تدرج في ألســن الناس أو في كلامهم المســطور 
لا يريــدون بها القســم، وإنما هي كلمة جــرت على الألســن، مثلها كقول 
النبي ژ : «أفلح وأبيــه إن صدق»(١) في قصة الأعرابــي، فهو لم يرد بذلك 
القسم، وإنما هي من الكلمات التي تجري على الألسن، ومن تركها احتياطاً 

لئلا يظن به القسم بغير االله فذلك خير.
ولمثلها نظائر من الكلمات التي تقال من غير أن تقصد معانيها كقولهم: 
(تربت يداه)، فــإن تربت بمعنى افتقرت، ولكن القائــل لا يقصد بها الدعاء 

على من يهنيه بأن تفتقر يداه.
وكذلك يقال: (قاتله االله) في موضع لا يراد به الدعاء على المعني بهذا 
القول، وإنما تقال عندما يستعظم من أحد شــيئاً من الأعمال الغريبة، وهذا 
كما قال النبي ژ لرجــل: «ما له ضرب االله عنقــه». إلا أن الرجل طلب أن 
يكون ذلك دعاء، فقال: في ســبيل االله يا رســول االله، فقــال النبي ژ : «في 

سبيل االله»(٢).
ومن المعلوم أن النبي ژ لــم يقصد في أصل كلامــه الدعاء عليه بأن 
يضرب االله عنقه وإنما هذه كلمات جرت عادة الناس أن يأتوا بها للتعجب أو 

للتعجيب أو نحوهما.

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات رقم (١١).
(٢) رواه الربيع في كتاب الصلاة باب في صلاة الجمعة رقم (٢٧٧).
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وكذلك قــول القائل: لعمري ولعمرك، لا يريد به القســم، وإنما هو مما 
جرى على الألسن في معرض تأكيد الكلام، فلا مانع منه بهذا الاعتبار، وإن 
كان من العلماء من شــدّد فيه إلا إن كانت الإضافة إلى االله وذلك بأن يقول: 

لعمر االله أو نحو هذا.
ونحن لا نرى التشدد في هذا، لكن من غير نية القسم، وإنما بنية تأكيد 
الجارية على الألســن،  العارضة  الكلام فحســب، واعتبار ذلك من الألفاظ 

واالله أعلم.

امرأة غضبت من امرأة مثلها بسبب نزاع بينهما، والمرأة تقول إنها لا تعلم 
إن كانت قد حلفت أو قالت: نعــم أو واالله أو عهد، إنها لن تقفي جنازتها 
ولا تأكل من فضلها، ولكنها صامت ثلاثة أيام بعدما رجعت عليها بالرضا 

وأحضرت لها أكلاً ولكنها لم تأكل منه، فما حكم الشرع في ذلك؟
عليها أن تســتغفر االله، وإن كانت فعلت شيئاً مما أقســمت أن لا تفعله 
فعليها الكفارة ـ بعد الفعل ـ وهي إطعام عشــرة مســاكين من أوسط الطعام 
أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فــإن لم تجد فصيام ثلاثة أيــام، هذا إن تيقنت 
الحلف، وإلا فالأصــل براءة الذمة ولا كفارة عليهــا إلا إن أرادت الاحتياط 

واالله أعلم.

امرأة صار بينها وبين أحدٍ من أهلها خصومة وحلفت أنها إذا تذهب إلى 
بيت الرجل تعُْوَر ـ أي تكون عوراء ـ وهي الآن تريد أن ترجع إلى بيت 

هذا الشخص المذكور؟
إذا كان حلفها باسم االله تعالى لزمتها كفارة مع الحنث وإلا فما عليها إلا 

التوبة والاستغفار واالله أعلم.



٩٣الأيمان
قالت الأم لابنها: (كفارة عليك أي شيء من عندي إلى يوم القيامة)، ماذا 

تفعل كي تكفر عن هذه الحلفة؟
هذه الحلفة ليســت بشــيء إذ ليست قســماً باســم االله، فلا كفارة فيها 

واالله أعلم.
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ما هي الكفارات المرتبة وما هي الكفارات المخيّرة؟
الكفــارات المرتبة هــي كفارة القتل، فــإن الواجب فيها هــو عتق رقبة 
مؤمنة، وإنما يعدل غير واجدها إلى صيام شهرين متتابعين وذلك لقوله 8 : 

   6        5    4           3    2    1    0    /    .    -    ,     +    *﴿
   E   DC   B   A   @   ?       >   =   <   ;   :   9   87
   P   O    N     M    L    K    J    I    H    G     F
   ]\    [    Z    Y    X    W     V    U    T    SR    Q
العتق  العدول عن  يقتضي  [النســاء: ٩٢]، وذلك   ﴾a   `   _    ^
إلى الصيام في غير حال وجدان الرقبة المؤمنــة، وأما في حال وجدانها فلا 

     U  T  S  R  Q  P﴿ :يسوغ ذلك، وكفارة الظهار لقول االله تعالى
  h  ❁  f  e  d  c  ba    `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V
 ﴾x   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i
[المجادلة: ٣، ٤] فقد تضمنــت الآيتان أن كفارة الظهار هــي عتق رقبة، وينتقل 

غير واجدها إلى صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع صيامهما انتقل إلى 
إطعام ستين مسكيناً.

وأما كفــارة الصيام ففيها خلاف بيــن أهل العلم، فقيــل: بالتخيير فيها 
العتق والصيــام والإطعام وهو قــول جمهور أصحابنــا، وعليه جماعة  بين 
مــن المالكية منهم القاضــي عياض وابــن المنير وعزاه الإمــام نور الدين 
السالمي في شــرحه على مســند الإمام الربيع بن حبيب إلى الإمام مالك، 
ولكن المشهور عن الإمام مالك أن كفارة الصيام إنما هي الإطعام وحده إن 
كان ســببها الجماع، لما رواه البخاري عن عائشــة # تقول: إن رجلاً أتى 
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النبي ژ فقال: إنه احترق. قال: «مالك»؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتى 
النبي ژ بمكتل يدعى العرق قــال: «أين المحترق» قــال: أنا. قال: «تصدق 
بهذا»(١)، وأجيب بأن هذه الرواية جاءت مختصرة والروايات الأخرى تفسرها 

ومن حفظ حجة.
وأما إن كان الموجب لها غير الجماع فالمشــهور عنــه التخيير فيها بين 
العتق والصيام والإطعام، واســتدل أصحابنا على أنها يخير فيها بين أنواعها 
الثلاثة بما رواه الربيع في مســنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي 
هريرة قال: «أفطر رجل في عهد رسول االله ژ فأمره رسول االله ژ بعتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مســكيناً على قدر ما يستطيع من 
ذلك»(٢)، وذهب الجمهور إلى أنها على الترتيب فلا يعدل إلى الصيام إلا من 
لم يجد الرقبة ولا إلى الإطعام إلا من لم يستطعهما وهو قول ابن العربي من 
المالكية واختاره من أصحابنا الإمامان ابن محبوب وأبو نبهان ـ رحمهما االله 
ـ وهو الذي اختاره، ذلك لأن رواية أبي هريرة عند الربيع مجملة إذ لم ينقل 
فيها قول النبي ژ للرجل، وقد فســرها ما أخرجه عنه الشــيخان وأصحاب 
السنن وغيرهم، وفيه أن النبي ژ قال للرجل: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: 
لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تجد ما 

تطعم ستين مسكيناً؟»(٣).
الترتيب  أن يكون  احتمال وجه آخر وهــو  الســالمي 5  الإمام  وذكر 

(١) رواه البخاري، كتاب المحاربين، باب من أصاب ذنباً دون الحد، رقم (٦٤٣٦)، ومســلم، 
كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع، رقم (١١٢).

(٢) رواه الربيع، كتاب الصيام، باب ما يفطر الصائم، رقم (٣١٦).
البخاري، كتاب الكفارات، باب يعطى في الكفارة عشــرة مســاكين، رقم (٦٣٣٣)،  (٣) رواه 

ومسلم كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع، رقم (١١١١).



٩٩الكفارات
التخيير، والمســألة  المفطرات فإن كفارتها على  بالجماع دون ســائر  خاصاً 

تحتاج إلى مزيد نظر وبسط في الجواب لا يحتمله المقام.
وأما كفارة اليمين ففيهــا التخيير والترتيب، فالتخيير بين إطعام عشــرة 
مساكين أو كســوتهم أو تحرير رقبة للقادر عليها والترتيب بينها وبين صيام 

ثلاثة أيام لمن لم يقدر على شيء منها واالله أعلم.

 :CÉ£îdG  πàb  IQÉØc s

إذا اشترك جماعة في القتل كيف تجب عليهم الكفارة؟
اختلــف العلماء في جماعة تشــترك فــي قتل معصوم الــدم خطأ أو 
عمــداً ـ على القول بوجــوب الكفارة فــي قتل العمد ـ فقيــل: على كل 
واحد منهم كفارة، وهو قول الحســن وعكرمة والنخعي والحارث العُكلي 
الرأي،  ثور وأصحاب  وأبي  والثوري وأحمد وإســحاق  والشافعي  ومالك 
وعليه أكثــر أصحابنا، فقد جاء في الأثر عنهــم: أن المرأة إذا أمرت رجلاً 
أن يضرب لهــا خادمتها فضربها فماتت فعليهما الكفــارة جميعاً يعتق كل 
واحد رقبة، فإن لم يقــدرا على العتق صام كل واحد شــهرين متتابعين.. 
إلخ، وجاء فــي بعض آثارهم أيضاً: أن الســيد إذا أمر بضرب عبده فمات 
من ذلك فعلى السيد كفارة، وعلى كل واحد ممن قتله كفارة، وكذلك من 
أمر به، وقيل: بل عليهم جميعاً كفارة واحــدة، وهو محكي عن الأوزاعيّ 
ونســب إلى أبي ثور، وقيل: بالتفريق بين العتق والصيــام فإن وجدوا ما 
يعتقون اشــتركوا جميعاً في تحريــر رقبة، وإلا فعلــى كل واحدٍ منهم أن 
يصوم شــهرين متتابعين، وهو المحكيّ عن الزهري حيث قال في جماعة 
يرمون بالمنجنيــق فيقتلون رجلاً: عليهم عتق رقبــة، وإن كانوا لا يجدون 
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التفصيل محكي عن  فعلى كل واحد منهم صوم شــهرين متتابعين، وهذا 

أبي المؤثر 5 من أصحابنا. 
وأرى أن هــذا الاختلاف مبني علــى اختلافهم في أصــل وجوب هذه 
القاتل، وذنبه ترك الاحتياط  الكفارة، فقيل: وجبت تمحيصاً وطهوراً لذنــب 
والتحفظ حتى هلك علــى يديه أمرؤ محقون الدم، وقيــل: وجبت بدلاً من 
تعطيل حق االله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعّم 
بالحياة والتصــرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان الله ســبحانه فيه حق، 
وهو أنه كان عبداً من عباده، يجب له من اسم العبودية ـ صغيراً كان أو كبيراً، 
حرّاً كان أو عبداً، مســلماً كان أو ذميّاً ـ ما يتميز به عــن البهائم والدواب، 
ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد االله ويطيعه، فلم يخلُ قاتله من 

أن يكون فوّت الاسم الذي ذكر، والمعنى الذي وصف.
فبناءً علــى مراعة أصل وجوبها في القــول الأول يترجح القول بوجوب 
كفارة مســتقلة على كل مشــارك في القتل؛ لأن كلاً منهــم كان منه التفريط 
في الاحتياط والتحفظ الذي وجبت بســببه الكفارة، وبناءً على مراعاة أصل 
الوجوب في القول الثاني يترجح عدم وجوب غير كفارة واحدة على الجميع؛ 
لأن معنى ما ذكر إنمــا هو في نفس واحدة؛ فلا أثر لتعدد الذين كانوا ســبباً 
لزهوقها ـ بما كان من إهمالهم وعدم احتياطهم من أجل سلامتها  ـ في فوات 

المنافع المشار إليها منها حتى يتوجب على كلٍ منهم الاستقلال بتبعة ذلك.
أما الذين فرقوا بين العتــق والصيام فلعلهم بنوا هذه التفرقة على مراعاة 
أن العتق عبادة ماليــة، تحيى بها نفس إحياءً معنوياً بــدلاً من النفس الفائتة 
بقتل الخطأ، وذلك بتحريرها من رقبة العبودية، فكان الأنسب أن تجزي فيها 
رقبة واحدة لحصول الغرض بها، أما الصيام فهو بخلاف ذلك، لأن أثره إنما 



١٠١الكفارات
هو على الصائم بنفســه وكان كل من وقع في هذا الخطأ حقيقاً بأن يحرص 
على هــذا الأثر لمحو أثر هذا الخطــأ الذي ارتكبه في نفســه، فلذلك قالوا 

بوجوب استقلال كل واحد منهم بصوم شهرين متتابعين.
هذا ولا ريب أن رأي الجمهور أحوط وأســلم وأورع، ولكن الفتيا إنما 
تبُنى على الدليل الأرجح، والذي يرجح عندي في هذا بالدليل هو قول من 

أوجب على الجميع كفارة واحدة سواءً كانت عتقاً أو صياماً ودليله أمران:
النــص وهو قولــه تعالــى: ﴿*   +    ,   -   .   /    أولهما: 
0﴾ [النســاء: ٩٢] حيث أوجب االله في قتل المؤمن خطأ تحرير رقبة مؤمنة 
لا أكثــر، ولا فرق في ذلــك بين أن يكــون القتل صادراً مــن واحد أو من 
جماعة، فإن «من» تصدق على الجماعة كما تصــدق على الواحد ـ كما هو 
معلوم ـ فإن قيل: بأن معنى الآية أن هــذا الحكم ينطبق على كل من صدق 
عليه أنه قاتل خطأ ولو باشتراك مع غيره فيجب على كل واحد من الجماعة 
أن يعتق بنفسه رقبة استقلالاً، وكذلك في الصيام، قلت: هذا منقوض بالدية 
فإنها لا تجب عليهــم إلا دية الكفارة فكيف يفرق بيــن حكميهما؟ مع أنها 
عطفت على الكفارة، وللمعطوف والمعطوف عليه حكم واحد فيما سيق من 

أجله إلا إن خص الدليل أحدهما بحكم.
منهما إنما  القيــاس أن كلاً  القياس على وجــوب الدية، ووجه  ثانيهما: 
واجب من أجل تلك النفــس المقتولة، وقد أجمع الــكل على أنه لا تجب 
في النفس الواحدة إلا دية واحدة، ولو تعدد الذين كانوا السبب في زهوقها، 
وأن الدية حق المخلوق، والكفارة حق االله ولو كان فيها نفع للعباد إن كانت 
عتقاً، واالله أولى بأن يعفو فلا يكون ما له مبنياً على التشديد وما لعباده مبنياً 

على التيسير.
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فإن قيل: يفرق بين الكفارة والدية، من حيث إن الكفارة إنما تجب على 
نفس القاتل ودية الخطأ تجب علــى العاقلة، لذلك تباين حكمهما فلا تقاس 

إحداهما على الأخرى.
غ هذا تبايناً فــي حكمهما، من حيث إيجــاب التعدد في  قلت: لا يُســو
أحدهما دون الآخر، لأن أصل وجوبهما واحد بنص واحد، ولو كان وجوب 
الكفارة على نفــس القاتل، ووجوب الدية على عاقلتــه، على أن ذمة القاتل 
لا تبرأ من دية القتل الخطأ حتى تسلمها العاقلة، فهب أن أحداً ممن كان منه 
قتل الخطأ لا عاقلة له، أو له عاقلة لا تملك ما تدي(١) به قتيله ألا يجب عليه 

أن يديه؟ ثم إن ما على الأفراد أولى بالتخفيف مما عليه الجماعة.
وإذا تبين لك هــذا فاعلم أن الواجــب على الجماعة إن اشــتركوا في قتل 
معصوم الــدم خطأ أن يعتقوا رقبة واحدة يشــتركون في ثمنهــا بقدر منابهم في 
الدية، وإن لم يجدوها فعليهم صيام شهرين متتابعين، يتقاسمون أيامهما بعددهم، 
فيفطر هذا مــع صيام هذا، بحيث لا يكــون بين صيامهم فصل كما هو الشــأن 
في صيام الفرد، فإن اختلفوا فليقترعوا، هذا ما تبين لي بعد اســتفراغي الوســع 
في هذه المســألة فإن كان صواباً فمن االله، وإن كان خطأ فمن نفســي والشيطان، 
واســتغفر االله من كل ما خالفت فيه الحق جملة وتفصيلاً، ولا حول ولا قوة إلا 

باالله العلي العظيم، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل تجب كفارة القتل الخطأ على الذي يتسبب في وفاة أحد في حوادث 
المرور؟ فإن وجبت فما هي هذه الكفارة؟

كفارة القتل الخطأ واجبة على من تســبب في موت أحد بســبب خطئه 

(١) تدي: تدفع الدية الواجبة عليه.



١٠٣الكفارات
في التزام نظام السير سواء كان ذلك صدماً للشخص نفسه أو أدى ذلك إلى 
انقلاب الســيارة أو إلى موت أحد بأي وسيلة كانت، فعلى هذا الذي تسبب 
في الحادث الدية والكفارة، والكفارة هي عتــق رقبة مع وجودها، وفي هذا 
حكمة بالغة، فإنه كما تســبب في وفاة نفس عليه أن يتسبب في إحياء نفس، 
لأن العتق هو بمثابة الإحياء، إذ بالعتق ينَْعــم المملوك بالحياة، لأنه بحكم 
رقه تكون حياته مقيدة، وهذا مع وجــود الرقيق والقدرة على تملكه، أما إن 
كان غير قادر على ذلك فــإن الكفارة الواجبة هي صيام شــهرين متتابعين، 

واالله أعلم.

هل تجب الكفارة فــي قتل من هو مهدور الدم شــرعاً كالمرتد والباغي 
على المسلمين والزاني المحصن سواء أذن الإمام بقتله أو لم يأذن؟

المرتد لا يعدّ فــي المؤمنين ولا في الذين بيننا وبينهم ميثاق فلا عصمة 
لدمه بعد ثبوت ردته فلا كفارة على قاتله عمداً ولا خطأ، وكذلك الباغي بعد 
ثبوت بغيه شــرعاً، وأما الزاني المحصن فإنــه ـ وإن لم يكن معصوم الدم  ـ 
لا يســفك دمه إلا بكيفية معينة، على أن الحدود كلهــا لا يقيمها كل أحد، 
وإنما يقيمها الإمام الشــرعي، وإلا لعمت الفوضــى واعتدى الناس بعضهم 
على بعض بدعوى إقامــة الحدود، ومن ناحية أخرى فإن الحدود الشــرعية 
تعتريها شبهات تؤدي إلى تعطيلها، فلا تسقط الكفارة ـ فيما أرى ـ عن قاتل 

الزاني المحصن واالله أعلم.

كفارة القتل نتيجة حادث هل هي على الفور أم على التراخي؟
التي يؤمر بها الإنســان،  الكفارة حكمها كحكم ســائر الأوامر المطلقة 
وقد اختلف الأصوليون في الأوامر المطلقة فمنهم من قال: بأنها تحمل على 
الفور، ومنهم من قــال: بأنها للتراخي، ومن الأصوليين مــن قال: بأن الأمر 
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المطلق الذي لم يقيد بوقت يبقــى على إطلاقه لا للفور ولا للتراخي، فمتى 
أداه سواء عجّل تأديته أو أخّر فهو مؤد له، إن كان لم يؤخره تأخيراً يؤدي به 

إلى الإهمال، واالله أعلم.

رجل وقع له حادث وقتل فيه إنسان، فما الذي يجب عليه؟
عليه مع الكفارة الواجبة عليه شــرعاً الدية لأوليــاء القتيل، إن كان هذا 
القتل خطأ، اللهم إلا إن أســقطوا هذه الدية وعفوا فإن عفوهم إنما هو نزول 

عن حقهم، وبما أن الحق لهم فهو يسقط بإسقاطهم إياه، واالله تعالى أعلم.

الصوم في السفر هل يشمل أيضاً الكفارة؟
للمكفر أن يصوم في السفر إذ لا دليل على منع الصيام في السفر، وإنما 
أبيح للمسافر أن يفطر في نهار رمضان لأجل التوسعة له، ولو صام فالصيام 

خير له كما نص عليه القرآن ودل عليه حديث أنس ƒ وغيره، واالله أعلم.

إذا نزلنا إلى واقع المسلمين اليوم وواقع الدول، كل دولة ترتبط مع الدول 
الأخرى بعلاقات، والســفارات موجودة تشهد بذلك، ففي هذه الحالة لو 
كان المقتول رجلاً غير مسلم من دولة ليست مسلمة، فما الحكم في هذه 

الحالة؟
إن كان بينه وبين المســلمين ميثــاق فتجب الدية والكفــارة، وإن كان 

محارباً للمسملين فلا، واالله أعلم.

رجل صدم بســيارته ســيارة أخرى بدون عمد علماً بأن الرجل كان في 
حالة جيدة أي لم يكن في حالة سكر أو نحوه، فنتج عن الحادث موت 
رجل من الســيارة المصدومة، وبعد التحقيقات تبين أن السبب من ذلك 
الرجل الذي صدم بســيارته فســجن ودفع دية لــورّاث المتوفى، والآن 
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يعيش ذلك الرجل في حالة من الضيق والتوتر حتى أن صحته تنهار شيئاً 
فشيئاً، وأصبح لا يستطيع النوم في الليل من كثرة التفكير في هذا الأمر، 
وهو يسأل هل بقي شــيء من الحقوق عليه أن يؤديها سواء كانت هذه 

الحقوق حقوقاً الله تعالى أو حقوقاً للشخص المتوفى؟
نعم، عليــه حق االله تبارك وتعالــى، وهو الكفارة، فــإن االله تعالى فرض 

الكفارة في قتل الخطــأ، حيث قــال: ﴿!   "     #   $   %   &   '    
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[النساء: ٩٢].

وقد قسمت هذه الآية الكريمة المقتولين خطأ إلى ثلاثة أصناف: لأنه إما 
أن يكون مؤمناً فتجب الدية له، كما تجب الكفارة على القاتل لتطهير نفســه 

مما علق بها من فعله.
وإما أن يكون مؤمناً ولكنه بين قوم كافرين محاربين للمســلمين، وذلك 
بأن يعيش الإنسان لظرف أو لآخر بين قوم كفرة محاربين للمؤمنين فلا دية 
على القاتل في هذه الحالة، وإنما تجب عليه الكفارة لما سبق بيانه، وسقوط 
الدية إنما بسبب عيشه بين أولئك القوم المحاربين للمؤمنين، فبعيشه بينهم 

سقط حقه وبقي حق االله تبارك وتعالى وهو الكفارة.
وإن كان من قوم بينهم وبيــن المؤمنين ميثاق وذلك بأن يكون ذمياً، أو 

معاهداً للمؤمنين فتجب الدية والكفارة.
   I   H   G    F   E﴿ :ومن النــاس من حمل قولــه تعالــى
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K   J﴾ [النســاء: ٩٢] على مــا إذا عاش المؤمن مع قــوم بينهم وبين 
المؤمنين ميثــاق فتجب الدية والكفارة على قاتله خطــأ، وإن لم يكن مؤمناً 
فتجب له الديــة دون الكفــارة على هذا الــرأي، ولكن المتبــادر من الآية 
الكريمة خلاف ذلــك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنــة وذلك لأن االله تبارك 
وتعالى جعل العتق إحيــاء للنفس، إذ الرق إنما هو بمثابة العدم للشــخص 

المبتلى به، إذ لا يملك من أمره شــيئاً كما قال االله تبارك وتعالى: ﴿<  ?  
@  F  E   D    C  B   A﴾ [النحل: ٧٥]، فهو لا يستطيع أن يتصرف في 
أمر بحريته، فإذا أعتق كان عتقه إحياءً له، فلذلك جعل االله تعالى هذا الإحياء 

جزاء التسبب في موت تلك النفس التي أزهقها.
فإن تعذر عليه العتق بحيث لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 

شهرين متتابعين توبة من االله، واالله تعالى أعلم.

خرج ذات يوم ولد صغير خلف أبيه فرآه والده ورده إلى داخل المنزل في 
غرفة وأغلق عليه الباب، فخرج عنه ينوي الذهاب إلى العمل بســيارته، 
عند لحظة ذهــاب الأب عن ابنه أتى العامل وفتــح للولد الباب، فذهب 
الولد يمسك بســيارة أبيه من الخلف، فرجع والده بالسيارة للخلف ظناً 
منه أن ابنه في البيت فدهسه ومات، فيسأل هذا الأب الآن: ما الذي عليه 

تجاه االله 8 ، هل صوم أم كفارة أم صدقة أم ماذا؟
عليــه دية ابنه يجمعها مــن عاقلته إلا أن يعفو عنهــا ورثته، وعليه عتق 

رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين واالله أعلم.

سائق سيارة انقلبت سيارته ومعه تســعة أفراد، وتوفي اثنان ودفع ديتهما 
في المحكمة، هل عليه كفارة صيام أم لا؟

يلزمه أن يكفر عن القتل الخطأ إما بعتق رقبة عن كل قتيل إن وجدها، وإما 
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بصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة، هذا إن كان متسبباً في الحادث بطريق 

الخطأ، وإن كان غير متلبس بسبب منه فما عليه من ذلك شيء واالله أعلم.

قتل رجــل بطريق الخطأ وكان عنــده أقارب مــن الأخ والولد وقد دفع 
القاتل دية إلى أخ المقتول دفعها عنه الحاكم وســلمت إلى أخ المقتول، 
ثم توفي أخ المقتول بعد اســتلامه الدية، والسؤال هل على القاتل صيام 

أو شيء من الحقوق؟
نعم عليه الكفــارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شــهرين متتابعين 

واالله أعلم.

رجل صدم ولده بالسيارة، فماذا عليه من قبل االله تعالى، أيلزمه صيام أو 
دية لأمه؟

الدية لورثة المقتول إلا أن يعفوا، وتجب عليه الكفارة وهي  تجب عليه 
عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين واالله أعلم.

ما قول سماحتكم في امرأة كانت تقود سيارتها بسرعة مائة وستين كيلو 
متراً في الســاعة وبصحبتها والدتها، فحصل لها حادث توفيت على إثره 

والدتها، فماذا يلزمها؟
عليها الدية والكفارة والتوبة إلى االله من هذا التهور الأرعن واالله أعلم.

دهست امرأة في حادث سير إذ لم أشاهدها أمامي وتوفيت، دفعت الدية، 
فهل بقي عليّ شيء؟ والرجاء توضيح حالة إطعام ستين مسكيناً؟

لا إطعام في ذلك، وإنمــا عليك عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شــهرين 
متتابعين واالله أعلم.
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ما حكم من تسبب في قتل شخصين بريئين في حادث سير غير متعمد، 
ولكنه كان نتيجة سرعة أثناء قيادة السيارة دون التمكن من السيطرة عليها 
قبل وقوع الحادث، علماً بأن المتسبب في القتل يعاني من مرض القرحة 
النهار،  المتواصــل ويتعاطى الأدوية خــلال  الصوم  المعدة ويتعبــه  في 
بالإضافة إلى حكم عمله كخفير حراســة، نرجو من ســماحتكم إرشاده 

إلى أفضل سبيل يمكنه من أداء حق االله تعالى عليه؟
الأصل فــي ذلك عتق رقبة عــن كل قتيل خطأ للنص عليــه في القرآن 
الكريم، فإن تمكن من الوصول إلى رقبتين فليعتقهما واالله يتقبل منه، فإن لم 
يجد فعليه أن يصوم عن كل واحد شــهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام 
في الحال بقــي الصيام ديناً في ذمتــه إلى أن يمنّ االله عليه بالاســتطاعة أو 
يهيىء له رقبة يعتقها، ولم يذكر االله فــي كتابه غير العتق والصيام، لذلك لم 
ير العلماء العــدول عنهما إلى غيرهما، اللهم إلا عند الإمام الشــافعي الذي 
رأى الانتقال عــن الصيام عند العجز عنه إلى الإطعــام، وقد ذكر هذا القول 
الإمام المسالمي(١) 5 في جوهره، وهو قول بعض علمائنا المتقدمين منهم 
أبو المؤثر 5  ، وهذه الرخصة لا ينبغي الأخــذ بها إلا في حال الضرورة 

القصوى واالله أعلم.

رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها، ودفع لها مهراً وقدره ســتة آلاف 
ريــال عُماني، وذهبت فــي صحبته مع بعــض أهلها لشــراء حاجيات 

(١) الإمام الســالمي: هو المحقق نور الدين عبد االله بن حميد بن ســلوم الســالمي، ولد ببلدة 
 ـ، كان ذكياً فهماً حافظاً، اتســمت تآليفه بالتحقيق  الحوقين بولاية الرســتاق عام ١٢٨٨ ه
والتأصيــل العلمي، ترك أثراً عظيماً فــي التاريخ العُماني بما قام بــه من جهود إصلاحية 
باهرة، من أشــهر مؤلفاته: مشارق أنوار العقول وشــرح الجامع الصحيح، وتحفة الأعيان، 

وجوهر النظام، ومؤلفاته نافت على العشرين مؤلفاً، توفي 5  عام ١٣٣٢ هـ.
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الزفاف، وفي الطريق وهو يقود الســيارة وقع عليهم حادث ســير وأدى 
ذلك إلى وفاة الزوجة التي لم يســبق لها الزواج مــن قبل، مع العلم بأن 
هذا الزوج يُشــهد له من جميع أفراد البلدة بالتدين وحســن الخلق، كم 
يكون نصيب الزوج شرعاً من حيث المهر الذي دفعه ومن ميراث زوجته 
من حيث التركة والدية وراتبها التقاعدي، حيث إنها تعمل معلمة بوزارة 

التربية والتعليم؟

وإن كان الزوج قائد الســيارة هو المتســبب في الحــادث، فهل ترون له 
الحق في الميراث؟

إن كانت ليس لها ولد فله النصف من ميراثها بعد إنفاذ الوصايا وقضاء 
الديــون، والصداق هو من تركتها فله نصفه كســائر التركة إن كان باقياً، وإن 
كان الخطأ من الزوج في قيادة الســيارة وأدى ذلك إلــى موتها فعليه ديتها 
الرقبة، وليس له من الميراث شيء  مع صيام شــهرين متتابعين لعدم وجود 

واالله أعلم.

إذا كان شخص يقود الســيارة ومعه من ضمن الركاب مورثه، فتدهورت 
السيارة فأدى الحادث إلى وفاة مورثة، فهل يرث السائق أم لا، سواءً كان 
سبب التدهور أمر خارج عن إرادة الســائق كأن يكون بعطل في الإطار 
أو خروج دابة فجأة أو بسببه كالســرعة، وإذا وقع التصادم بين سيارتين 
وترتب على الحادث وفاة، فهل يمكن أن تعتمد المحكمة الشــرعية في 
الجزائية في  الميراث على حكم المحكمة  السائق أو حرمانه من  توريث 
تحديد المخطىء، وربما يكون الخطأ على الســيارة غير المؤمنة فيجعل 
على الســيارة الأخرى المؤمنة؛ لأجــل تحمل التأميــن غرامة التصليح، 
وكذلك ـ في الحكم الجزائي ـ قد يدان الشــخص بالخطأ وفي الحكم 
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البحث عن أصل  الشــرعي  القاضي  الشــرعي لا يدان، فهل يجب على 

القضية، أو يكتفي بحكم المحكمة الجزائية في تحديد المخطىء؟
 إن كان الســائق لم يرتكب خطأ قط وإنما كان الحادث بســبب لا يمَُت
إليه، وذلــك نحو اقتحام حيــوان أو اعتراضــه فجأة بين يدي الســيارة، أو 
انفجار إطار مع كون الســرعة عادية لم تخرج عن حدود الاعتدال، فلا يمنع 
من الإرث بســبب ذلك، كما لا تجب عليه الدية والكفارة، وإن كان ســبب 
الدية والكفارة ولا ميراث له، ولا يعتمد في  السائق فعليه  إلى  الحادث يعود 
ذلك على قرار المحكمة الجزائية حتى يطلع القاضي الشــرعي على الدلائل 
والشواهد التي تدين المخطىء، ولعله مما يستأنس به تقارير الشرطة المثبتة 
بالصور مع القرائن الأخرى، والعبرة في الأحــكام بثبوت الخطأ، أما تحمل 

شركة التأمين للغرامة فلا يعول عليه واالله أعلم.

دهستُ بســيارتي أحد الأشخاص الأجانب بســرعة حوالي (٦٠) كيلو 
متر، وقــد حاولت بقدر المســتطاع الحيلولة دون وقــوع ذلك مما حدا 
بتوجيه السيارة نحو الأشجار التي بجانب الشارع، إلا أن المذكور رغم 
ذلك لم ينتبه وأصيب في رأسه مما أدى إلى وفاته في اليوم التالي، فماذا 
يلزمني من الحقوق الشــرعية تجاه ذلك مع العلم بأن هذا الشخص غير 
مسلم وقد قامت شركة التأمين بدفع الدية له حسب القانون المتبع لدينا 

بالسلطنة؟
عليك مــع الدية كفــارة وهي عتق رقبــة، فإن لم تجد فصيام شــهرين 

متتابعين واالله أعلم.

عن رجل شاءت الأقدار له أن يعمل حادثاً مرورياً وتسبب ذلك في قتل 
شــخصين خطأ، وبعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والأمنية والخاصة 
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بالسجن وتسليم الدية لأهاليهما، فالســؤال الآن عن الكفارة التي تلزمه، 
فماذا يجب عليه شــرعاً من جهة الكفارة وهو الصيام، فهل الكفارة عن 
شخص واحد أو عن كليهما؟ وإذا كان هذا الشخص لا يستطيع الصيام، 

فما يجب عليه وهل هناك بديل غير ذلك؟
تجب عليه كفارتان بعدد من تســبب في قتلهما وهــي عتق رقبة عن كل 
واحد منهما فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا بديل عن ذلك واالله أعلم.

أريد أن أعرف رأي ســماحتكم في هذا الموضوع: لديّ بنت عمرها ثلاث 
البنات  ســنوات، وفي يوم من الأيام كنت ذاهبة إلى المستشــفى وتركت 
في منزل أهلــي، وعندما رجعت أخذتهم في الســيارة وذهبت إلى منزلي، 
وعندما وصلت إلى المنزل كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، وأخذت إحدى 
البنات ودخلت المنــزل وطلبت من الخادمة أن تقوم بإنــزال باقي البنتين 
من السيارة، وذهبت لكي أقوم بإرضاع البنات وتنويمهم، وبعد أن انتهيت 
كانت الســاعة قد شــارفت الرابعة والربع عصراً تقريباً، ذهبت لكي أتفقد 
البنت حيث تعودت أن تجلس في تلك الفترة مــع جدتها من الظهر حتى 
العصر، فسألت جدتها عنها فأجابت بأنها لم ترها، وعندما سألت الخادمة 
عنها أجابتني أيضاً بأنها لم ترها، وأنها وجدت البنت الأخرى التي كانت 
الســيارة كان مغلقاً، وعندما  السيارة وأن باب  السيارة وجدتها بجانب  في 
لم أجدها أسرعت إلى الســيارة فوجدتها داخلها حيث تركتها وقد فارقت 
الحياة، هذه قصتي وأريد أن أعرف رأي سماحتكم من حيث إذا كان عليّ 
شيء أفعله حيث إنني لم أقصد أن أقتل ابنتي وأن الأمر حدث مثلما كتبت 

تماماً، فهل أتحمل ذنب موت ابنتي؟ وهل عليّ كفّارة أو أي شيء آخر؟
إن تنازل ورثتها عن الدية فحســن، ولكن تبقى الكفارة وهي عتق رقبة 
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فإن لم تجديها فصيام شــهرين متتابعين هذا إن كانت ماتت بسبب إهمالك 

إياها واالله أعلم.

رجل وقع عليه حادث سير منذ ســنوات وأدى إلى وفاة أمه وابن أخيه، 
وقد ثبت مــن تخطيط الحادث أن الخطأ على الســائق الآخر، فهل يلزم 

هذا الرجل شيء؟
إن لم يكن منه سبب فلا شيء عليه واالله أعلم.

بينما كنت أقود سيارتي شــاءت الأقدار أن أنام وأصطدم بجمل، وكان 
معي في السيارة أم أولادي وإحدى بناتي، فتوفيت زوجتي وكانت حاملاً 
في شهرها السادس، وأنا والبنت لم نصب بأذى كبير، ماذا يلزمني شرعاً 
عن وفاة زوجتــى؟ وما حكم الجنين الذي في بطنها؟ وهل عليّ شــيء 

تجاه ابني؟
تلزمك دية زوجتك إلا إن عفــا ورثتها، وعليك كفارة القتل الخطأ وهي 
عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شــهرين متتابعين، وأما الجنين فما لم ينفصل 

عن أمه فحكمه حكمها أي لا يترتب عليه بنفسه شيء واالله أعلم.

هل على القاتل خطأ أن يكفر بالصيام قبل الدية؟
لا فرق بينهما ســواءً قدّم الصيام أو الدية، أو في أثناء الصيام أدى الدية 

كل ذلك جائز.

رجل كان يعبىء ماءاً في خزان فسقط الخزان على طفلة هناك فماتت؟
إن كان ســقوط الخزان بســبب تعبئته للمــاء فهو مخطــئ وعليه الدية 

والكفارة.
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رجل وقع له حادث وكان معه أربعة أشــخاص توفوا جميعاً، فهل يكفر 

عن كل واحد منهم؟
نعم، لأن االله تعالى نَاطَ الكفارة بقتل النفس.

وهل تجب الكفارة إذا كانوا أطفالاً صغاراً؟
الأطفال أليسوا أنفســاً؟! أليست حياتهم غالية؟! والنص لم يقيّد الكفارة 
بقتل الكبار، وأما من حيث وصف الإيمان الــذي نيط به حكم الكفارة فإن 

الأطفال تبع لآبائهم في حكمه واالله أعلم.

رجل كان يقود ســيارته ووقع له حادث وتوفي معه شخص، وتوفي في 
الســيارة الثانية رجل وامرأة وكانا في حالة ســكر، أما هو فكان سليماً، 
يســأل الآن وهو يســتقبل في هذا اليوم رمضان كيف يكون صيامه هل 
يصح لــه لأن عليه كفارة صيام شــهرين فإذا لم يســتطع أن يصوم هل 

يتصدق؟
الكفارة لا يسقطها أن يكون مســتقبلاً لشهر رمضان، فإن كان الخطأ منه 
فإن الكفــارة تكون واجبة عليه بســبب قتل نفس مؤمنــة أو معاهدة، وهذه 
الكفارة بيّنها القــرآن بأنها عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شــهرين متتابعين 
ولم يذكر إطعاماً، فبعد صيامه رمضان عليه أن يصوم هذين الشــهرين ـ عن 
كل نفس ـ في الوقت الذي يناســبه. وإذا لم يستطع الصيام فمن العلماء من 
يقول بأنه يطعم ستين مســكيناً، ولكن لم يأت نص بذلك، ونحن نقول مع 
تعذر العتق والصيام معاً فإن الإطعام خير له من ترك العتق والصيام والإطعام 

جميعاً، واالله أعلم.

رجل كان يقود سيارة فتعطلت مما تسبب في وقوعها وفقد السائق زوجه 
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وأطفاله وأخته وأم زوجته، فهل تجب الكفارة عليه عن كل شــخص مع 

العلم أم زوجته كانت حاملاً في شهرها التاسع؟
الذي نذهب إليه، وهو الذي عوّل عليه العلماء في مجمع الفقه الإسلامي 
أن الكفارة تجب بعدد الأشــخاص الذين توفوا بطريــق قتل الخطأ، كما في 
هذه الصورة، وعليه أن ينفذها بقدر وسعه، فإن استطاع أن ينفذ ذلك في عام 
فلينفذه في عام، وإن لم يســتطع إلا أن ينفذ كفارة في كل عام فليفعل ذلك، 

واالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، واالله تعالى أعلم.

إذا هلك إنســان ومن معه في حادث تصادم بين سيارتين، وكان الهلاك 
بسبب تعديه وإهماله، فهل يكون موته هدراً بسبب تعديه؟ وما وقع من 

هلاك في الأنفس بكلا السيارتين على من يكون ضمانها؟
نعم يكون دمه هدراً، لأنه المتسبب في إهلاك نفسه وإهلاك غيره، بل ويجب 

في ماله غرم ما تلف ـ بسبب تعديه أو إهماله ـ من أنفس أو أموال واالله أعلم.

إذا تعمد إنســان أن يصدم آخر بســيارته قاصداً إتلافه، فهل يعتبر قاتلاً 
متعمداً؟ وماذا يجب عليه؟

نعم له حكم قاتــل العمد، ويحكم عليه بالقصــاص إن ثبت ذلك عليه 
بإقراره أو ظهور قرائن العمد في فعله، ويبوء بينه وبين ربه بوزر القاتل عمداً 

واالله أعلم.

إذا خالف السائق قواعد الســير المنظمة لحركة المركبات متعمداً ذلك، 
فأصاب أنفســاً بســبب ذلك فهل يعتبر فعله عمداً؟ وماذا يجب عليه؟ 

وكذلك إذا لم يتعمد مخالفة الأنظمة، فما الواجب في حقه؟
هو في كلا الحالين عليه غرم ما أتلف من أنفس وأموال بفعله، ويعاقب 
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بقدر ما يراه الحاكم في حال عمده، ولا تصل عقوبته إلى القتل، إلا إن تبين 

أنه قصد بمخالفته قتل من قتله واالله أعلم.

إذا حدث لشخص حادث بسبب ســماوي، كأن ينفجر إطار السيارة، أو 
يتعطــل جهاز من أجهزتها بغيــر إهمال منه، فتصطدم بشــخص مار أو 
بعمود ثابت أو بســيارة أخرى، فيهلك المصدوم والركاب، فهل يتحمل 
ســائق الســيارة ما هلك من أنفس في سيارته والســيارة الأخرى؟ وهل 

تجب عليه الكفارة؟
إن كان ما وقع للســيارة أو وقع منها ليس بفعله، وإنما كان أمراً خارجاً 
عن تصرفه ولم يكن قادراً على التحكم فيه، ولم يكن مهملاً في شــيء مما 

تجب المحافظة عليه فلا ضمان عليه مما وقع منها واالله أعلم.
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من أين اســتقى القائلون بوجــوب كفارة الصيام على مــن وجبت عليه 
على الترتيب، فإن كان من حديث عائشة فكيف يتفق ذلك مع قولهم إن 

حديث عائشة لا يخصص عموماً ولا يقيد إطلاقاً؟
المفطر ذكر له  النبي ژ عندما جــاءه  الترتيب دل عليه الحديــث، لأن 
الكفارات بالتــدرج، بدأ أولاً بعتق الرقبة، ولما اعتذر أنه لا يســتطيع العتق 
أحاله على الصيــام، ولما اعتذر عن الصوم أيضاً أحالــه على الإطعام، فهذا 
دليل علــى أن الكفارة إنما تجــب بالترتيب، وهذا القول هــو قول جمهور 
الأمة، وقــد ذهب إليه من علمائنــا الإمام ابن محبوب والإمــام أبو نبهان ـ 

رحمهما االله ـ وبه نأخذ، واالله تعالى أعلم.

لقد كنت فــي ضلال، فقد كنت أتهاون في الصــلاة والصيام... إلخ، 
مرة أصلي ومــرات لا أصلي ومرة أصوم ومــرات لا أصوم، ومرات 
عديدة كنت أصوم وأفطر قبل الموعــد، وممكن أن نقدر هذه المدة 
بما لا يقل عن أربعة عشر عاماً إذا حســبنا منذ بلوغي سن الرشد، 
ولقد عــدت وتبت الآن إلى ربــي وأريد توبة نصوحــاً، واالله أعلم 
بحالي أنني نادم على ما مضى، وإن شــاء االله لا أعود إلى ما مضى 
إلى أن تفارق روحي جســدي، أسأل ســماحتكم أن ترشدونني إلى 
الطريق الصواب، علماً بأنني قمت بإطعام مائة وعشرين مسكيناً عن 

الصيام؟
أجدت في تكفيرك عن الصيام ويعدّ ذلك كفارتين، ولبعض العلماء رأي 
أن كفارة واحدة تجزي عن الصيام، ومع ذلك عليك أن تصوم ما أفطرته من 
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شهر رمضان أيام جهلك، وأن تعيد ما أضعته من صلواتك واالله يتقبل منك، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل واالله أعلم.

النصفي وفقد الشعور كاملاً وعاش مدة سنة  رجل أصيب بمرض الشلل 
ونصف، وعنــده زوجة وأولاد، وكانت الزوجة غير مســتقيمة له واضطر 
أقاربه أن يوفروا له خادمة لتخدمه، وبعد أن توفي اتضح لأسرته وأقاربه 
أنه لم يكتب وصية، وقد تبرع له أحد أقاربه بمبلغ (١٣٥٠) ريالاً عُمانياً 
للتكفير عنه من سيئاته، فما هو أفضل شيء يمكن إنفاق هذا المبلغ فيه؟ 

علماً بأنه لم يكن منتبهاً لصلواته؟
الأولى أن تكفــر عنه خمس كفــارات صلوات، وكفارة صيام، وعشــر 

كفارات أيمان مرسلة، وما بقي يتصدق به عنه واالله أعلم.

رجل عليه كفارة صيام شــهرين متتابعين بســبب تعديه على شــهر 
رمضان الســابق، هل يجوز له أن يعدل عن الصيام إلى الإطعام وذلك 
بســبب مشــاغله الكثيرة التي لا تمكنــه من الصيــام؟ وكيف يكون 

الإطعام.
إن عجز عن الصيام فليعدل إلى الإطعام وإلا فلا واالله أعلم.

شــاب رجع إلى االله تعالى وتاب وأناب، وكان من أمــره قبل توبته أنه 
كان مضيّعاً لكثير من الصلــوات لا يعلم عددها، وكذلك ـ أيضاً ـ ضيّع 
صيام ثلاثة أشهر من رمضان بالإفطار فيها من غير عذر، وهو الآن يريد 

التخلص من هذه التبعات، فما الحكم في ذلك؟
عليــه ـ مع التوبة إلى االله ـ أن يقضي ما أضــاع من الصلوات وأن يكفر 
على أرخص الأقوال كفارة واحدة لصيامه وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 
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شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ســتين مسكيناً وعليه مع ذلك قضاء 

ما أضاعه من صيام واالله أعلم.

فيمن تكررت لديه ثلاث كفارات في شهر رمضان ولم يكفر حتى خرج 
الشهر الكريم، فهل يلزمه أن يكفر الثلاث أم تجزيه واحدة؟

يكفر ثلاثاً كما وجبت واالله أعلم.

شخص ضيّع صيام شــهر رمضان ولكنه غير متأكد إن كان هذا التضييع 
قبل البلوغ أم بعده؟

الأولــى له الاحتيــاط بالقضــاء والكفارة لاحتمــال كونه بعــد البلوغ 
واالله أعلم.
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ما هي الكفارة المرسلة وما مواقع وجوبها؟
الكفارة المرسلة هي إطعام عشــرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة، ومن عجز عن جميع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله 

   ´   ³   ²    ±   °    ¯®   ¬   «   ª   ©﴿ :تعالــى
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[المائدة: ٨٩]، وهي تجب كما ترى في الآية الكريمة بالحنث في اليمين، وذلك 

بأن يحلف أحد أن لا يفعل شيئاً ففعله، أو أن يفعله فلم يفعله واالله أعلم.

ماذا على الرجل الذي حنث في يمينه ولم يكفر إلا بعد فترة من الزمن، 
وكانــت يمينه على عــدم فعل معصية مــا ولكنه بعد حنثــه كرر تلك 
المعصية عدة مرات ثم كفر يمينه وتاب، وبعــد ذلك عملها مرة أخرى 

ولكنه تاب عنها نهائياً؟
يجزيه ذلك التكفير واالله يقبل توبته واالله أعلم.

إذا وجبت كفارة مرســلة على شــخص ولم يكن قادراً على الإطعام أو 
الكسوة، فهل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام متقطعة؟

لا بد من تتابعها واالله أعلم.

رجل حلف يميناً وهو حانث واالله أعلم، ثم توفي. والآن أولاده يريدون 
أن يكفروا عــن هذه اليمين، ويريــدون من فضيلتكم الإفــادة عن ذلك 

وكيف تكون الكفارة عن اليمين؟
لا مانع من ذلك، وتكون الكفارة مرسلة وهي إطعام عشرة مساكين من 
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أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن تعذر ذلك كله فصيام ثلاثة أيام 

واالله أعلم.

ما حكم المرأة إن حلفت يميناً على شــيء ثم أرادت أن تكفر عنها بأن 
تخرج صدقة لذويها، أو زوجها المحتاج بحجــة أنه أقرب الناس إليها، 
وهل يجزي ذلك بأن تعطي مبلغاً من المال شخصاً واحداً فقط بدلاً من 

عشرة مساكين إن لم تجد هؤلاء المساكين في وقت واحد؟
لا بدّ من إطعام عشرة مساكين كما نص القرآن واالله أعلم.

هل يجوز صيام كفارة الحنث أي الثلاثة أيام متقطعة؟
لا في المشهور واالله أعلم.

ما قول سماحتكم في الكفارة المرســلة هل يجوز دفعها جملةً لمسكين 
واحد مع وجود المساكين؟ وإذا أراد دفعها نقداً هل له ذلك؟ وكم مقدار 

ذلك للمسكين الواحد؟
لا يباح أن تعطى الكفارة إلا لعدد المساكين الذي عينوا لها بالكتاب أو 
الســنة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مســاكين بنص الكتاب، وإطعام مسكين 
واحد طعام عشــرة مخالفة لهذا النص، اللهم إلا إن تعذر وجود العشرة فلا 
بأس بإطعام مــن وجد طعام العشــرة، وإن اقتضت مصلحتهــم إعطاء قيمة 
الطعام أو الكســوة وكان ذلك أطيب لنفوســهم فلا مانع منــه، ويكفي في 

الوقت الحاضر ريال عُماني فصاعداً لكل مسكين واالله أعلم.

رجل قال: أقسم باالله لأبلغن عن أشخاص معينين لأنه رآهم يفعلون شيئاً 
ما لكنه عدل بعد ذلك عن هذا الأمر، فهل كفارته مغلظة أو مرسلة؟

الكفارة هي ما نص عليه القرآن، وهي إطعام عشــرة مساكين من أوسط 
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الطعام أو كســوتهم أو تحريــر رقبة، والرقبــة غير موجودة فــي وقتنا هذا، 
فيستطيع الإنســان إن يطعم عشرة مساكين أو أن يكســوهم، فإن تعذر عليه 
الذي  للثمن  للطعام ولا للكســوة ولا واجــداً  ذلك بحيث كان غيــر واجد 
يشــتري به الطعام أو الكســوة فليعدل إلى صيام ثلاثة أيــام، لأن االله تعالى 
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امرأة حلفت أن لا تذهب إلى مكان ثم ذهبت إليه، فماذا عليها؟
عليها إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 
فإن عجزت عن ذلك بحيث كانت غير واجدة للطعام ولا للكسوة ولا للرقبة 
ولا تســتطيع الوصول إلى ذلك قط فإنها تعدل إلى صيام ثلاثة أيام، وذلك 

   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   ° ﴿ :لقوله تعالــى
«    ¼   ½   ¾¿   Å   Ä    Ã   Â   Á   À﴾ [المائدة: ٨٩]، فقوله تعالى: 

﴿Â   Á   À﴾ قيد للعدول إلى الصيام بعدم الوجدان، واالله تعالى أعلم.

الكثير من الناس عندما يريدون أن يكفــروا اليمين يقومون بصيام ثلاثة 
أيام، فهل يصح ذلك؟ وهل يصح إخراج النقود بدل ذلك وكم مقدارها؟

كفارة اليمين ليست بالصيام، وإنما هي كما دلت الآية القرآنية، فاالله 4 
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المكفِر مخيراً بين ثلاثة أشــياء، وهي أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما 
يطعم أهله أو أن يكســوهم أو أن يعتــق رقبة فإن لم يجد واحــداً من هذه 
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الأشــياء الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام، أما مع القدرة على واحد من الثلاثة 
فإنــه لا يجوز أن يعدل عن ذلــك إلى الصيام، إذ لا يعــدل عن الأصل إلى 

البدل إلا مع عدم وجود الأصل.
هذا والأصل في ذلك الإطعام سواء في الكفارات أو في فدية الصيام أو 
في فدية الإتيان بما لا يتفق مع مقتضيــات الإحرام كحلق الرأس للضرورة، 
ومع اختلاف العلماء كثيراً في مقدار الطعام فإننا لا نجد داعياً إلى الالتفات 
إلى هذه الأقوال المتعدة مع وجود الســنة التي بينت مقدار الإطعام، وذلك 
أن النبي ژ عندما خيّر كعب بن عجــرة ? لما أتى ما ينافي الإحرام وهو 
الحلق للضرورة أمره أن ينســك بنســيكة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة 
مساكين لكل مســكين نصف صاع(١)، وهذا دليل على أن مقدار الإطعام هو 
نصف صاع، ولا يتبين لي فرق بين الفدية والكفــارة، فإن الذي يحتاج إليه 
المسكين في الفدية هو نفســه الذي يحتاج إليه في الكفارة، والمراد الإطعام 
الذي يســد حاجة المســكين، والحديث يؤخذ به في بيان مجملات القرآن 
الكريم، فالأولى العمل بهذا الحديث، واختلف العلماء في الوجبة من الطعام 
فذهب كثير من العلماء إلى أن الوجبة الواحدة غير مجزية، وقيل: بل تجزي 
إن كانت مأدومة وهذا القول أصح، نظراً إلى إطلاق القرآن والسنة، والأصل 
في الأمر المطلق أن تجزي فيه المرة الواحدة، فــلا دليل على الوجبتين إلا 
من باب الاحتيــاط، ومن المعلوم أنــه ينبغي للإنســان أن يأخذ بالأحوط، 

وينبغي له أن يخرج من عهدة الخلاف مهما أمكنه.

(١) رواه الربيــع في كتاب الحج باب في الهدي والجزاء والفديــة رقم (٤٣٢)، والبخاري في 
كتاب الحج قول االله تعالى: ﴿ ¸  º    ¹  «﴾ رقم (١٧١٩)، ومســلم في كتاب الحج 

باب جواز حلق الرأس للمحرم رقم (١٢٠١).



١٢٣الكفارات
أما تحديد ذلك بالنقد فهو غير ممكن، أما أولاً: فإن الأمر جاء بالإطعام 
ولم يأت بدفــع النقود وأما ثانيا: فــإن النقود لا يمكن أن تحُــدد نظراً إلى 
أن الطعام يغلو ويرخص بحســب اختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يكون في 
زمان أغلى منه في زمان آخر، وفي مكان أغلى منــه في مكان آخر، مع أنه 
لا ينبغي للإنســان أن يعدل عما دل عليه النص وهو الإطعام إلى دفع النقد، 
اللهم إلا مع تعذر الإطعام بحيث لا يجد المســاكين الذين يتقبلون الطعام، 
وأما مع وجودهم فلا يسوغ العدول عما دل عليه النص واستقر عليه السلف 

واالله أعلم.

انتشــرت عادة بين الناس وهي أن من أراد أن يكفــر عن يمين أو نحو 
أن يصوم ثلاثة أيام ويفطر، يصــوم يومين وليلة، فهل يجوز  ذلك بدلاً 

ذلك؟
كفارة اليمين لا تكــون من أول الأمر صياماً إنمــا الصيام للذي لا يجد 
شيئاً يدفعه، أما من كان واجداً فعليه أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم 

   μ   ´   ³   ²    ±   °﴿ :أو أن يعتق رقبة، فاالله تعالى يقول
 ﴾Å    Ä     Ã    Â    Á    À    ¿¾    ½    ¼     »    º    ¹     ¸    ¶
[المائدة: ٨٩]، والصيام ثلاثة أيام، أما صيام يومين ونصف يوم فهذا مما يخالف 

النص القرآني الصريح، وهو من فعل الجهلة ـ والعياذ باالله ـ واالله تعالى أعلم.

من لزمته كفارة مرســلة ولم تتوفر لديه النقــود للإطعام هل يجب عليه 
فوراً الصيام أم يجزيه أن يوصي بها إلى أن تتوفر لديه النقود فيطعم؟

إن كان يرجو أن يتوصل إلى المال الذي يمكنه من الإطعام أو الكســوة أو 
عتق الرقبة ـ والرقبة تكاد تكون مستحيلة اليوم ـ فلينتظر وصول المال إليه، وإن 

كان غير واجد فلا عليه إن عجّل في أداء ما عليه بصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.
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عند إخراج كفــارة عن الصلاة هل تكفي كفــارة واحدة عن صلوات 
كثيرة لا يدرك عددها؟ وهل تكفي كفارة واحدة عن أيام صوم كثيرة 
من رمضان لا يدرك عددها؟ وهل إذا حلف الإنســان بينه وبين ربه 
وعاهــد االله على التوبة ثم عاد للمعصية تجب عليــه التوبة والكفارة 

عن الحلف؟
لم يأت نص يوجــب الكفارة في إضاعة الصــلاة وإنما ذهب من ذهب 
إلى وجوب التكفير في إضاعتها قياساً على كفارة الصيام، والقياس في مثل 
ذلك ضعيف لعدم اتضاح العلة في وجــوب كفارة الصيام حتى تقاس عليها 
الصلاة، وإنما الكفارات كالحدود أمور توقيفيــة لا يتجاوز فيه النص، وبناءً 
على القــول بوجوب كفارة الصلاة كالصيام فقيل: لــكل صلاة كفارة، وقيل: 
تجزي واحدة لــكل ما إضاع المكفر مــن الصلوات، وقيــل: فيما زاد على 
الخمس تجزي خمس كفارات، وفيما دونها لــكل صلاة كفارة، وأما الصيام 
فقيل لكل يوم كفارة، وقيل: في إضاعة كل شــهر كفارة واحدة ولو أنه أضاع 
أياماً متعددة، وقيل: تجزيه كفارة واحدة لإضاعة ما ســلف من صيامه، وهذا 

أوفق بالتائب المنيب وأرفق.
والكفارة إن كانت إطعاماً فهي إطعام ســتين مســكيناً لكل مســكين 
نصف صاع من طعــام، والأرجح في كفارة الصيــام الترتيب فالعتق أولاً 
للواجد، والصيام لمن لم يجد، والإطعام لمن لم يستطع، ولا يجب إخبار 
المطعم أن ذلك من كفــارة إن كان متأكداً اســتحقاقه وإنما إخباره أولى 

واالله أعلم.



١٢٥الكفارات
ما هي كفارة من ضيّــع صلاة من الصلوات أو أكثــر؟ وهل يجب عليه 

صوم الشهرين كمن ضيّع صيام رمضان؟
في وجوب الكفــارة على من ترك الصلاة عامداً خــلاف، فأكثر العلماء 
يقولون بالوجوب قياســاً لترك الصلاة على ترك الصيام، ولكن الراجح عدم 

الوجوب لأن الكفارات كالحدود تثبت بالنص لا بالقياس واالله أعلم.
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عاهدت االله 4 على عدم فعل فاحشة من الفواحش، ولكنني في كل مرة 
أنســى وأقوم بفعل تلك المعصية، وســرعان ما أندم على فعلها فأتوب 
التوبة وأجــدد عهدي مع االله تعالى  إلى االله 4 ، وأصلي ركعتين صلاة 
على عدم فعل تلك المعصية بعد فراغي من صلاة التوبة، ولكن لضعف 
إيماني ومع مرور الأيام أقوم بفعل تلــك المعصية وأجدد التوبة والعهد 
مع االله تعالى مرة ثانيــة، وثالثة، ومرات عديدة لا يعلمهــا إلا هو، ماذا 
يلزمني فعله نتيجة عدم الوفاء بعهدي في كل مرة؟ وبعد أن منّ االله علي 
واســتطعت البعد عن تلك الفواحش تبت إلى االله توبة نصوحاً، فإن كان 
عليّ كفارة فهل هي مرســلة أم مغلظة؟ ومــا مقدارها إذا أردت أن أطعم 

بإخراج أرز مثلا؟ً
نأسف أن يجرؤ أحد على أن يعاهد االله ثم يخيس في عهده الذي عاهده 

ربه 4 ، ولا يبالي بأن يكرر ذلك المرة بعد المرة.
وقد اختلف العلماء فيما إذا قال الإنسان: عاهدت ربي أن أفعل كذا فنكث 
في عهده هل تكفيه كفارة مرســلة؟ وهو قول طائفة مــن أهل العلم وهو الذي 
مة ابن بركة من علمائنــا في القرن الرابــع الهجري، وبه قال  ذهب إليــه العلا
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الإمام نور الدين السالمي 5 من علمائنا أيضاً في القرن الرابع عشر الهجري، 
وهذا القول يتأيد بأن ذلك هو المنصوص عليــه في كفارات الأيمان ـ وللعهد 

حكم اليمين ـ كما جاء ذلك في قول االله تبارك وتعالى: ﴿ °   ±    ²   
    Ã   Â   Á   À   ¿¾   ½   ¼    »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³
Å   Ä﴾ [المائــدة: ٨٩]، فالمكفر مخيّر بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم 

أو يحرر رقبة، فإن عجز عن كل ذلك ينتقل إلى وجوب صيام ثلاثة أيام.
ومن العلماء من قال: بأن كفــارة العهد كفارة مغلظة، ولربما قاس هؤلاء 

  O  ﴿ :التغليظ على الظهــار، لأن الظهار افتراء كذب علــى االله لقوله تعالى
U  T  S  R  Q  P﴾ [الأحــزاب: ٤]، وحملــوا عليــه نكث 

العهد ونحوه لما فيه من مخالفة صريحة لحكم االله 4 وأعطوه حكمه.
إلا أنهم لم يقولوا بأن هذه الكفــارة حكمها كحكم كفارة الظهار بحيث 
لا يكون الانتقال إلى الأيسر إلا بعد العجز عن الأشد، وإنما قالوا: هو مخيّر 

بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.
واختلف العلمــاء في قدر ما يعطى للمســكين، ولكــن حديث كعب بن 
عجــرة ? عندما أمره النبــي صلى االله عليه وســلّم أن يفتدي بإطعام ســتة 
مساكين لاضطراره إلى حلق رأســه في إحرامه أو أن ينسك بشاة أو أن يصوم 
أمره أن يطعم كل مسكين نصف صاع، فلذلك نأخذ بهذا لعدم الفرق في حاجة 

المسكين باختلاف الكفارات التي يجب له فيها الإطعام، واالله تعالى أعلم.

لقد أقســمت باالله وعاهدته على عدم الرجوع إلى معصية فعلتها وقلت: 
عليّ عهــد االله وميثاقــه ألا أرجع إلى هــذه المعصية وإذا عــدت إليها 
لاتْصدقن بمبلــغ وقدره ألف ريــال عُماني، ولضعــف إيماني واتباعي 
لوسوسة الشــيطان لعنه االله رجعت إلى المعصية مرة أخرى، ثم عاهدت 



١٢٧الكفارات
االله تعالى بمثل ذلك مرتين فــي كل مرة ارجع إلى المعصية تارة أخرى، 
ولم أقــم بأداء الصدقة الواجبــة عليّ على إثر الحنــث، وبالتالي يكون 

مجموع ما ألزمت نفسي به أربعة آلاف ريال عُماني، والسؤال:
١ ـ نوع الكفارة يمين مرسلة أم مغلظة؟ وهل تجزي كفارة واحدة؟ وما 

مقدار الكفارة؟ وهل تصح نقداً وما مقدارها؟
٢ ـ هل يجــب عليّ التصدق بأربعــة آلاف ريال عُمانــي (أي مجموع ما 
ألزمت نفسي به) علماً بأن مجموع ما معي في الوقت الحاضر أقل من ثلاثة 

آلاف ريال عُماني؟ وإذا وجب عليّ أن أتصدق بنسبة معينة فكم تكون؟
١ ـ كفارة عهد االله هي مغلظة عنــد جمهور أهل العلم، وذهب ابن بركة 
إلى أنها كســائر كفارات الأيمان مرســلة وهو الذي اختاره الإمام نور الدين 
الطعام أو  السالمي 5 ، وبه نأخذ، وهي إطعام عشرة مســاكين من أوسط 
كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد شــيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، 
واختلف فقيل: لكل يمين كفــارة، وقيل: تجزي واحدة مــا لم يكفر، وهذه 

رخصة تبذل للتائب واالله أعلم.
٢ ـ قيــل: عليك ما ألزمته نفســك وهــو معنى الأثر المــرويّ عن أبي 
الشعثاء ƒ: من ألزم نفســه شــيئاً ألزمناه إياه، وقيل: يجزيه أن يكفر كفارة 

يمين، وهذه رخصة أيضاً تمنح للتائبين دون المصرين واالله أعلم.

ما قولكم في رجل يعمل فاحشة (الاســتمناء)، وكان يتوب ويعاهد االله 
على عدم فعلها، ولكنه يفشــل فــي تركها في كل مــرة، ويجدد توبته 
وعهده على عدم الرجوع إليها حتى تمكن من تركها، ماذا ترون عليه في 

نقض عهده مرات عديدة لأنه كان يضطر إلى قضاء شهوته؟
عليه أن يتوب إلى االله ويكفر كفارة مغلظــة على قول أكثر علمائنا وهي 
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عتق رقبة أو صيام شــهرين متتابعين أو إطعام ستين مســكيناً، وقيل: تجزيه 

كفارة يمين مرسلة واالله أعلم.

رجل تعهد لفترة تقدر بأربعة أشهر، وقد خان العهد قبل أن تنتهي الفترة 
المذكورة، فهل عليه شيء من هذا العهد؟

عليه التوبة إلى االله مع كفارة يمين إن عاهد االله على شيء فحنث، وشدد 
كثير مــن العلماء في العهد فألزم فيه كفارة مغلظــة وهي: عتق رقبة أو صيام 

شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً واالله أعلم.

ما مقدار ما ينفق للمسكين الواحد إذا أردنا أن نوزع أرزاً؟
لكل مسكين نصف صاع ويقدر بكيلو غرام وأربعة وعشرين غراماً، ومن 

ضاعف ضاعف االله له واالله أعلم.

رجل منع زوجته من الذهاب معه إلى بيته، وذلك بســبب خلاف بينهما 
والقصد من منعها هو حل الخلاف على حضور أبيها، وبعد الأخذ والعطاء 
في الحديث قال الرجل: أعاهدكم عهــد االله وميثاقه على أن آتي بها بعد 
كذا يوماً على حضور أبيها وسنحل الخلاف، ومضت المدة المحددة ولم 

يأت بها إلا بعد مضي سنة وسبعة أشهر، فماذا يجب على هذا الرجل؟
عليه علــى نكث عهده كفارة مغلظــة وهي عتق رقبة أو صيام شــهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً وقيل تجزى في ذلك كفارة مرسلة ورجحة 

بعض المحققين من المتقدمين والمتأخرين واالله أعلم.

رجل قال لأولاده: أعاهدكم عهد االله ورسوله لا آكل معكم ولا أسكن في 
سكنكم، ثم بعد ذلك أكل معهم وسكن في سكنهم، ماذا عليه؟

عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين 



١٢٩الكفارات
متتابعين وقيل تجزيه كفارة مرســلة وهو الذي اعتمده العلامة ابن بركة في 

المي في المتأخرين واالله أعلم. المتقدمين ونور الدين الس

العادة  الرذائل، وحاول مراراً ترك هذه  ما قولكم في رجل يرتكب بعض 
ولم يســتذع، وفي إحداها عاهــد االله على تركها ولكنه مــا لبث أن عاد 

لضعفه، فما هو حكم الشرع في نقضه عهده مع االله؟
من عاهد االله أن لا يفعل شيئاً ففعله فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة 
مساكين من أوسط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد شيئاً من 
ذلــك فعليه صيام ثلاثة أيام، وهــذا أرخص ما قيل في ذلــك، ومن العلماء 
من يرى عليه كفــارة مغلظة وهي عتــق رقبة أو صيام شــهرين متتابعين أو 
إطعام ستين مســكيناً، وعليه مع ذلك التوبة إلى االله مما ارتكبه من محارمه 

واالله أعلم.

شــخص عاهد االله بأنه لم يدخل معهــداً ما عن صاحبه لقــوة الصحبة 
بينهما، لكن قبل هو ولم يقبــل صاحبه بالمعهد المذكور، ولكنه لم يبر 
بعهده لأنه نســيه ودرس بالمعهد، وبمرور الوقت تذكر العهد وندم لأنه 

درس وما زال يدرس، فماذا عليه أن يفعل كي يبر بعهده؟
يكفر كفارة مغلظة في أكثر الأقــوال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مســكيناً، وقيل: تجزيه مرسلة 

كسائر الأيمان وهذا هو الأرجح والأول أحوط واالله أعلم.
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ما قولكم في رجل توفاه االله في حادث سير وأراد ورثته بعد اتفاقهم بأن 
يؤجروا عنه كفارة صيام شهرين من نفقة ماله الذي خلفه قبل أن يقتسم 
وهو لم يوص بهذه الكفارة في حياته؟ كذلك أراد الورثة إنفاق مال بأن 
يؤجروا عنه حجة وعمرة من ماله قبل أن يقتســم، مع العلم أن من بين 

الورثة أيتاماً لم يبلغوا الحلم؟
أما الكفارة فالأولى أن يطعموا عنه ســتين مســكيناً بدلاً من أن يؤجروا 
عنه من يصوم عنه شــهرين، وأما الحجة والعمرة فــلا مانع من إنفاذهما من 
ماله شريطة أن يوفى حق اليتامى من الإرث وأن يكون إنفاذ ذلك من نصيب 

البلغ الراضين بالإنفاذ واالله أعلم.

ما هي كفارة الكبر وكيف تــؤدى؟ وهل يجوز أن تؤدى بالصدقة؟ وكم 
العُماني حالياً؟. وما هي كفــارة الصغر وكيف تؤدى؟  تســاوي بالريال 

وهل يجوز أن تؤدى بالصدقة وكم تساوي بالريال العُماني حالياً؟
لا معرفة لي بكفارة الكبر أو الصغر، ولم أسمع بهما قبل اليوم واالله أعلم.

قرأت ضمن فتاوي نور الدين الســالمي بالعقد الثمين في باب التوبة عن 
كفارة الغشــور، فما هي هذه الكفارة؟ وهل تجزي عما أضاعه المسلم من 
صلوات وزكوات وصيام قبل أن يذهب إلى الحج ويستقيم في أمور دينه؟

كفارة الغشــور هي كفارة احتياطية وليست في شــيء متعين لئلا يكون 
الواجبات، وهي لا تجــزي عما هو متعيــن عليه كالصلاة  أضاع شــيئاً من 
والصيام والزكاة، فإن هذه فروض لا تســقطها كفارة الغشــور وإنما يلزم من 

أضاعها أن يقضيها مع الكفارة فيما فيه كفارة كالصيام واالله أعلم.



١٣١الكفارات
هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعــدد من الكفارات؟ وإذا كان 

لا فما هو العدد المناسب لتلك الكفارات؟
الحج فرض برأسه والكفارات فروض مستقلة على من لزمته، ولا يجزي 
فرض عن فرض، فمن كانت عليه كفارة فعليه أداؤها ولا يجزي عنها الحج، 
والأصل أداؤها في حياته، وأما الإيصاء بها بعد موته فهو مجرد احتياط لئلا 
يفاجئه الموت قبل أدائها وهي تجب بحســب ارتكاب أســبابها من إضاعة 
الصيام أو الصــلاة ـ عند من يــرى فيها الكفارة قياســاً علــى الصوم ـ أو 
قتل الخطأ أو الظهــار أو الحنث في اليمين، ولكل كفــارة من هذه حكمها 

واالله أعلم.

هل هناك قول بأن على المسلم صيام شهرين متتابعين كفارة لما بدر منه 
في حياته من أخطاء؟

لا، إلا إن ارتكب ما يوجب الكفارة كالقتــل أو الظهار أو تعمد الإفطار 
في نهار رمضان بغير عذر شرعي واالله أعلم.

رجل يريد أن يصفي نفســه من الذنــوب التي قد يكــون ارتكبها وهو 
شــاب من ترك الواجبات واقتراف الآثام، وعزم الآن على أن يتوب توبة 
نصوحاً، وعقد نية أن يصوم شــهرين متتابعين، وبدأ ذلك ولكن بعض 
الناس أخبروه بأن إطعام المســاكين أفضل من الصيام بســبب انتفاعهم 
بهذا الطعام حيث إنهم في إمس الحاجة إلى هذه المساعدات، على ضوء 

هذا نتوجه إلى سماحتكم بهذه الأسئلة:
١ ـ هل هذا المســلك الذي ســلكه هذا الرجل بأن يصوم هو المسلك 

الأمثل وإلا فبيّن لنا ما هو الصحيح؟
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إن كان صيامه كفارة واجبة شرعاً فذلك راجع إلى نوع التكفير، ومعظم 

الكفارات يقدم فيها الصيام على الإطعام واالله أعلم.

٢ ـ هل ما يقوله الناس بأن إطعام المساكين أفضل من الصيام صحيح؟ 
وإذا كان الجواب بنعم، هل يمكنه أن يتوقف عن الصيام ويطعم ســتين 

مسكيناً كونه بدأ الصيام؟
يختلف ذلك باختــلاف الباعث على العمل، هل هو كفــارة واجبة كما 
سبق أو لا؟ وكذلك إن لم يكن ذلك كفارة واجبة ينبغي النظر في الملابسات 
التي تحيط بالعامل، فقــد يكون الصيام خيراً لأحد ويكــون الإطعام أفضل 

لغيره واالله أعلم.

بعض النســاء يعتقدن أنه بعد بلوغهن ســن اليأس مطالبات أن يصمن 
شهرين متتابعين، فنريد تصحيح هذه الفكرة؟

لا دليــل على ذلك قط، فهــي لا يجب عليها أن تصوم شــهرين إلا إن 
وجبت عليها كفــارة مغلظة يترتب عليها صيام شــهرين متتابعين، أما إن لم 
تمارس شيئاً مما يوجب عليها الكفارة فلا يجب عليها أن تصوم كما لا يجب 

ذلك على الرجل واالله أعلم.
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ما هي الكفارة المغلظة وما مواقع وجوبها؟
الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون 
أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم 
إلى الإطعام تخييراً، وقد يكون تدريجاً، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل 
الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شــهرين متتابعين، وتجب بالظهار 
قبل المس بنص القرآن وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
وإن لم يستطع فإطعام ستين مســكيناً، وتجب بالفطر المتعمد من غير عذر 

في نهار رمضان، وهي أيضاً بالترتيب المذكور آنفاً واالله أعلم.

كفارة إطعام ستين مسكيناً إذا كان الطعام أرزاً فكم يكون للمسكين بالوزن 
الحالي وهو الكيلو؟ وهل يصح أن يعطى الشخص الواحد أزيد من وزنه؟

للمسكين الواحد كيلو أرز وأربعة وعشرون غراماً واالله أعلم.

من عليه إطعام ستين مســكيناً كم يكون مقدار ما يدفعه لكل مسكين؟ 
وهل يجب أن يكون ذلك في ســتين يوماً كل يوم يدفع لمسكين واحد 
فقط؟ وهل يصح أن يعطي هذا المبلغ خلال ســنة أو أكثر؟ وماذا يقول 

لمن يدفع له هذا المبلغ؟ وهل يصح أن يعطيه لأحد المخالفين؟
لا بد من إطعام ستين مسكيناً طعام يومٍ واحدٍ، ولا يجزي إطعام مسكين 
واحد ستين يوماً، كما أن أكثر العلماء لا يرون إعطاء القيمة وإنما ترخص في 
ذلك بعض المعاصرين، وينبغي أن تقيد الرخصة بالاضطرار، ولا يجب على 
المطعم أن يقول للمسكين شيئاً وإنما يجب الإطعام، ويجزي إطعام أي أحدٍ 

من مساكين أهل القبلة والأبر الأتقى أولى واالله أعلم.
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ما رأيكم في كفارات إطعام ســتين مســكيناً إذا وجدنا ثلاثين مســكيناً 
أو أقل من ذلك، هل نعطيهم ما للســتين؟ وإن أرادوا أن نعطيهم دراهم 
بدلاً من الأرز والحب وغير ذلك، فهل يصح ذلك؟ وكم للواحد منهم؟ 
وهل النساء والأطفال هم المساكين؟ وإن قلتم لا فنقول لا يوجد في هذا 

الوقت فقير ولا مسكين؟
إن لم يوجد العدد المطلوب من المســاكين سواء داخل البلد أو خارجه 
فلا مانع بعد الاســتقصاء والبحث قدر الإمكان من مضاعفــة العطاء للعدد 
الموجود، ولا مانع من إعطاء النســاء والأطفال غير الرضع، والمسكين كل 

من لا يكفي دخله لمصروفاته الضرورية واالله أعلم.

الصاع من  حدد  الخليلي 5  المحقق ســعيد بن خلفان  الشيخ  أن  ذُكر 
الطعام بوزن ٩٨ قرشــاً بما يعادل ٢٧٤٤ غراماً فيكون إطعام المسكين 
في الكفارة ثلــث الصاع مــن الأرز، هل يجزي إعطاء المســكين ثلث 
الصاع أم هناك تعديل حسب المعيشــة في زماننا هذا؟ وهل يلزم إطعام 
المســكين إفطاراً وغداء وعشــاء؟ وإذا كان كذلك فكــم المقدار الذي 
يعطى من الأرز أو الثمن؟ وهل يصح أن تعطى الكفارة لمســكين واحد 

تحسب له كإطعام ستين مسكيناً؟
لم تأت سنة تنص على مقدار ما يطعمه المسكين في الكفارات كما لم 
يشــر إلى ذلك الكتاب العزيز، ولكن دل حديــث كعب بن عجرة الصحيح 
على إطعام المســكين في فدية الحلــق في حالة الإحــرام نصف صاع من 
النبي ژأن يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع(١)، فدل  أمره  الطعام، وذلك حيث 

(١) تقدم تخريجه
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ذلك أن لكل مســكين نصف صاع، ولا فرق في ذلك بيــن فدية الحلق في 

الإحرام وفدية الصيام والكفارات واالله أعلم.

امرأة خلّفت قليلاً من المال وأراد أولادها أن يؤدوا عنها منه كفارة مغلظة، فهل 
يحق لأولاد المتوفية وحالتهم ضعيفة أن يعطوا من هذه الكفارة حيث إن أحد 
أولادها عنده مجموعة من الأولاد وعمله ســائق، وإحدى بناتها زوجها متوفى 

وعندها منه أولاد منهم الذي يعمل ومنهم الذي يتعلم ومنهم بدون عمل؟
من كان منهم مسكيناً يستحق الزكاة والكفارة فلا مانع أن يعطى منها ما 

يعطى لغيره من المساكين واالله أعلم.

إذا أراد رجل أن يخرج كفارات فمن هو أحق بها؟
الكفارات للمساكين وهم الذين لا يكفيهم دخلهم لنفقاتهم الضرورية واالله أعلم.

بالنسبة للكفارة المغلظة صوم شهرين متتابعين، هل يصومهما متواصلين 
أم يفصل بينهما بيوم؟

يجب التتابع في صيام الكفارة ولا يجوز الفصل ولو بيوم واالله أعلم.

هل يشــترط أن توزع الكفارة لستين مســكيناً أو من الممكن أن تعطى 
لعائلة واحدة أو عائلتين؟

لا بدّ من استيفاء العدد المحدد من المساكين واالله أعلم.

ما القول الراجــح معكم فيمن أقام عنده فقير يطعمه ويكســيه ونوى أن 
ذلك الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك؟

الكفارة حددت بإطعام عدد من المساكين فلا بد من استيفاء ذلك العدد 
واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٣٦

 :IQÉØμdG  »a  áª«≤dG  ™aO s

من عليه إطعام ســتين مســكيناً أو كفارة هل يصح أن يدفع نقوداً بدل 
الطعام؟ وكم مقداره؟

اختلف في إعطاء الثمن بدلاً من الطعــام في الكفارة، وعلى جوازه فهو 
ثمن طعام الغداء والعشــاء لكل مســكين، وذلك يختلــف باختلاف الزمان 

والمكان واالله أعلم.

أنــوي أن أؤدي ما علي مــن كفارة مغلظــة نتيجة ما فعلتــه في حياتي 
من أخطاء ونســيان وتقصير وما أشــبه ذلك والكفارة المغلظة هي عتق 
رقبة أو صيام شــهرين متتابعين أو إطعام ستين مســكيناً، فكم هو مبلغ 
إطعام ستين مســكيناً بالريالات هل هو (٤٥) أم (٦٠) ريالا؟ً وهل هذا 
المبلغ أشتري به أرزاً وأفرقه على ثلاثة أو أربعة بيوت؟ لأني أخاف إذا 

أعطيتهم المبلغ نقداً أن ينفقوه في غير الطعام، فما العمل؟
أقل من ريال  الفــرد  المســكين بما يكفيه لطعام يوم، ولا يكفي  إطعام 
ع عليهم نقــوداً وإن وزع عليهم طعاماً فيكفي لــكل فرد نصف صاع  إن وز

واالله أعلم.

هل يجــوز في الكفارة المغلظــة إخراج النقود بدل الإطعــام؟ وإذا كان 
جائزاً، فما مقدار النقود وكيف تخرج؟

الأصل إخراج الطعام، فإنه الذي دلت عليه الســنة، ولا يصار إلى النقود 
إلا مع تعذر قبول مــن قبل الفقراء، وفــي هذه الحالة تخــرج قيمة الطعام 
المفروض ولا تحــدد القيمة بمقدار من النقد لأنها تعلو وتنخفض بحســب 

غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة واالله أعلم.
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هل للمكفر بدلاً من أن يطعم أن يخرج قيمة الوجبتين؟ وكم تقدرونه؟

الأصل هو الإطعام، فإن تعذر فليعط قيمة الوجبتين بحسب سعر السوق 
في الوقت ذاته، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان واالله أعلم.
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هل يندرج النذر للأشــجار أو عيون المياه أو غير ذلــك من النذور في 
   v    u   t   s   r﴿ :دائرة الشرك الذي لا يغفر كما جاء في قول االله تعالى

z   y     x   w   }    |   {   ~﴾ [النساء: ٤٨]؟

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا ريــب أن االله تبــارك وتعالى هو الإلــه الواحد الفــرد الصمد الذي 
يُقصد في الملمــات، ويطلب لقضاء الحاجات، فهو وحــده القادر على كل 
شــيء، المصرف للوجود، والمدبر لهذا الكون، ولذلك علّمنا 4 أن نفرده 

بالاســتعانة كما نفرده بالعبــادة عندما قــال عز من قائــل: ﴿ 2   3   4   
5﴾ [الفاتحة: ٥]، تعليماً لعباده كيف يوجهون إليه خطاب العبودية لمقام 

الربوبية وهم يفردونه في العبادة والاســتعانة به فــي جميع أمورهم، ومعنى 
ذلك أن الإنسان كما لا يجوز له أن يعبد غير االله لا يجوز له أن يستعين بغيره 

تبارك وتعالى.
وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب االله سبحانه ناعية على المشركين الذين 
كانوا يتخذون مع االله آلهة أخــرى، فيتقربون إليها بالقرابين والنذور وغيرها، 
تعالى، فاالله 4  بينهم وبينــه  العبادة، ويعتقدونها وســائط  ويشــركونها في 

   [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P   O  N  M  L﴿ :يقــول
  m   l   k   ji   h    g   f   e   d   c   b   a   `   _^   ]   \

z  y   x  w  v  u  ts     r  q     p  o  n  }  |﴾ [الرعــد: ١٦]، 

ويقول z  y  x   w   v  u  t﴿ : 4  }|  {  ~  ے  
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º¹     ¸  ¶  μ´  ³  ²  «  ¼  ½﴾ [الزمــر: ٣٨]، وفــي 
ذلك ما يدل على أن من انفرد بخلق كل شــيء لا يسوغ أن يشرك معه غيره 
في العبادة أو الدعاء، ولهذا احتج القرآن على المشــركين بما هو راسخ في 
نفوسهم، لا يمارون فيه في مجادلاتهم وهو أن االله وحده هو خالق السموات 

  Â  Á﴿ :والأرض ومالكهما، فإبطل بذلك دعَاءهَم لغير االله، وذلك في قوله
  Ñ    Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ    Æ   Å   Ä   Ã
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴾ [ســبأ: ٢٢]، وقوله: ﴿=  <  ?  
 Q  P  O    N  M  L  K   J   I  H  G  F  E  D  C   B  A  @
Z  Y  X  W  VU  T  S  R   ]  \  [        ^﴾ [فاطــر: ٤٠]، ثم أتبع 

   m  l       k  j  i  hg  f  e   d  c  b    a ﴿ :ذلــك قولــه
u  t    s    r   qp  o    n﴾ [فاطر: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿}  |  {  ~  ے   
  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
º     ¹  ¸  ¶  μ   «﴾ [الأحقاف: ٤]، ولئن كان االله يحتج بهذا على 
المشــركين الذين لا يؤمنون بالقرآن لأن حجة ذلك قائمة عليهم من عقولهم 
فما بالكم بالمســلمين الذين صدقوا أن هذا القرآن حــق من عند االله، كيف 
يتصاممون عن هذه الحجج بجانب تعطيلهم لمداركهم عندما يدعون غير االله 

دعاء من خلق السماوات والأرض.
وتتوالى الآيات الكثيرة دالة على أن االله 4 وحده هو الذي يرفع الضراء 

   Å      Ä   Ã   Â   Á﴿ :ويبتلي من يشــاء بما يشــاء، فقد قــال ســبحانه
Ò     Ñ  Ð   Ï   Î  Í   Ì   Ë   ÊÉ        È   Ç   Æ﴾ [الأنعــام: ١٧]، وقــال: 
 ﴾0   /   .     -   ,    +   *)   (   '   &   %  $   #   "   ! ﴿

   a   `_   ^   ]   \    [   Z  Y   X   W   V﴿ وقــال:   ،[١٠٧ [يونــس: 

  ±  °     ¯  ®  ¬  «﴿ وقــال:   ،[٥١ [التوبــة:   ﴾d   c   b



١٤٣النذور

[فاطــر: ٢]، وهكذا   ﴾Á          À  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²
تتوالى الآيات لتبلور العقيدة الصحيحة والفكر السليم الذي يصل بين العبد 
وربه 4 من غير أن تكون بينهما واســطة، وهي دالة على حرمة أن يتقرب 
الإنسان بنذر أو قربان إلى غيره تعالى، كأن ينذر لعين أو لشجرة أو لحجرة 
أو لغير ذلك، وهذا مــا أكده قول النبي ژ : «وإذا ســألت فاســأل االله وإذا 

استعنت فاستعن باالله»(١).
لذلك نجد من العلماء من حكم بشــرك من يفعل ذلك، وبحرمة زوجته 
عليه وأنها تخرج من عصمته إلا إن تاب ورجع إلى عقيدة الإسلام وتبرأ من 

هذه العقيدة الزائفة التي يعتقدها في الأشجار والأحجار ونحوها.
وأنا أعجــب كيف لا يفكر هذا الإنســان في أن هذه الكائنات بأســرها 
لا تملك منفعة ولا دفع مضرة عن نفسها، فكيف تستطيع أن تحققه لغيرها!!.
ولا يختلف اثنان من العقلاء أن النبــي ژ هو أفضل مخلوقات االله 4 

ومع ذلك فإن االله تبــارك وتعالى يقول لــه: ﴿  !   "     #   $   %   &   '   
 ﴾6    5    4    3    2  1    0    /    .    -    ,+    *    )    (
[الأعــراف: ١٨٨]، هذا مع أن النبي ژ عندما أمر بأن يقول ذلك كان إبان حياته 

وملء ثيابــه، فكيف بغيره ژ ، بــل كيف بالأموات في القبور، والأشــجار 
والأحجار وغيرها.

فهذه القضية في منتهى الجلاء والوضوح ولكن تعمى عنها أبصار الذين 
على أبصارهم غشاوة.

(١) رواه الضياء في المختارة رقم (١٢)، والحاكم في المستدرك رقم (٦٣٠٣)، والترمذي رقم 
.(٢٥١٦)



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٤٤

    u   t   s   r﴿ :هذا ومن المعلوم أيضــاً أننا علينا أن نعتقد بأن قول االله
z   y     x   w   v   }    |   {   ~﴾ [النســاء: ٤٨]، لا يعنــي تســويغ ما دون 

الإشــراك من أنواع المعاصي، وأن المعصية التي هي دون الإشراك مغفورة، 
فإن االله تبارك وتعالى قد قطع دابر هذه الأمانــي عندما قال: ﴿9   :        
   J    I    H    G    F    E      D    C    B    A    @  ?>    =    <    ;
M   L   K ﴾ [النساء: ١٢٣]، وهو القائل ناعياً على أهل الكتاب هذا المعتقد 

الخاطىء: ﴿{   ~   ے   ¡    ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   
   ¼   »   º   ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±°   ¯   ®   ¬   «    ª   ©

½   ¾﴾ [الأعراف: ١٦٩].

وإنما هذه الآية الكريمة تكررت في ســورة النســاء مرتين، والسياق هو 
الذي يدل على معناها ويشــخصه، فإنها مســبوقة في أحد الموضعين بقول 

   `   _   ^   ]   \   [      Z    Y   X   W   V   U   T﴿ : 4 االله
   o      n    m    lk    j    i  h    g    f    e    d     c    b  a

   z   y     x   w   v    u   t   s   r﴿ :[النســاء: ٤٧] ثم تبع ذلــك قولــه ﴾p

}    |   {   ~﴾ [النســاء: ٤٨]، وسبقها في الموضع الآخر قوله تعالى: ﴿<    

   M    L    K    J    I     H    G    F    E    D    C    B    A    @    ?
     Z   Y   X    W   V   U   T﴿ :ثــم تبعه قولــه ،﴾ R    Q   PO   N

]   \   [    ^   _     `﴾ [النساء: ١١٦].

ومعنى ذلك أنه تعالى لا يغفر الشــرك ولو تاب المشرك من أي معصية 
من المعاصي، وإنما يغفر المعاصي كلها إذا تاب من الشــرك، فإن الإســلام 
جب لما قبله، فهذه دعوة للدخول في الإسلام، مع تبشير الذي يدخلون فيه 
بأن ما سلف منهم من المعاصي يغفر بدخولهم في الإسلام، كما قال تعالى: 



١٤٥النذور

   ¡ ے          ~    }    |{    z    y     x    w      v    u     t    s﴿
¢   £﴾ [الأنفــال: ٣٨]، فالذين يتوبون من شركهم هم الذين شاء االله 
تعالى أن يغفر لهم ما ســلف مما هو دون الشــرك بدون توبة لأن الإسلام 

وحده كاف لئن يجب ما قبله.
التي تؤكد  النصــوص الأخــرى  النص مع ســائر  ينتظم هــذا  وبهذا 
الوعيد الشــديد على الكبائر في ســلك واحد من المعنى فلا يكون بينها 
تنافر وتعارض وإنما وعد االله سبحانه أن يغفر الصغائر مع اجتناب الكبائر 

   f   e   d   c   b﴿ :وعدم الإصرار على الصغائر وذلك في قوله
واالله   ،[٣١ [النســاء:   ﴾m   l   k   j   i     h   g

المستعان.

الزوجــة عندما تعلــم أن زوجها قــدم قرابين للأشــجار أو للمســاجد 
واستمرت معه دون أن تنفصل عنه، هل معنى ذلك أنها مكثت مع رجل 

حرام عليها؟
نعم إذا كان يعتقد هذا المعتقد الخاطىء الباطل، يعتقد النفع والضر من 
قبل الشجرة أو الحجرة التي يتقرب إليها، أو من قبل العين التي يقرب إليها 
النذور، أو من قبل القبر أو صاحب القبر، أو الجنــي الذي يتعلق به لقضاء 

  Z  Y     X  W﴿ :حاجته مــن تحقيق منفعة أو دفع مضرة، فاالله تعالــى يقول
]     \  [       ^  _   `  a ﴾ [الجــن: ٦]، ومثــل هــذا ما يصنعه جهلة 
الناس وعوامهم عندما يصابون بشــيء بحيث يأتــون ببخور يتقربون به إلى 
الجن يقولــون إن كان هذا لكم فخذوه وإن كان لغيركــم فأوصلوه إليهم أو 

فأبلغوهم إياه، واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٤٦
كيف تكون توبة هذا الإنسان؟

توبته بالرجوع إلى عقيدة الإســلام الصحيحة، والتنصل من هذا الأمر، 
والتبرؤ من هذا المعتقــد الباطل، واعتقاد أن غيــر االله تعالى لا يجدي نفعاً 

ولا يدفع ضراً، واالله أعلم.

وهل ينطق بالشهادتين مرة أخرى؟
نعم واالله أعلم.

وهل ترجع الزوجة إليه بدون عقد؟
العلماء  المرتد، ومن  التوحيد كحكم  إليه برجوعه إلى عقيدة  نعم ترجع 
من قال بأن المرتد يجدد عقــد النكاح برجوعه إلى الإســلام، فكذلك من 

كانت ردته بهذا على هذا القول، واالله أعلم.

جماعة قاموا بتأدية نذر وقاموا بدعوة الأطفال والكبار لحضوره، وأخذوا 
لوازمهم من مأكل ومشــرب مصطحبيــن معهم الرضيعــة التي أقيم من 
أجلها هذا النذر، وذهبوا إلى مكان قريب من مكان وجود قبر لشــخص 
يقال إنه مبروك ويخرج نور من قبره، وهناك افترشــوا الأرض وجلســوا 
صغاراً وكباراً، وقامت امرأة عجوز من العائلة بعمل النذر، وأخذت معها 
كمية من الحلوى والخبز إلى مكان وجــود القبر (جد من جدودهم) ثم 
أذُن للجميع بالأكل كيف يكون النذر الله؟ وكيف يكون النذر لغير االله؟ 
وما هو البرهان والدليل الشرعي على عدم الجواز لمثل هذه الحالة؟ ومن 
الذي يقع عليه الذنب في مثل هذه الحالة، هل الشخص الذي دعا الناس 
الدعوة وحضروا وأكلوا وشــربوا من حلوى  لبوا  الذين  أم  وقام بالنذر؟ 
وخبز النذر وهم على علم بذلك؟ وما حكم مــن أكل من حلوى النذر 



١٤٧النذور
ولكن بنية صادقة لوجه االله وليس للمشــاركة معهم؟ وهل رفض الزوجة 
طاعة زوجها في المشــاركة لهذا الأمر واجب؛ ولو وصل هذا الأمر إلى 

الطلاق بين الزوجين؟
النذر للقبور مــن البدع الضالة، بل إن اعتقد النــاذر أن للقبر أو للميت 
المدفون فيه تأثيراً في تحقيق نفع أو دفع ضر كان ذلك من ضروب الإشراك 
بــاالله، والنذر الله ما ابتغي بــه وجه االله وكان على الوجه الشــرعي بحيث لم 
يخرج من حــدود الطاعة لــه تعالى، والنــذر لغيره تعالى مــا كان بخلاف 
ذلك، وإن طلب الرجل من امرأته المشــاركة في ذلــك فلا تجوز لها طاعته 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل ذهــبَ بعض أهل العلم إلى أن 
مشــاركة أحد الزوجين في هذه النــذور تؤدي إلى حرمتــه على الآخر لأنه 
بمشاركته صار في عداد المشــركين، ووقوع أحد الزوجين في الشرك الأكبر 
يحرمه على الآخر، ويشــترك في الإثم الداعي وكل من أجاب الدعوة ومن 
أكل ولــو كانت له نية صالحة، لأن في أكله تشــجيعاً لهم على الإقدام على 

هذا المنكر واالله أعلم.

ما قولكم فيمن نذر لابنه إن شفاه االله من المرض الذي ألمّ به أن يذهب 
به وأمه وبعــض العائلة إلى أماكن خارج البلدة التــي يقطنونها كأماكن 
تجمع المياه أو المســاجد أو غير ذلك من الأماكــن التي تقدمها العامة، 
وأن يذبح هناك له ما يختاره من الأغنام والضإن، وتؤكل هناك مع الأرز 
المرأة أم  ومشتقاته، فهل هذا جائز شرعاً؟ وهل من الضروري أن تذهب 

الابن برفقة الأب؟
من نذر أن يطيع االله فليطعــه، ومن نذر أن يعصيه فــلا يعصه، فإن كان 
مراد هذا الرجل بنــذره تعظيم المكان الذي يذبح فيــه ويذهب إليه، ونوى 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٤٨
الذبح من أجل ذلك المكان نفســه؛ فتلك بدعة وضلالة ولا يجوز له الوفاء 
بهذا النذر، وإن كان مراده إطعام الجائعين فيجب أن يفي به مع تجنبه جميع 
الشوائب ومن بينها اختلاط الرجال والنساء، لذلك لا أجد داعياً إلى حضور 
أهله بل يجب تجنب ذلك إن كان يؤدي إلى الاختلاط بين الجنســين، على 

أنه لا ينبغي التقيد بالإطعام في مكان ما بل يجزي في أي مكان واالله أعلم.

 :áYÉ£dG  QòæH  AÉaƒdG  ÜƒLh s

نذرت الله تعالى بعمل عشر ذبائح وبقرة وعشر جونيات عيش «أرز» إذا 
شفيت ابنتي؟ فالبنت شــفيت والله الحمد، فهل يلزمني النذر؟ وإن كان 

يلزمني هل يمكن تعويضه بآخر مثل الصيام أو غيره؟
نعم عليك أن تفي بما نذرت الله واالله أعلم.

امرأة كانت مريضة وترقد بالمستشفى، وقد نذرت أنها إذا رأت نفسها في 
صحة وعافية فإنها سوف تفرق صدقة، وقد رقدت بالمستشفى مدة طويلة 
ثم خرجت، ولكنها لم تتمكــن من عمل الصدقة؛ فقــد ماتت بعد فترة 

قصيرة من خروجها، والآن يسأل أولادها هل يلزمهم الفاء بهذا النذر؟
الوفاء بالنذر واجب إن لم يكن معصية، ومن مات وعليه نذر بصدقة أو 

حج فقام به أولاده بعد موته أجزاه واالله أعلم.

رجل أصيبت ابنته بحــادث ونقلت على إثره إلى المستشــفى للعلاج، 
قال أبوها: إذا ربي أعطى ابنتي الشــفاء والعافية ســوف أصوم  وعندئذٍ 

عنها شهراً، فماذا عليه أن يفعل؟ وما هي الأجرة في ذلك؟
إن كان نذر ذلك الله فعليه أن يصوم إن تحقق شفاء ابنته كما نذر واالله أعلم.



١٤٩النذور
رجل نذر بذبح بقرة إن شفاه االله من مرضه، وبإذن االله تم شفاؤه، ولكن 
صعب عليه ثمن البقرة، فهل يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة؟ وهل 

يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها هو وأولاه؟
بما أنه يملك ثمن سبع من الغنم فبإمكانه شراء بقرة، إذ قيمة سبع شياه 
النذر أن يأكل من  الثمن، ولا يجوز لصاحب  تكفي لشراء بقرة ولو متوسطة 

نذره لا هو ولا من يعوله واالله أعلم.

ما رأيكم في رجل طعن في نذره(١) الذي نذر به مع أنه يستطيع أن يقوم 
بأداء ذلك النذر؟

من نذر أن يطيع االله فليطعــه، ومن نذر أن يعصيه فــلا يعصه، فإن كان 
هذا النذر الذي نذر به طاعة فلا بد من الوفاء به، وإن كان معصية فلا يجوز 

الوفاء به واالله أعلم.

نود إفادة ســماحتكم بأن ولدي عندما كان يــدرس بالمرحلة الإعدادية 
كان مستواه الأكاديمي متدنياً، وقد نذر في نفسه بأنه إذا االله وفقه ونجح 
في دراســته يصوم الله تعالى شــهرين متتابعين، والحمد الله قد وفق في 
دراســته وأكمل الثانوبة العامة، هل يجوز لــي أن أوزع عنه مبلغاً معيناً 
بدلاً من أن يصــوم أم لا؟ وإذا كان الأمر كذلك كم مقدار المبلغ؟ علماً 
بأن صيام الولد مشقة عليه وصوم شهرين متتابعين ليس هيناً وخصوصاً 

في هذا الوقت الحار؟
لا وإنما عليه الوفاء بنذره واالله أعلم.

(١) طعن في نذره أي: نكث ولم يوفِ به.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٥٠
شخص نذر أن يعزم جميع أهله إذا أعفي من مبلغ واجب عليه من قيمة 
منزل وتم الإعفاء وباع الشخص المنزل وانتقل إلى منزل آخر ولم يوف 

بنذره، فماذا عليه؟
عليه أن يفي بنذره ولو بعد الانتقال إلى بيت آخر واالله أعلم.

امرأة قالت لابنتها: إذا شفاك االله 4 من المرض فسوف آخذك معي إلى 
العمرة لكن عندما شفاها االله لم يسمح لها زوجها بالذهاب إلى العمرة؟

إن كانت نذرت ذلك وألزمته نفســها فإنها يجب عليهــا الوفاء به، وإن 
وجد مــا يمنعها منه فإنه يبقى دينــاً في ذمتها إلى أن يمــنّ االله تعالى عليها 
بالفرصة للوفاء، والزوج لا يســوغ له أن يمنعها من الوفاء بالنذر لأنه واجب 
عليها، وأما إذا كان مجرد وعد منها لابنتها فلا يترتب عليها شيء إن أخلفت 

وعدها، اللهم إلا الإثم إن كانت قادرة على إنجازه واالله أعلم.

أمّ نذرت بأن تصــوم إذا عوفــي ولدها من مرض فماتــت، فهل يجوز 
لابنتها أن تصوم عنها؟

الوفاء بالنذر الواجب على الميــت، وقد جاءت امرأة إلى  هذا من باب 
النبي ژ وســألته عن مثل هذا وأمرها بالوفاء، وجاء رجل أيضاً وذكر له أن 
أمه نذرت أن تصوم فأمره أن يصوم عن أمــه التي ماتت ولم تف بنذرها(١)، 

واالله أعلم.

(١) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان رقم (٦٥٩)



١٥١النذور
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عندما كنت حامــلاً بطفلي الأخير نــذرت بأني لن أنجــب غيره حتى 
يتوقف زوجي عن شــرب الخمر والتدخين، وبعد شهور قليلة من النذر 
توقــف زوجي والحمد الله عن هــذا المنكر ولكني لــم أوف بوعدي له 
بالإنجاب، ولم أقم بأي شيء لمنع الحمل، بل تركت الأمور تسير بأمر 
طبيعي، وعمر أصغر أبنائي (١٠) ســنوات)، فبماذا تنصحني فضيلتكم؟ 
لأني ســمعت فتوى في التلفاز مفادها أن من ينذر بشيء يجب عليه أن 

يؤديه مهما حدث؟
ليس ذلك إليك، فإن الإنجاب وعدمه إنما هو بأمر االله، فما عليك بأس 

واالله أعلم.

من نذر بمعصية هل تلزمه كفارة النذر أم لا؟ بيّن لنا ذلك.
في ذلك خلاف بيــن العلماء، منهم مــن ألزمه الكفــارة ومنهم من لم 
يلزمه، فأمــا الذين ألزموه الكفارة فقد اســتدلوا بأحاديث ضعيفة الإســناد، 
ومن أجل ضعفها لم ير الآخرون وجوب الكفارة عليه، أما الوفاء بالنذر فإنه 
لا يصح إن كان معصية، لأن النبي ژ يقول: «مــن نذر أن يطيع االله فليطعه، 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»(١)، وفي رواية: «لا نذر على عبد في معصية»، 
فكيف يسوغ الوفاء به في حالة كونه معصية؟ بل نفس النذر معصية إن كان 
بما يعصى االله به، واستدل الموجبون للكفارة أيضاً بقياس النذر على اليمين 
بجامع أن في كل واحــدٍ منهما إلزاماً للحالف أو النــاذر بما لم يكن واجباً 

(١) رواه الربيع في كتاب الأيمان، بــاب الأيمان، رقم (٦٥٨)، والبخــاري في كتاب الأيمان 
والنذور، باب النذور في الطاعة، رقم (٦٣١٨).



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٥٢
عليه من فعل أو ترك، فاليمين توجب عليه فعل ما حلف أن يفعله أو ترك ما 
حلف أن يتركه وكان مخيراً من قبل في ذلك، والناذر يوجب على نفسه شيئاً 

لم يكن واجباً عليها من قبل واالله أعلم.
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لقد نذرت من مدة بأن أذبح جملين ولكن لم أقدر على شراء جملين 
الثاني  ثم اشتريت الجمل  واحداً أولاً  مع بعض، ولقد اشتريت جملاً 
بعد فترة، وسؤالي أني في الجمل الأول لم أعزم عليه الناس في بيتي 
بل وزعتــه على الجيران والأقرباء المجاورين مــن حولنا، فهل النذر 
الذي نذرته يجب أن أعزم إليه الناس عندي أم أنه يكفي توزيعه كما 

فعلت؟
إن كنت نذرت أن تنحــر الجملين فنحرتهما فقد وفيــت بنذرك وليس 

عليك لزاماً أن تدعو الناس إلى بيتك واالله أعلم.

ما قولكم في امرأة تتوالى الولادة عليها، وكانــت تتمنى أن تنقطع عنها 
لمدة ســنتين متواليتين، وكانت في جمع من النساء حين قالت: أنذرت 
أن أصوم من كل شــهر ثمانية وعشرين يوماً إن توقف عني الحمل لمدة 

سنتين متواليتين، فامتنع عنها الحمل لهذه المدة، فماذا عليها الآن؟
إن كانت نطقت بالنص الذي جاء في الســؤال فلســت أرى لزوم شيء 

فيما قالته وذلك لأمرين:
أولهما: أنهــا قالت: «أنذرت» ولم تقل «نذرت» والإنــذار غير النذر فهو 

وضعاً بمعنى التخويف من أمرٍ فيه خطورة، فلا ينعقد النذر.



١٥٣النذور
ثانيهما: أنها لم تقل «الله»، والنذر الواجب ما خص باالله تعالى، فضلاً عن 

كون هذا النذر مما لا يطاق عادة واالله أعلم.

ما قول ســماحتكم فيمن نــذر أن يعتكف يوماً في المســجد تقرباً إلى 
االله تعالى، ونوى في قلبه يومــاً دون تحديد، أيكون هذا اليوم من طلوع 

الفجر إلى حضور الليل أم أنه يشمل اليوم والليلة معاً؟
اليــوم يصدق علــى النهار وحده وذلــك من طلوع الفجــر إلى غروب 
الشمس، ويصدق على مجموع الليل والنهار فيكون من غروب الشمس إلى 
غروبها في اليــوم الثاني، وعليه فإن المعول في ذلــك على قصد المعتكف 
ونهاراً فليدخل معتكفه قبل غروب الشمس  نفسه، فإن قصد أن يعتكف ليلاً 
ليظل هنالك إلى أن تستكمل غروبها في اليوم التالي، وإن قصد النهار وحده 

فليدخل قبل طلوع الفجر وليستمر به إلى أن تغرب الشمس واالله أعلم.

رجل نذر أن يذبح شاة إذا شفاه االله ســبحانه وتعالى، وقد شفاه االله فهل 
يذبحها ويوزعها على الفقراء أم يطبخها لأهله؟

يفهم من هذا أنه نذر أن يتقرب إلى االله بما نــذر به، والأصل أن يكون 
تقرباً إلى االله، فاالله تعالــى مدح الذين يوفون بالنــذر، والنبي صلى االله عليه 
وســلّم قال: «من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»(١). 
وجاء في الحديث عنه أفضل الصلاة والسلام: «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، 
ولا نذر في معصية»(٢). ولما كان النذر قربــة فليبتغ القربة إلى االله وليتصدق 

(١) رواه الربيع في كتــاب الأيمان والنذور بــاب الأيمان رقــم (٦٥٨)، والبخاري في كتاب 
الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذور رقم (٦٣١٨).

(٢) رواه مســلم في كتاب النذور باب لا وفاء لنذر في معصية االله رقم (١٦٤١)، وروى الشق 
الأول البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب رقم (٥٧٠٠).



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٥٤
بها على الفقراء والمســاكين، لأنه إن أطعمها لنفســه ولعياله لم يزد على ما 
كان معتاداً أن يفعله، فإنه لا بد من أن يطعم نفســه وعيالــه، بخلاف ما إذا 
تصدق على الفقراء والمســاكين، هذا من أجل مراعة أصــل النذر وإلا فإن 

ذلك يعود إلى نيته في حال نذره واالله أعلم.

امرأة نــذرت في حملها الأول إن ولدت جنســاً معيناً أن تفعل شــيئاً ما 
ولكن ولدت بخــلاف ما نذرت به، هــل ينطبق هذا النــذر كذلك في 

حملها الثاني؟
إن كانت ناذرة بالنظر إلى حملها الأول حســب نيتها في قرارة نفســها فلا 
ينطبق ذلك الحكم على الحمل الثاني، فإن حملت بعد ذلك وولدت كما كانت 
تتمنى وكما حددت في نذرها فلا يلزمها شــيء لأنها حددت ما حددته بالنسبة 
إلى الحمل الأول، أما إذا كانت نذرت على الإطلاق فذلك يلزمها الوفاء به، أي 
إن نذرت بأنها إن رزقت ابناً أو رزقــت بنتاً لتفعلن كذا فعليها الوفاء بما نذرت 
به إن كان ذلك في حدود طاعة االله، لأن النذر فــي المعصية لا يجوز الوفاء به 

«من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» واالله أعلم.

امرأة تعبت في الحمــل، وعندما وضعت قالت: إن شــاء االله تعالى أني 
لا أحمل ثانية لمدة سنتين، وعندما تتحقق أمنيتي ولا أحمل لمدة سنتين 
أنوي أن أصوم شــهراً كاملاً، وقالت هذا الكلام في ساعة غضب، وبعد 
ذلك تحققت أمنيتها ولم تحمل لمدة ســنتين، وبعد السنتين حملت مرة 
ثانية، فما قولكم ســماحة الشــيخ في هذا الكلام علماً بــأن هذه المرأة 
تعبت في هذا الحمل أكثر من السابق ولا تقدر على الصيام شهراً كاملاً 
في هذه الفترة، هل يجوز أن تصوم بعد الولادة أم يكون هناك حل آخر؟

ينظر في قصدها، فإن كانت قصدت بهذا النذر فهو حسب قصدها، إذ النذر 



١٥٥النذور
ليس مذكوراً فــي عبارتها ذكراً صريحاً وإنما يحتملــه اللفظ فلا بدّ من مراعاة 
القصد، وإن كانت غير قاصدة النذر فــلا يلزمها الوفاء به، وبناء على أن الوفاء 

يلزمها فلا حرج عليها إن أخرت هذا الوفاء إلى أن تضع حملها، واالله أعلم.

رجل يشرب الخمر، فنذرت زوجته أنه إذا ترك تعاطي الكحول أن تصوم 
شــهراً واحداً فقط، ترك زوجها تعاطي الخمور لمدة عام كامل ولم تصم 
زوجته خلال تلك الفترة التي تــرك فيها زوجها تعاطي الكحول، ثم عاد 
الزوج إلى الكحــول مرة ثانية، فما الحكم فيما نــذرت عليه هذه المرأة 

خلال الفترة التي ترك فيها زوجها الكحول؟
العبرة بقصدها في نذرها، فإن كان غير مقيد بحيث لو ترك السكر ولو مؤقتاً 

تلتزم نذرها فعليها الوفاء، وإن قصدت بأنها لو تركه دائماً فلا يلزمها واالله أعلم.

ما قولكم فيمن حلف على ســبب أنه لا يحلف مرة ثانية لهذا الســبب، 
وقال: واالله واالله ثم واالله بأنني إذا حلفت لهذا الســبب ســأصوم شهرين 
متتاليين، وفعلاً حدث وحلف فماذا يفعل الآن؟ وإذا كان لا يستطيع أن 

يصوم شهرين متتاليين أيضاً ماذا يفعل؟
عليه ما ألزمه نفســه من صوم الشــهرين، وعليه إن عجز عن الصيام أن 

يطعم عن كل يوم مسكيناً واالله أعلم.
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امرأة رأت في المنام أنها نذرت أن توزع خبزاً وحلوى إذا ما شفيت أمها 
فهل هذا النذر يلزمها؟

ما كان في المنام لا يلزمها، واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٥٦
ما قولكم فيمن حلف على ســبب أنه لا يحلف مرة ثانية لهذا الســبب، 
وقال: واالله واالله ثم واالله بأنني إذا حلفت لهذا الســبب ســأصوم شهرين 
متتاليين، وفعلاً حدث وحلف فماذا يفعل الآن؟ وإذا كان لا يستطيع أن 

يصوم شهرين متتاليين أيضاً ماذا يفعل؟
عليه ما ألزمه نفســه من صوم الشــهرين، وعليه إن عجز عن الصيام أن 

يطعم عن كل يوم مسكيناً واالله أعلم.
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التلفزيون فسوف تصوم ثلاثة أشهر  طالبة نذرت إذا شاهدت ســهرة في 
متتابعــة، فالتزمت بهــذا النذر ولكن في يــوم من الأيــام كانت نائمة 

فصحت فشاهدت السهرة ثم تذكرت وأغلقت التلفاز، ماذا تصنع؟
هذه المســألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أي من ألزم نفسه شيئاً لم 
يكن لازماً عليه وإنما ألزمه نفسه لردعها عن أمر ما على أن يكون ذلك الذي 
ألزمه نفسه من جنس الطاعات كالصلاة والصيام والصدقة والحج، ويدخل في 
ذلك أن يكلف نفسه إن فعل شيئاً ما أن يحج حافياً كما هو شأن كثير من الناس 
في وقتنا هذا. فمن العلماء من قال: بأن إلزام الإنســان نفســه شيئاً يجعله في 
حكم اللازم عليه، وهذا هو مذهب الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد 5 الذي 
يقول: من ألزم نفسه شــيئاً ألزمناه إياه، وذهب فريق آخر إلى أنه لا يلزمه، لأنه 
أراد الامتناع فحكم ذلك حكم اليمين، وكفارة اليمين بيّنها االله تعالى في قوله: 

   ½   ¼     »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   °﴿
¾¿   Å   Ä    Ã   Â   Á   À﴾ [المائــدة: ٨٩] فعلى هذا الرأي من ألزم نفســه 
شــيئاً عليه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، 



١٥٧النذور
أو كسوتهم من متوسط الكسوة المعروفة المألوفة، أو أن يعتق رقبة، فإن تعذر 
عليه كل ذلك بحيث لم يجد الرقبة ولم يســتطع أن يطعم المســاكين ولا أن 
يكســوهم لفقره فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، وكلا الرأيين له وجه من الصواب، 
أما قول من قال: من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه فلعل صاحبه نظر إلى أن عدداً 
من الأنبياء التزم بأشياء فكانت لازمة، كما قال االله تبارك وتعالى عن إسرائيل: 

   A    @    ?    >    =      <    ;    :    9    8        7    6    5     4    3 ﴿
K   J   I   H   G   F   E   DC          B﴾ [آل عمــران: ٩٣]، وهكذا 
ما كان من أهل الكتاب، فإنهم التزموا بعض الأشياء فكانت لازمة عليهم كما 
ذكر االله تبارك وتعالى عــن رهبانية النصارى، ولكن في شــريعتنا ليس لنا أن 
نشرع شيئاً لم يشــرعه االله تعالى لنا، فلذلك شــدّد االله في التحليل والتحريم، 

فليس للإنســان أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه كما قال: ﴿ }  |  {    ~  
  ¯   ®   ¬     «    ª©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے   
   \     [   Z   Y   X   W﴿ :²    ³﴾ [النحــل: ١١٦]، وقال   ±  °
 ﴾k   j   i   h   g    fe   d   c   b   a   `   _   ^      ]
[الأنعــام: ١٤٠]، وأما الذين ألزموه كفــارة اليمين فقد اعتبــروا قصده عندما قال 

إن فعل كذا فعليــه كذا؛ فإنما أراد بذلك الامتناع وحكــم ذلك حكم اليمين، 
فيتوســع بقول من قال بأنه تلزمها كفارة يمين لا غير، وعسى أن تجزي كفارة 

يمين بسبب صنيعها الذي صنعته واالله أعلم.

رجل قال: إذا ركبت في سيارة فلان تلزمني كفارة، ثم إنه ركب في هذه 
الســيارة المذكورة، فهل تلزمه كفارة كما قــال أم لا؟ وإذا كانت تلزمه 

فعلى أي نوع تنفيذها سواء كان من الأرز أو من غيره؟
من ألزم نفســه شــيئاً ألزم إياه، فإن ركب لزمته كفارة مرســلة وهي إما 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٥٨
إطعام عشــرة مساكين من أوسط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم 

يجد فصيام ثلاثة أيام واالله أعلم.

فيمن قالــت: أصوم شــهراً إن فعل فلان أمــراً بدون إذنــي. ففعل ذلك 
الشخص الفعل دون إذنها، فهل عليها صيام شهر مع العلم بأنها لم تقل 
نــذرت أو الله عليّ أو حلفت بــاالله وكان قولها الذي ذكرناه ســابقاً في 
حالة غضب؟ وإذا ثبت صيام الشهر عليها، فهل يجوز لها أن تجزئه إلى 
فترات كســبع أو خمس أو غيرها؟ وهل هناك فرق في حالة الســعة أو 

الاضطرار كمن كانت مرضعاً؟
التزمته، وقيل: كفارة مرسلة،  إن نوت إلزام نفســها ذلك فقيل: عليها ما 
بالتخييــر بينهما ويجــوز لها تجزئته فــي الاضطــرار دون الاختيار  وقيل: 

واالله أعلم.

ما قولكم فيمن حلف يمينــاً باالله إذا فعلت الشــيء الفلاني عليّ حجة 
وصيام شــهرين؟ ومن قال: نذرت الله بحجة وصيام شــهرين؟ ومن قال 
بغير قســم الله أو نذر بل قال بلغوى فقط: إذا فعلت الشيء الفلاني عليّ 
أم أن هناك فرقاً بين  حجة وصيام شهرين؟ فهل حكم هذه الثلاثة متساوٍ 

اليمين والنذر والقول بلغوى؟
من ألزم نفســه شــيئاً ألزمناه إياه، والنذر إن كان طاعــة يجب الوفاء به 

ولا يبين لي فرق في حكم الصور الثلاث واالله أعلم.

امرأة قالت في حالة غضب: نذراً علّي أن لا أركب في أي حملة للذهاب 
التي لاقتها في حملة  الكبيرة  المشــقة  العمرة والحج، وذلك بسبب  إلى 
ذهبت معهم ولم تكن مجهزة بوسائل الراحة وأهمها التكييف كما كانت 



١٥٩النذور
تحمل أبناءها معها؟ فماذا عليها نرجو التوضيح؟

الذي يبدو أنها أرادت أن تمنع نفســها من ذلــك، والكلام الذي يدل 
على منع الإنسان نفســه من فعل أمر ما إن جعله واجباً عليه فذلك بمثابة 
اليميــن، وعليه فإنها في هــذه الحالة إن فعلت خلاف مــا نذرته ـ أي ما 
فرضته على نفســها ـ فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشــرة مســاكين من 
أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم 

ثلاثة أيام وكفى.
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رجل نذر أن يصوم شــهراً الله تعالى إن تم قبوله فــي عمل معين، والآن 
بعد أن تم اختياره لا يســتطيع أن يصوم ما نذر به بســبب مشقة العمل 
أثناء فترة التدريب والتي تســتمر قرابة السنتين، فهل يؤجل الصيام إلى 
ما بعد السنتين أم ماذا يفعل؟ علماً بأنه لم يحدد شهراً بعينه وإنما قصد 

صيام شهر واحد؟
هذا النذر ليس واجباً على الفــور وإنما متى ما أتى به يعتبر موفيّاً بنذره 

ولا حرج عليه في ذلك واالله أعلم.

رجل نذر أن يعمل لزوجته ساعة من ذهب إن جاءه ولد، وبعد ذلك جاء 
الأولاد وبلغ عددهم ستة ولم يعمل شيئاً، فما الحكم؟

«من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نــذر أن يعصيه فلا يعصه»، وقد نذر 
هو بطاعة لأنه لا ريــب يؤجر بإدخال الســرور على أهلــه، فليدخل عليها 

السرور، وليوف بنذره واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٦٠
إذا لم يستطع مطلقاً أن يوفي بهذا النذر، هل يبقى في ذمته؟

نعم االله أعلم.

امرأة نذرت فعل شــيء ما ولم تستطع بســبب الفقر، فما الحكم في 
ذلك؟

بما أنها نــذرت، فإن النذر يبقــى متعلقاً بذمتها فمتى مــنّ االله عليها 
بالقــدرة عليه فإن عليها أن تفــي به، وإن عجزت عنه فــاالله أولى بعذرها 

واالله أعلم.

امرأة نذرت بأن تتصدق بمائة ريال للفقراء إذا شفيت من مرضها، ولكن 
قبل أن تشــفى قامت بتغيير النذر أو الرجوع عنه، فما رأيكم في ذلك؟ 

وماذا عليها؟
لا يملك أحد بعد النذر أن يتراجع عنه، ما لم يقيد ذلك في نفس الوقت 
الذي نذر فيه، أما إن قيده فــي نفس الوقت الذي نذر فيــه فلا حرج عليه، 

واالله أعلم.

امرأة نــذرت أن تصــوم شــهراً إن هي خرجــت من البيــت، أو خرج 
أبو زوجها بسبب مشــاجرة وقعت بينهما، فتوفي أبو زوجها ولم تخرج 

حتى الآن، فهل يلزمها ما نذرت؟
لم يقع ما علقت نذرها عليه فلا يلزمها شــيء، وإنما يلزمها لو وقع ما 

علقت عليه النذر واالله أعلم.



١٦١النذور
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امرأة نذرت أن تصوم خمســة عشــر يوماً، وبعد أن صامت عشــرة أيام 
مباشرة  الباقية  الخمسة  لم تكمل  انقضائها  الشهرية، وبعد  الدورة  جاءتها 

بعد الحيض، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
هي أساءت في هذا، وقد كان عليها أن تتم ما بقي، ولكن إن فعلت ذلك 

جهلاً تعذر، لا إن فعلته قصداً واالله تعالى أعلم.

امرأة نذرت أن تصوم كفارة شــهرين متتاليين، ولكن الحيض يعترضها 
فكيف يكون صومها؟

هذا ســؤال غريب، كيف يكون صيام نذر وصيام كفارة في وقت واحد، 
إذ النذر شيء والكفارة شــيء آخر، فالنذر أن ينذر الإنســان الله تعالى تقرباً 
إليه أن يفعل شيئاً من الطاعة بسبب وقوع محبوب إليه، أو سلامته من سوء 
يخشاه ويتقيه، كأن يقول: إن جنبني االله هذا الشــيء أفعل كذا من البر سواءً 
كان صلاة أو صياماً أو صدقة أو حجاً أو عمرة أو غيرها، وأما الكفارة فتجب 
لذاتها فهي إما أن تكون بإضاعة الصيام أو بســبب يميــن أو قتل أو ظهار، 
وهذه الكفارة أوجبها االله تعالى ولم يوجبها الإنســان على نفسه بنذر، وعلى 
أي حال فصيام الكفارة وصيام النذر إن اعترضه حيض فعلى المرأة أن تفطر 

ثم بعد ذلك تواصل الصيام مباشرة من غير فاصل، واالله أعلم.

فيمن يصوم في هــذه الأيام الكفارة ويفصل العيد فــي هذا الصيام، هل 
يتجاوز أيام التشريق أم يصوم بعد العيد مباشرة؟

ليس له أن يصوم مــع القاطع، عليه أن يؤخر الصيــام إلى ما بعد العيد 
أيام التشريق، ويبدأ الصيام في وقت لا يمنعه مانع من مواصلة صيامه  وبعد 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٦٢
فيه، لأن الصيام صيام كفارة إلا لضرورة لا محيص عنها، وذلك كأن يمرض 

ولا يستطيع أن يواصل الصيام واالله أعلم.

خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمداً في يوم من الأيام ماذا عليه؟
عليه أن يبدأ الصيام من جديد واالله أعلم.
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نذرت على نفســي فقلت: عهد عليّ أمام االله بأنني إذا اســتطعت أن أنال 
معدلاً مرتفعاً في الدراسة وأتحول من كلية العلوم إلى كلية الطب في هذا 
اليوم مثلاً فإنني ســأبدأ بالصوم من الباكر ولمدة شهر متواصل لا أتوقف 
عن صومــه إلا في حالة العذر الشــرعي، وذلك شــكراً الله على ما تفضّل 
، وفعلاً تحقق مــا رجوت مــن االله الكريم، وبــدأت الصوم من  به علــي
الباكر مثلما نذرت، وصمت لمدة ســبعة عشــر يوماً ولكني توقفت فجأة 
النهائية، وفعلاً  عن الصيام لا لعذر شــرعي ولكن بدأت فترة الامتحانات 
أحسست بأني غير قادرة، مع العلم بأني أعاني من حصى في الكلية وقلت 
في نفسي أفطر أسبوع الامتحانات، وعندما تنتهي أبدأ إكمال الشهر الذي 
نذرته، مع العلم بأني قلت ســوف أفطر (١٣) يوماً وهي فترة الامتحانات 
وبعدها أواصل، فهــل ما فعلته قد أخل بنذري؟ وهــل يجوز ذلك؟ وإذا 
كان ما فعلته خطأ فما هو الحل؟ وماذا علي أن أفعله لكي أكفر عن ذنبي؟

إن كنتِ وجدت نفســك مضطرة إلى الأفطار بسبب ما تعانينه من 
الأوجاع مع وطأة الامتحانــات فلا حرج عليــك واالله يقبل منك واالله 

أعلم.



١٦٣النذور
نذر رجــل أن يختم القرآن مرتين خلال شــهر رمضــان المبارك إن 
تحقق لولده النجاح في دراســته، وفعلاً تحقق ذلــك لولده وأراد أن 
يوفي بنذره واستطاع كذلك الرجل أن يختم القرآن مرة واحدة خلال 
عشرين يوماً، واســتطاع كذلك أن يقرأ ثمانية أجزاء في أربعة أيام 
وبعد ذلك اعتراه مرض منعه من الصيام ولم يســتطع فعل شيء من 
شــدة المرض، وقد لازمه هذا المرض حتى نهاية الشــهر الفضيل، 
فماذا يجب عليه أن يفعل في الاثنين والعشــرين جزءاً المتبقية عليه 

من نذره؟
بما أنه لم يخصص شــهر رمضان في عام بعينه فليقرأ القرآن مرتين في 

العام المقبل واالله أعلم.

ما حكم من أكل صوم النذر متعمداً؟
عليه أن يعيد الصيام من جديد واالله أعلم.

فيمن نذر أن يصوم يوماً بعينه ولكنه تهــاون في ذلك إلى أن فات ذلك 
اليوم، ماذا عليه؟

قيل: يجب عليه قضاؤه، وقيل: ذلك أمرٌ فات وإنما تجب عليه التوبة من 
التهاون بالنــذر، وذلك مبنيّ على أن القضاء إنما يجــب بأمر ثانٍ غير الذي 
وجب به الأداء، وتجب مع ذلــك عليه كفارة يمين بنــاءً على إلحاق النذر 

باليمين واالله أعلم.

فيمن قــال: إذا تحقق لي كذا وكذا أذبح رأس غنــم وتحقق، أيضاً كرر 
نفس المقالة لشيء آخر وتحقق، ويريد ذبح رأس بقر، فهل يلزمه الوفاء 



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٦٤
بما قال؟ وإذا لزمه هل يكفيه رأس بقر بدل الغنمتين عن مقالته الأولى 

والثانية؟
إن كان نذر ذلك نذراً فعليه الوفاء كما حدد في نذره إذ لا يجوز أن يبدل 

ما نذره، وإن كان ليس نذراً وإنما هو قصد فهو مخيّر واالله أعلم.

إذا نذر إنســان أن يعتكف في مســجد ما ولم يتمكن من الاعتكاف في 
ذلك المسجد، هل يجوز له أن يعتكف في أي مسجد شاء؟

الثلاثة المقدسة  لا مانع من ذلك إلا إن خصص مسجداً من المســاجد 
فعليه الوفاء بما نذر به واالله أعلم.

يتزوج ســأعطيه مجوهرات  بأنه عندما  الصغيــر  لطفلي  امرأة نذرت  أنا 
أملكهــا، علماً بــأن المجوهرات كانــت تبلغ قيمتها ثلاثــة آلاف ريال 
عُماني، والآن أريد أن أبيع تلــك المجوهرات لحاجتي إلى المال، علماً 
بأن الطفل كان صغيراً جداً والآن يبلغ من العمر أربعة عشــر عاماً، فهل 
يجوز أن أبيع المجوهرات وعندما يتزوج ابني إن شاء االله أعطيه المبلغ 
أو أشــتري له مجوهرات غيرها؟ فإذا كان يجوز ذلك، فهل أعطيه مبلغ 

الثلاثة آلاف ريال أم على ما بعته أم ماذا أفعل؟
إن كنت نذرت بمجوهراتٍ بعينها فلا يسوغ أن تدفعي إليه غيرها، اللهم 
إلا إن تعذرت المحافظة عليها واقتضــت الضرورة بيعها فلا مانع عندئذٍ من 

بيعها وتكون له قيمتها واالله أعلم.

من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، وما يجب عليه؟
هل هو نذر موقوت أو لا؟ فــإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل: عليه 



١٦٥النذور
أن يقضيه وقيــل: لا، فالقول الأول مبني على أن الأمــر بالقضاء هو نفس 
الأمر بالأداء، والقول الثاني: مبني على أن القضــاء يفتقر إلى أمر ثان غير 
الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة، واالله 

تعالى أعلم.

امرأة كبيرة في الســن نذرت أن تصوم شهراً، فلما صامت أصابها مرض 
وتكلفت كثيراً، وقد عجزت عن الصيام، هل يلزمها شيء أم لا؟

قيل: تفتــدي بإطعام مســكين عن كل يوم، وقيل: يســقط عنهــا الوفاء 
واالله أعلم.

نذرت امرأة بتقسيم نوع من الملابس لنساء معينات ولكن إحدى هؤلاء 
النساء ماتت قبل أن يصل إليها النذر، فهل علي المرأة التي نذرت شيء؟
ليس عليها شــيء، ولكــن إن رأت أن توزع تلك الملابــس إن قدرتها 
بمقدار على ورثة تلك المــرأة فذلك خيــر، وإن رأت أن توزعها على بقية 
تلك النساء فذلك خير أيضاً، ولكن لا يلزمها شــيء لأن المرأة توفيت قبل 

لزوم ذلك عليها، واالله أعلم.

امرأة نذرت أن لا تســمع الأغاني أبداً، ولكنها لم توف بهذا النذر لأنها 
أحياناً يغلب عليها الشيطان فتسمعها، هل لهذا كفارة؟ وماذا عليها؟

عليهــا أن تتوب إلــى االله تعالى وتســتغفره وأن تلتــزم أوامر االله 8 ، 
ويحسن أن تكفر كفارة مرسلة ككفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين من 
أوسط الطعام أو كســوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن كل ذلك فلتصم 

ثلاثة أيام لتجتنب سماع الأغاني، واالله أعلم.



الأيمان ـ الكفارات ـ النذور ١٦٦
نذر الأب أن يصوم شهراً عن ابنه وكان مريضاً فلما شفي من المرض لم 

يستطع الأب الصيام لكبر سنه وعجزه فماذا عليه؟
إن كان مرادك أن الأب نذر الله تعالى أن يصوم شهراً إن شفي ولده فعجز 
عن الوفاء بنذره فعليه أن يطعم عن كل يوم مســكيناً عنــد كثير من العلماء 

وقال بعضهم: يسقط أصل نذره بعجزه عن الوفاء به واالله أعلم.

عن امرأة نذرت تصوم عدة أيام إذا تحقق لها شيء معين، وعندما تحقق 
لم تســتطع الصيام حيث إنها عندمــا تصوم غير شــهر رمضان تصاب 
بحــالات لا تحتملها، فكيف تكفّــر عن نذرها إذا كانــت عليها كفارة 

النذر؟
قيل: عليها إطعام مســكين عن كل يوم، وقيل: يسقط عنها نذرها بالعجز 

عن الوفاء به واالله أعلم.

رجل نذر الله إذا تحقق له أمر ما أن يذبح بعيراً في اليوم العاشــر من ذي 
الحجة من تلك الســنة فتحقق له ذلك الأمر إلا أنه لما جاء اليوم العاشر 
من ذي الحجة لم يكن معــه بعير ليذبحه، فما الــذي يلزمه هل يذبح 

بعيراً متى تيسر له أم كفارة النذر أم لا يلزمه شيء؟
اختلف في الأمر بالقضاء هل هو نفس الأمر بــالأداء أو لا؟ وبناءً على 
هذا الاختلاف وقع الخلاف فيمن نذر بشــيء وقته بوقــت محدد فلما جاء 
وقته تعذر عليه الوفاء به فقيل: يلزمه قضاؤه بناءً على مشــروعية القضاء من 
الأمر بــالأداء وقيل: فات بفوات وقته المحدد، فلا يعــد الإتيان به بعد وقته 
وفــاءً، ذلك لأنه لم يرد دليل بقضــاء النذر بعد فواتــه، والخروج من عهدة 

الخلاف أسلم وأحوط واالله أعلم.



١٦٧النذور
أرأيــت إن كان معه في يوم الوفاء بالنذر ســبع شــياه أو قيمة جمل ما 

الحكم في ذلك؟
إن كان عنده قيمة جمل فلماذا لا يشــتري بــه الجمل؟ فإن ذلك واجب 

عليه واالله أعلم.

اطلعــت على اختــلاف العلماء في لــزوم القضاء على من تــرك الوفاء 
بنذره، وقد بنوا هــذا الاختلاف على القاعدة الأصولية المشــهورة: هل 
الأمر بالقضاء يجب بنفس الأمر بالأداء أم لا بد له من أمر ثان، فإن قلنا 

بالأول لزم القضاء، وإن قلنا بالثاني لم يلزم، هكذا قالوا:
 ـ: إنه لا ينبغي أن يختلف في لزوم القضاء على  وأقول ـ مذاكرة وسؤالا 
كلا القولين، أما علــى القول بوجوب القضاء بنفــس الأمر الذي لزم به 
الأداء فذلك ظاهر، لأن الأدلة من الكتاب والسنة ناصة على وجوب الوفاء 
العقود  ﴿Z   ]   \  [   ^﴾، وكلمة  تعالى:  بالنذر، كقوله 
لفظ عام يشــمل كل عقد، ويقول الرســول ژ : «من نــذر أن يطيع االله 
فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»، وأما على القول الثاني فلأن الأدلة 

من السنة قد دلت دلالة صريحة واضحة على وجوب القضاء، ومنها:
١ ـ أبو عبيــدة عــن جابر بن زيد عن ابــن عباس @ قال: اســتفتى 
سعد بن عبادة رسول االله ژ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، 
النسائي  ونحوه عند  الربيع 5  فقال رســول االله ژ : «اقضه عنها» رواه 

ومالك.
٢ ـ ما رواه مالك من طريق ابن ســيرين: أن رجــلاً كان جعل عليه أن 
لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب ويشــرب ويســقيه إلا حج وحج 
به، قال: فبلغ رجل من ولده الذي قال: وقد كبر الشــيخ، فجاء ابنه إلي 
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النبي ژ ـ فأخبره الخبر، فقال: إن أبي كبر وهو لا يستطيع الحج أفأحج 

عنه؟ قال: نعم.
فهذا الحديث دال علــى قضاء النذر مع أن الرجل قــد ترك الوفاء لعذر 

وهو الكبر، وهو قضاء عنه في الحياة، إلا أن الحديث فيه انقطاع.
٣ ـ ما رواه البخاري ومســلم ابن عباس: أم امرأة قالت: يا رسول االله إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 
أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قــال: «فصومي» والحديث معناه عند 

الربيع 5 ولكنه في الحج.
والعجب أن العلماء اســتدلوا بهذا الحديث علــى وجوب قضاء الصلاة 
والزكاة والحج وغيرها من الواجبات لمن جــاء تائباً فما بال النذر يقال 

بعدم وجوب القضاء فيه؟!
٤ ـ وقــد روى الطبرانــي من طريق ابــن عباس عن ســنان بن عبد االله 
الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي ژ فقالت: يا رســول االله توفيت 
أمي وعليها مشــي إلى الكعبة نذراً، فقال النبي ژ : «هل تســتطيعين أن 
تمشي عنها». قالت: نعم. قال: «فامشــي عن أمك»، قالت: أويجزي ذلك 
عنها؟ قال: «نعم أرأيت لو كان عليها دين ثم قضيته عنها هل كان يقبل 

منك؟» قالت: نعم، فقال النبي ژ : «فاالله أحق بذلك».
ولا يعترض على هذه الأحاديث وغيرها أنهــا فيمن مات وعليه نذر، فهي 
في غير محــل النزاع، لأنه يقــال إذا لزم ذلك الغير فمن بــاب أولى يلزم 
صاحب الحق إن فوته، ولا يقال أيضاً: إن هــذه الأحاديث في قضاء النذر 
عن الميت، فقضاء الولي بمثابــة الأداء، لأنه يقال: إنه باقتراب وقت موته 
تعين عليه الأداء، ففعل غيره لا يكون أداء، وقد يعترض أيضاً بأن المشهور 
أن حقوق االله تعالــى لا يلزم أداؤها عن الميت ما لــم يوص بها، وكذلك 



١٦٩النذور
مــن الصيام، وكل  فقد أجازت طائفة من أهــل العلم إخراج الإطعام بدلاً 
هذا يقدح في الاستدلال بظاهر هذه الأحاديث، ويمكن الجواب عن ذلك: 
بأن الكلام ليس في تفاصيل المســألة وإنما في لــزوم القضاء بغض النظر 
عن متى يجب وهل يجزي عنه غيره، وأيضاً فكما تقدم فقد استدل بتلك 

الأحاديث على وجوب قضاء غير النذر، والنذر مثلها إن لم يكن أولى.
نرجو من ســماحتكم النظر في هذه المســألة وإفادتنا هل لهذه المذاكرة 
وجــه أم لا؟ وإن لــم يكن لهــا وجه فكيــف يجاب عنهــا؟ وما ترون 

سماحتكم فيها؟
نعم لهذه المذاكرة وجه وجيه، وما قلته له في الحق أصل أصيل، وهو إن 
دل على شيء فإنما يدل على ثاقب نظرك وصفاء فكرك، ولكن لمن ذهب إلى 
غير ما ذهبت إليه أن يتخلص من هذا الإلزام بــأن ما ذكر في هذه الأحاديث 
لا يعدو أن يكون مــن جنس الأداء، لأن النذر المذكــور فيها مطلق غير مقيد 
بزمان، وكلامنا إنما هو فيما كان مقيــداً بوقت ففات الوقت، كأن يكون وقّت 
لنذره صوم يوم الخميس ففات ذلــك اليوم ولم يصمه، وقد قصد يوم خميس 
بعينه، أمّا ما ورد من الروايات التي فيها ذكر القضاء فلا يعدو أن يكون المراد 
بالقضاء فيها هو نفس الأداء، لأن التفريق بيــن القضاء والأداء بأن الأداء فعل 
الشــيء في وقته، والقضاء الإتيان بــه بعد وقته اســتدراكاً، إنما هو اصطلاح 
حادث بعد عهد النبوة، فلا يحمل عليه مــا ورد في القرآن والحديث من ذكر 

  p  o  n  ﴿ :القضاء أو الأداء، كما هو واضح في قوله تعالى
   d﴿ :وقولــه [البقــرة: ٢٠٠]   ﴾w  v  u  t    s  r  q
[النســاء: ١٠٣] وقوله:   ﴾l    k   j   i   h   g   f   e
﴿A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8 ﴾ [الجمعــة: ١٠] فلا بدّ 

من أخذ ذلك في الاعتبار، فانظر فيه وأجب عليه واالله أعلم.
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امرأة لديها ابن، وكانت صائمة بداية شهر شعبان، وفي الليلة الثامنة من 
هذا الشهر جاءها خبر أن هذا الولد قد تعرض لحادث سير، وفي الطريق 
إليه نوت إن وجدته في صحة وبخير أن تكمل شــهر شعبان نيلاً للأجر 
وشكراً الله لسلامة ولدها، ولكونها مقبلة على شهر رمضان المبارك وخوفاً 
منها ألا تعينها صحتها على وصال شهر شــعبان بشهر رمضان، وكذلك 
إليها، أفلا  المفجع  التي كانت عليها حال وصول الخبر  النفســية  للحالة 
ترون لها رخصة بأن تصوم هذه الأيام من الشهر بعد شهر رمضان خوفاً 

منها على شهر الفريضة؟
إن كانت نوت ولم تنــذر فلا يلزمها الصيــام، وإن كانت نذرت الله 8 

لزمها الوفاء بالنذر واالله أعلم.

إثر حريق اندلــع بمنى أثناء الحج نــوت امرأة لحظتهــا أن تذبح بقرة 
صدقة الله تعالى إذا رجعت إلى ديارها ســالمة هي وابنتها ورفاقها، فلم 
يصبهم أذى وعادوا سالمين إلى ديارهم، بعدها ذكرت المرأة أنها بيتت 
تلك النية لشــدة الموقف وانزياغ العقل، فهل الآن يلزمها شرعاً تأدية ما 
نوت به علماً بأنها امرأة فقيرة وتعتمد على مبلغ الضمان الاجتماعي في 

معيشتها، وتطلب الفتوى الشرعية في هذه المسألة؟
إن كانت نــذرت ذلك الله 8 فعليها الوفاء بنذرهــا، وإن كانت نوته من 

غير نذر فذلك غير واجب عليها واالله أعلم.

نويت أن أصوم شــهرين عندما يرزقني االله حجرة نأوي فيها أنا وأولادي 
بعد طلاقي من أبيهم، والحمــد الله رب العالمين رزقنا االله بيتاً ملكاً لنا، 



١٧١النذور
وقــد آن الأوان أن أوفي بما نويت ولكني غير قــادرة على الصيام لمدة 
شــهرين وذلك لظروفي الصحية، فهل يجوز لي أن أصوم شــهراً واحداً 

والشهر الثاني أطعم عنه ثلاثين مسكيناً أو كسوتهم؟
إن كان ذلــك مجرد نية ولم يكن نذراً لم يجب عليــك الوفاء به إلا إن 

شئت، وإن رأيت أن تفعلي أي معروف في مقابل ذلك فهو خير واالله أعلم.

رجل نــوى أن يقيم مأدبة غداء لأهله إذا تم لــه أمر، وقد تحقق له ذلك 
إلا أنه لم يتمكن من تحقيقه بســبب وفاة أحد أفراد الأسرة ويرغب في 

التبرع بمبلغ لأحد الفقراء بدلاً من المأدبة، فهل يجوز له ذلك؟
لا مانع من ذلك واالله أعلم.

ما قولكم في امرأة توفي والدها قبل حوالي شهر من حلول عيد الأضحى 
المبارك، وفي أيام العيد دخلت عليها بنات جارها وهنّ في أحسن لبس 
من حلي وغيره، فنظرت إليهن بعدم احتــرام ولا تقدير لهن، ونوت في 
نفســها أن تتحنى في أيام العيد عند موت أبيهن، علماً بأن الأب توفي 

من فترة وهي الآن لم تفعل شيئاً احتراماً وتقديراً للمتوفى وأقربائه؟
لا يلزمها شيء مما نوته؛ إذ النية لا يترتب عليها وجوب ما ليس بواجب 

واالله أعلم.
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الحمد الله الذي أحل لعبــاده الطيبات وحرّم عليهم الخبائث، ووضع عن 
هذه الأمة الآصــار والأغلال التي كانت على من قبلهــم؛ منّة منه وتكريماً، 
فأحل بهيمة الأنعــام وكل ما كان نافعاً غير ضار من جنــس الحيوان، وكرّم 
الإنسان فلم يجعله كالسباع الكاسرة يعدو على البهيمة افتراساً ويقضم لحمها 
إلتهاماً، بل شــرع له الذكاة تطييباً للحم وإتماماً للنعمة، والصلاة والســلام 
على رســوله الذي بعثه للعالمين رحمة وللثقليــن هداية، وعلى آله وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فإن االله سبحانه اختص الجنس البشري بالتكريم والتفضيل منّة 
منه سبحانه وابتلاء لهذا المخلوق أيشكر أم يكفر؟ ومن مظاهر هذا التكريم 
البالغ ما نشــهده من تســخير ما في الأرض من أجل منفعته، بل تسخير ما 
في الوجود بأســره ليتحقق به اســتخلافه في الأرض، وليصل به إلى القيام 
بما نيط به من تكاليف وواجبات، وشرائع وأحكام تجعله فريداً بين أجناس 
الموجودات في الأرض في أهليته للاضطلاع بهذه الأمانة الملقاة على عاتقه 
والواجب الذي شد على حيزومه(١)، والقرآن الكريم يعلن ذلك كله في قول 

  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _﴿ :الحق سبحانه
o  n  m  l   k  j﴾ [الإســراء: ٧٠]، وقولــه تعالــى: ﴿¾   
  Ù  Ø    ×  Ö﴿ :[البقرة: ٢٩]، وقوله سبحانه ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
   Ý    Ü   Û   Ú﴿ :[الجاثية: ١٣]، وقوله  ﴾ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú

ç   æ   å         ä   ã   â   á   à   ß   Þ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

(١) الحيزوم: الصدر وقيل: الوسط (كتاب لسان العرب: مادة حزم).
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ومن تســخيره تعالى ما فــي الأرض لمصلحة الإنســان تمكينه له من 
الحيوانات المختلفة ســواء ما كان على أديم اليابســة أو ما كان في أعماق 
البحار والمحيطات، أو ما كان يســبح في الفضاء طيراناً، وسواء ما كان منها 
البنية مهيب  القوة، وما كان عظيم الجســم قــوي  صغير الحجم أو ضعيف 
السطوة، فإن ســيطرة الإنســان عليها جميعاً ســيطرة غالبة وذلك بما منحه 

االله 8 من ملكات العقل ووسائل التدبير.
وقد جعل االله تعالى منافعها متفاوتة بحسب حاجة الإنسان إليها، وكيفية 
اســتغلاله لها، ومن بينها الغذاء الذي جعله االله قوامــاً للأبدان، وهنا تتجلى 
وسطية الإسلام بين الإفراط والتفريط اللذين لا ينفك عنهما غيره من الأديان 
والأفكار والنظم، فهو يبايــن الديانة البرهمية التي تحــرم على أتباعها أكل 
ذوات الأرواح جميعاً، كما يباين المذهــب الإباحي الذي لا يتقيد في ذلك 
بقيد ولا يقف عند حد، إذ الإســلام إنما يبيح الطيــب دون الخبيث والنافع 
دون الضار، فلذلك أحل منها ما أحل وحرم منها ما حرم بحسب ما تقتضيه 

الحكمة الربانية من تحقيق منفعة العباد وتجنيبهم كل ما هو ضار.
على أن ما أباحه الإســلام من أجناس الحيوانات لم يكل إلى الإنســان 
إزهاق روحه بأي كيفية كانت، وإنما شرع لذلك أحكاماً وحد حدوداً تتلاءم 
مع الفطرة وتتواءم مع دواعي الرحمة التي تتدفق بها مشاعر الإنسان السليم، 
وبهذا ارتفع الإنسان عن دركات السبع الفتاك الذي يعدو على البهيمة فيفري 
أديمها ويمزع أشــلاءها ويلتهم لحمها ولو لم تفارق الحياة جسمها، ويظهر 
ذلك جلياً فيما أتى به الإســلام من أحكام الذكاة الشــرعية التي فيها الرفق 
بالحيوان والسمو بالإنسان، كما يتحقق بها المصلحة وتندرىء بها المفسدة.

وبما أن كثيراً من الأحكام المتعلقة بالذكاة اختلفت فيها أفهام أهل العلم 



١٧٩الذبائح
فصارت موضع أخذ ورد بين فقهاء الأمة رأى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي ممثلاً في شخص أمينه العام صاحب الفضيلة 
معالي الشــيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجــه حفظه االله بحث بعض 
إليّ دعوة للمشــاركة  المتعلقة بذلك، وقد تكرم فضيلته فوجه  الموضوعات 

ببحث في ذلك بعنوان: «الذبائح والطرق الشرعية في إنفاذ الذكاة».
وهو ينقسم حسب توجيه فضيلته إلى ثلاثة محاور:

الشــرعية: شــروطها وأحكام مخالفتها مما وقع  التذكية  الأول:  المحور 
إزهاق الروح فيه بالطرق الحديثة.

المحور الثاني: حكم ما جهل إسلام ذابحه مما حل أكل لحمه.
المحور الثالث: حكم اللحوم المستوردة.
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وهو ينقسم إلى مقدمة وأربعة مباحث:
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أصل الذكاة لغة بمعنــى التمام، كما نص عليه ابن منظور في اللســان، 
إذ قال: وأصل الذكاة في اللغة أنها إتمام الشــيء، فمن ذلك الذكاء في السن 
والفهم، وهو تمام الســن، قال: وقال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على 

قروحه سنة، وذلك تمام استتمام القوة، قال زهير:
عليــه اجتهــدوا  إذا  والــذكاء(١)يفضلــه  منــه  الســن  تمام 

وبمثله قال من المفســرين الفخر الرازي(٢) وابــن العربي(٣) والقرطبي(٤) 
والســيد محمد رشــيد رضا(٥)، وعليه حمل القرطبي قوله تعالــى: ﴿ 3     4   
5﴾ [المائــدة: ٣]، أي أدركتم ذكاته على التمام. وهــو يتفق مع ما نقله تقي 
الدين الحصني في كفاية الأخيار عن الإمام النووي، وقال: معنى ذكاة الشــاة 

ذبحها التام المبيح، ومنه: فلان ذكي أي تام الفهم(٦).
التطييب، من  التذكيــة  غير أن القرطبي ذكر وجهــاً آخر، وهو أن أصل 
قولهم رائحة ذكيــة، والحيوان إذا أســيل دمه فقد طُيب، لأنه يتســارع إليه 
التجفيف، وهذا الذي صــدر به تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار وتابعه 

 ـ: ٢٨٨/١٤. (١) لسان العرب ـ مادة ذكا 
(٢) التفسير الكبير: ١٣٥/١١.

(٣) أحكام القرآن: ٥٤١/٢.
(٤) الجامع لأحكام القرآن: ٥١/٦.

(٥) المنار: ١٤٣/٦.
(٦) تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار: ٤٢٢/٢.



١٨١الذبائح
عليــه كل من الدكتور عبــد االله عبد الرحيــم العبادي في كتابــه الذبائح في 
الشريعة الإســلامية(١)، والدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه أحكام 
الذبائح في الإســلام(٢)، وقد يتبــادر أن ذلك صحيح، نظراً إلى شــيوعه في 
استعمال الناس، ولكن عندما نعود إلى معاجم اللغة من أجل فهم المراد من 
ذكاء الرائحة نجد أنه بمعنى الشــدة، سواء كانت من طيب أو نتن، كما نص 

عليه ابن منظور في اللسان، والزبيدي في تاج العروس(٣).
أما الذكاة الشــرعية فقد عرفها ابن العربي(٤) والقرطبي(٥) بأنها عبارة عن 
إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير 
المقدور عليه؛ مقرونــاً ذلك بنية القصد إليه، وذكــر االله تعالى عليه. وعرف 
ضياء الدين الثميني 5 (٦) الذكاة بأنها قطع الحلقوم والمريء والودجين(٧)، 

ويتبادر إليّ أنه خاص بنوع من التذكية، وهو الذبح دون النحر والصيد.

(١) الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٢٠.
(٢) أحكام الذبائح في الإسلام، ص ٣٤.

(٣) انظر المرجعين ـ مادة ذكا.
(٤) أحكام القرآن: ٥٤١/٢.

(٥) الجامع لأحكام القرآن: ٥٣/٦.
مة المحقق الإمام عبد العزيز بــن إبراهيم بن عبد العزيز  (٦) ضياء الدين الثميني ـ وهــو العلا
 ـ، . نبغ في العلم  الثمينــي، ولد في بني يســجن بوادي ميزاب بالجزائر ســنة ١١٣٠ هــ
 ـ، له تآليف عظيمة  الشــريف حتى آلت آليه الإمامة العلمية بوادي ميزاب ســنة ١٢٠١ ه
منها كتاب «النيل وشــفاء العليل» و«التــاج المنظوم» و«معالم الدين فــي أصول الدين»، 
 ـ، انظر شــرح النيل وشــفاء العليل، ط مكتبة الإرشاد، جدة،  توفي 5  سنة ١٢٢٣ ه

السعودية.
(٧) انظر النيل وشرحه: ٤٢٣/٤، ٤٣٣.
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لا يخلو الحيوان المــراد تذكيته إما أن يكون مقدوراً عليه أو غير مقدور 
عليــه، فالمقدور عليه وهو الإنســي ومــا وقع في قبضة اليد من الوحشــي 

فتذكيته لا تكون إلا بنحر أو ذبح، وفيما يأتي بيان ذلك:
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وهو طعن بآلة ذات نصل حاد في اللبة تحــت العنق وفوق الترقوة، مع 
استحســان أن يكون الحيوان المنحور قائماً على ثــلاث، وقد عقلت إحدى 

  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  يديــه لقولــه تعالــى: ﴿ے
»  ¬  ®﴾ [الحــج: ٣٦]، قــال أبو غانم(١) فــي مدونته: قلت لأبي 
المؤرج(٢) أخبرني قول االله تبارك وتعالى: ﴿ے  ¡  ¢  £  ¤﴾، قال: 
حدثني أبو عبيدة(٣) عن جابر بن زيد(٤) عن ابن عباس أنه سأل عن ذلك فقال: 

مة بشــر بن غانم الخراســاني من أهل خراســان، انتقل إلى البصرة لطلب العلم  (١) هو العلا
على يد مشايخ أهل الحق والاســتقامة، له المدونة الكبرى والمدونة الصغرى، جمعها من 
تلامذة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، انظر المدونة 

الصغرى، ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عُمان.
(٢) أبو المــؤرج عمر بن محمد من تلامــذة الإمام أبي عبيدة مســلم بن أبــي كريمة وقرناء 
الربيع بــن حبيــب 5 ، وتوفي في طريقــه إلى فدم، انظر شــرح الجامــع الصحيح، 

والمدونة الصغرى.
(٣) هو أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء، توفي فــي ولاية أبي جعفر المنصور 
(٩٥ ـ ٨٥١ هـ)، وهو تابعي أدرك بعضاً من الصحابة، أخذ العلم عمن لقيه من الصحابة، 
وعن جابر بن عبد االله الصحاري المعروف، وعن جابر بن زيد، وعن صحار العبدي وجعفر 
الســماك، وحمل عنه العلم خلق كثير أشــهرهم: الإمام الربيع بن حبيب صاحب المسند، 

حبس نفسه للتدريس والدعوة إلى االله وتوضيح معالم الإسلام.
=(٤) هو الإمام العظيم أصل المذهب الإباضي جابر بن زيد الأزدي، ولد في فرق بولاية نزوى، 



١٨٣الذبائح

إن قول االله: ﴿¤﴾ يعني بذلك قيام المعقــولات(١)، وقد أخرج ذلك عن 
ابن عباس ^ ابن جريــر الطبري من طريق أبي ظبيان ومجاهد وغيرهما(٢). 
وأمر االله نبيه ژ به في قوله: ﴿Z  ]  \﴾ [الكوثر: ٢]، ولا خلاف بين 
أهل العلم في مشــروعيته في الإبل، وألحق بها كل مــا كان مثلها في طول 
العنق كالزرافة، ووردت به الســنة في الخيل كما في حديث أسماء بنت أبي 
بكر ^: «نحرنا على عهد رســول االله ژ فرساً فأكلناه»(٣)، ووردت به السنة 

أيضاً في البقر كما سيأتي بيانه إن شاء االله.
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وهو حز الرقبة من مقدمتها بسكين أو نحوها مما يفري وينهر الدم ـ كما 
ســبق نقله عن صاحب النيل في تعريف الذكاة ـ وهي الكيفية المجمع على 

إجزائها في تذكية ما يذبح، واختلف فيما دونها على أقوال:
الأول: أنه يكتفي بقطــع الحلقوم والمريء، وعليه الشــافعية والحنابلة، 
قال الإمام النووي نقلاً عن الرافعي: «الذبــح الذي يباح به الحيوان المقدور 
عليه إنســياً كان أو وحشــياً، أضحية كان أو غيرها هو التدقيق بقطع جميع 

وانتقل بين البصــرة وغيرها من حواضر الإســلام، تتلمذ على أكثر من ســبعين صحابياً 
أخصهم ابن عباس ^، ثم الســيدة عائشــة #، نبــغ في العلم الأمــة كلها، وأخص 
تلامذته أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمة، توفي رحمه االله ســنة ٩٣ هـ. انظر شرح الجامع 

الصحيح.
(١) أبو غانم، المدونة الكبرى: ٣٥٠/١.

(٢) ابن جرير الطبري، جامع البيان: ١١٨/١٧.
(٣) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد في باب (٢٤)، لحوم الخيل؛ ووراه النســائي في 
كتاب الضحايا في بــاب (٣٣)، نحر ما يذبح، من طريقين فــي أحدهما ـ وهي من رواية 

محمد بن آدم ـ زيادة (ونحن بالمدينة).

=



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ١٨٤
الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظماً ولا ظفراً»(١)، 
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء»(٢)، 
وهو قول لبعض علمائنا الإباضية(٣) كالإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن 

بكر(٤).
الثاني: أنه يجــزي قطع ثلاثة منها بــدون تعيين وهو قــول الإمام أبي 
حنيفة، ففي (الاختيار لتعليل المختار): «فإن قطعها حل الأكل» لوجود الذكاة 
«وكذلــك إذا قطع ثلاثة منها» أي ثلاثة كانت(٥) وذكــر العلامة ابن نجيم أنه 

قول أبي يوسف أولاً(٦).
الثالث: أنه لا يجــزي إلا أن يقطع من كل واحد منهــا أكثره، وهو قول 

محمد بن الحسن(٧).
الرابع: أنه لا يجزي إلا قطع الحلقوم والودجين وهو قول مالك بن أنس، 

(١) النووي، المجموع: ٨٦/٩؛ وانظر كذلك كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين 
الحصني: ٤٢٣/٢.

(٢) ابن قدامة، المغني: ٤٤/١١، وانظر أيضاً المقنع مع الشــرح الكبير بذيل المغني: ٥١/١١؛ 
وبداية المجتهد: ٤٤٥/١.

(٣) أطفيش، شرح النيل: ٤٣٥/٤.
مة المحقق المجتهد أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من الطبقة العاشرة لعلماء  (٤) هو العلا
المذهب الإباضي بالمغرب، صنّف خمســة وعشــرين مؤلفاً منها: كتاب أصول الأراضين 
والســيرة في الدماء والجراحات، وجامع أبي مسألة، وغيرها، توفي 5  سنة ٥٠٤ هـ؛ 

انظر طبقات المشايخ بالمغرب.
(٥) ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: ١١/٥؛ وانظر كذلك المبسوط للسرخسي: 

٢/١٢؛ وبدائع الصنائع للكاساني: ٢٧٦٧/٦.
(٦) البحر الرائــق: ١٩٣/٨؛ وانظر أيضاً بداية المجتهد: ٤٤٥/١؛ والمغني: ٤٤/١١؛ والشــرح 

الكبير بذيل المغني: ٥١/١١.
(٧) بدائع الصنائع: ٢٧٦٧/٦؛ والبحر الرائق: ١٩٣/٨.



١٨٥الذبائح
ففي المدونة: «قلت: أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم، ولم يقطع الأوداج أو فرى 
الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله؟ قال: قال مالك: لا يأكله إلا باجتماع منهما 
جميعاً، لا يأكل إن قطع الحلقوم ولم يفرِ الأوداج، وإن فرى الأوداج ولم يقطع 
الحلقوم فلا يأكله أيضاً، ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك؛ الحلقوم والأوداج، 

قلت: أرأيت المريء هل يعرفه مالك؟ قال: لم أسمع مالكاً يذكر المريء»(١).
الخامس: أنه لا يجزي إلا قطع الحلقــوم والمريء وأحد الودجين، وهو 

قول أبي يوسف(٢) وهو يتفق مع ما في المصنف من كتب أصحابنا(٣).
السادس: أنه يجزىء قطع الحلقوم أو المريء وحده، لأن الحياة لا تبقى 
بعده، ذكره النووي وجهاً لأبي سعيد الاصطخري من الشافعية، وتعقبه بقوله: 
«قال الأصحــاب: هذا خلاف نص الشــافعي وخلاف مقصــود الذكاة، وهو 

الإزهاق بما يوهي ولا يعذب»(٤).
الســابع: أنه لا بد من قطــع الأربعة جميعــاً، وهو قول أكثــر أصحابنا 
الإباضية كما ســبق نقله عن صاحب النيل، وذكره فــي «المغني» رواية عن 
أحمد وعزاه(٥) إلى مالك وأبي يوســف، وعزاه إلى مالك أيضاً ابن رشد(٦)، 
وذكر القرطبي أنه حكاه عنه البغداديون، ونســبه أيضــاً إلى أبي ثور(٧)، وفي 

(١) الإمام مالك، المدونة الكبرى: ٤٢٧/١؛ وانظر كذلــك الذخيرة: ١٣٣/٤؛ وبداية المجتهد: 
.٤٥/٤

(٢) بدائع الصنائع: ٢٧٦٧/٦؛ والبحر الرائق: ١٩٣/٨.
(٣) الكندي، المصنف: ١٨٦/٩.

(٤) المجموع: ٨٦/٩.
(٥) المغني: ٤٤/١١، ٤٥.

(٦) بداية المجتهد: ٤٤٥/١.
(٧) الجامع لأحكام القرآن: ٥٤/٦.
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شــرح النيل: «والمشــهور أنه لا بد من قطع الأوداج والحلــق والحقوم»(١) 

ومراده بالحلق المريء.
الثامن: أنه يجزىء قطع الودجين وحدهما، ذكره ابن رشد قولاً لمالك(٢). 
والأصل في هــذا ما أخرجه أبــو داود عن أبي هريرة وابــن عباس @ أن 
النبي ژ نهى عن شــريطة الشــيطان(٣). وفســرت بأنها الذبيحة يُقطع منها 
الجلد ولا تُفرى الأوداج وتُترك حتى تموت، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في 
«الأوســط» من حديث حذيفة ƒ أن النبي ژ قال: «اذبحوا بكل شيء فرى 

الأوداج ما خلا السن والظفر»(٤).
الودجين والحلقــوم والمريء، قال  ولفظة الأوداج تطلــق تغليباً علــى 
الإمام النــووي: «أما الحلقوم فهو مجرى النفس خروجــاً ودخولاً، والمريء 
مجرى الطعام والشــراب وهو تحت الحلقوم، ووراءهما عرقان في صفحتي 
العنق يحيطان بالحلقوم، وقيل: يحيطان بالمريء يقال لهما الودجان، ويقال: 
للحلقــوم والمريء معهمــا الأوداج»(٥)، وفــي «كنز الدقائق وشــرحه البحر 
الرائق»: (والمذبــح المريء والحلقوم والودجان، لمــا روي عنه عليه أفضل 
الصلاة والســلام أنه قال: «أفرِ الأوداج بما شــئت»، وهي عروق الحلق في 
المذبح، والمريء مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، والمراد 

(١) أطفيش، شرح النيل: ٤٣٦/٤.
(٢) بداية المجتهد: ٤٥٤/١.

(٣) رواه أبو داود من طريق أبي هريرة وابن عباس في كتــاب الأضاحي في باب المبالغة في 
الذبح، رقم الحديث (٢٨٢٧).

(٤) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (٧١٩٠) وفي الكبير (٧٨٥١)، انظر حكم اللحوم 
المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، عبد االله بن محمد حميد، ص ٩.

(٥) المجموع: ٨٦/٩.



١٨٧الذبائح
بــالأوداج كلها، وأطلق عليــه تغليباً، وإنما قلنا ذلــك لأن المقصود يحصل 
بقطعهن، وهــو إزهاق الروح وإخــراج الدم، لأنه بقطع المــريء والحلقوم 
يحصل الإزهاق، وبقطع الودجين يحصل إنهار الدم، ولو قطع الأوداج وهي 
العروق من غير قطع المريء والحلقوم لا يمــوت فضلاً عن التوجه، فلا بد 
من قطعهما ليحصل التوجه، ولا بد من قطــع الودجين أو أحدهما ليحصل 

إنهار الدم)(١).
وبمــا أن مشــروعية التذكية من أجل تطييــب اللحم مــع مراعاة راحة 
الحيوان المذكى؛ يتبين رجحان القول الســابع الذي يشترط في الذبح قطع 
الحلقوم والمــريء والودجين جميعاً، فإن ذلك ـ لا ريــب ـ أبلغ في إراحة 
المذبوح من شــدة معاناة آلام الموت، وأكثر تطييباً للحم بإنهار دمه من كلا 
ودجيه، وهي الكيفية التــي انعقد الإجماع على إجزائهــا في الذبح، وذلك 
أحــوط في العمل بما دلت عليه الســنة مــن فــري الأوداج؛ لصدق مفهوم 

الأوداج على هذه الأربعة كلها.
وهذا لا ينافي كون هذه الأقوال كلها لها وجه من النظر، ونجد في شرح 
«النيل» توجيهاً منصفاً لغالــب هذه الأقوال عندما قال الشــارح: «فإن قلت 
كيف القول بإجزاء قطع أحدهمــا ـ أي الودجين ـ مــع الحلق والحلقوم؟ 
قلت: لعله ســاغ لهم الخلاف مع أن ذلك مأمور به في الحديث من حيث 
حمــل الحديث على الإرشــاد إلى المصلحــة، والرفق بالدابة فإنه يســهل 
موتها بجميع ذلك ويســرع، ولم يحملوه كله علــى الوجوب، فمن أوجب 
قطع الحلــق والحلقوم فقط اعتبر قطع النفس والأكل والشــرب، وهُن مادة 
الحياة فلا تصح الحياة مع عدمهن، ومن أوجــب قطع الودجين فقط اعتبر 

(١) ابن نجيم، البحر الرائق: ١٩٣/٨؛ وانظر أيضاً السرخسي، المبسوط: ٢/١٢، ٣.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ١٨٨
أن تلك المجاري الثلاثة تنسد بقطعهما، ومن أوجب قطع الحلق والحلقوم 
وأحد الودجين جمع بيــن ذلك، ومن أوجب الكل راعــى ظاهر الحديث، 
وهو الراجح. وقديوجه أيضاً القــول باغتفار بقاء ودج واحد مع قطع الحلق 
والحلقوم والودج الآخر باعتبارها الأكثر وإلغــاء الأقل واعتبار أنه لا حكم 

للأقل»(١).
هذا وقد شــرع الذبح فيما لا ينحر كالغنم والطيــور والأرانب، وما كان 
مقدوراً عليه من أشباهها في الحيوانات الوحشية، واختلف فيما هو الأفضل 
 ﴾y  x  w  v  u   t  ﴿ :الذبح لقوله تعالى حت طائفة  البقرة، فرج في 
[البقــرة: ٦٧]، وهو وإن كان خطاباً موجهاً إلى من قبلنا إلا أنه محكي لنا، على 

أن مشــروعية التذكية في كل أمة من الأمم المخاطبة بشــرع تتفق مع طبيعة 
المذكى، فلا ينبغي أن يكون في ذلك فرق بين أمة وأخرى.

ورجحــت طائفة أخرى النحــر؛ لحديث جابر ƒ أنه قــال: «نحرنا مع 
رســول االله ژ البدنة عن سبعة والبقرة عن ســبعة»(٢)، وهو يدل على أن كلاً 
: بأن ذلك جرى مجرى المألوف في كلام العرب  من الإبل والبقر ينحر، ورُد
عندما يعطفون خبراً على خبر مع تفاوت المعطوف والمعطوف عليه، بحيث 
يتعذر أو يبعد أن يكونا على وتيرة واحدة، وذلك أنهم يقدرون قبل المعطوف 

ما يتلاءم معه كما في قول الشاعر:
ــاًولقيــت زوجــك فــي الوغى ــح ــاً ورم ــف ــداً ســي ــل ــق ــت م

فإنهم قدروا ومعتقلاً رمحاً، لأن الرمح لا يتقلد، وقول آخر:
ـــــارداً ـــــاء ب ــاً وم ــن ــب عــلــفــتــهــا ت

(١) شرح النيل: ٤٣٥/٤.
(٢) رواه الربيع في كتاب الحج باب في الهدي والجزاء والفدية رقم (٤٣٠).



١٨٩الذبائح
فإنهم قدروا وســقيتها ماء، لأن الماء لا يعلف وإنما يســقى، فكذلك 
يقدر في حديــث جابر: وذبحنا البقر. ونســب ذلك الكاســاني إلى عامة 
العلماء(١)، إلا أن في رواية للدارمي عن أبي الزبير عن جابر جاءت بلفظ: 
«نحرنا مع رســول االله ژ البقرة عن ســبعة»(٢). وهــي لا يتأتى معها ذلك 

التأويل.
البقر لقصر أعناقها بخــلاف الإبل، وقد أوضح  والذبح أنســب بطبيعة 
مــة القرافي فقال: «وأصل ذلك أن المقصود بالذكاة  حكمة هذا التفاوت العلا
الفصل بين الحرام الذي هو الفضلات المستقذرة وبين اللحم الحلال بأسهل 
الحيوان، فما طالــت عنقه كالإبل فنحره أســهل لزهوق روحه  الطرق على 
لقربه من الجســد وبعد الذبح منه، والذبح في الغنم أسهل عليها لقربه من 
الجسد والرأس معاً، ولما توســطت البقر بين النوعين جاز الأمران، وأشكل 
على هذه القاعدة النعامة، ففي الجواهر أنها تذبح، ولم يحك خلافاً مع طول 
عنقها، ولعــل الفرق بينها وبين الإبل أن نحرها ممكــن من جوفها، فنحرها 

شق لجوفها»(٣).
والظاهر أن عدم الخلاف في ذلك إنما هــو في المذهب المالكي، وإلا 

فقد صرح الحنفية بنحر ما كان طويل الرقبة من الطيور كالوز والنعام(٤).

(١) بدائع الصنائع: ٢٧٦٦/٦؛ وانظر كذلك شرح النيل: ٤٣٠/٤، ٤٣١.
(٢) رواه الدارمي في ســننه في كتاب الأضاحي فــي باب (٥)، البدنة عن ســبعة والبقرة عن 

سبعة.
(٣) القرافي: الذخيرة: ١٣٢/٤.

(٤) د. عبد االله عبد الرحيم العبادي، الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٤٤، نقلاً عن حاشية ابن 
عابدين: ٣٠٣/٦.
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?íHòj  Éª«a  ôëædGh  ôëæj  Éª«a  íHòdG  Çõéj  πg  ``  3

هــذا مما اختلف فيه أهل العلــم، فأكثرهم جوزوه وعــزاه ابن قدامة في 
إلى عطاء والزهــري وقتادة ومالك والليث والثــوري وأبي حنيفة  «المغني» 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وإنما حكى عن داود الظاهري أن الإبل لا تباح 
إلا بالنحر، ولا يباح غيرهــا إلا بالذبح(١)، وهو كما ترى يعزو إلى مالك رأي 
الجمهور القائلين بالجواز، مع أن المشــهور من مذهبه خلاف ذلك كما نص 
عليه في المدونــة، إذ جاء فيها: «قلت: هل ينحر مــا يذبح، أو يذبح ما ينحر 
في قــول مالك؟ قال مالك: لا ينحر ما يذبح، ولا يذبــح ما ينحر، قلت: قال 
ابن القاســم: فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل؟ قال: نعم هي خلاف الإبل إذا 
ذبحت، قــال: قال مالك: قال: والذبح فيها أحب إلــيّ، لأن االله تبارك وتعالى 
يقول في كتابــه: ﴿  y  x  w  v  u   t﴾ [البقــرة: ٦٧]، قال: فالذبح أحب 
إليّ، فإن نحرت أكلت، قال: والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة، 
لأن سنته النحر، قلت: وكذلك الغنم إن نُحرت لم تؤكل في قول مالك؟ قال: 
نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة، قلــت: وكذلك الطير ما نحر منه لم يؤكل 

في قوله؟ قال: لم أسأله عن الطير، وكذلك هو عندي لا يؤكل»(٢).
وما في «المدونة» هو الذي نصت عليه كتــب المالكية كالذخيرة وبداية 
المجتهد(٣)، وهو يتنافــى مع هذا الذي نقله عنه ابن قدامــة، إلا أنه قال من 
بعد: «وحكي عن مالك أنه لا يجزىء في الإبل إلا النحر، لأن أعناقها طويلة 
فإذا ذبح تعــذب بخروج روحه، قال ابن المنذر: إنمــا كرهه ولم يحرمه»(٤)، 

(١) المغني: ٤٧/١١.
(٢) المدونة الكبرى: ٤٢٧/١، ٤٢٨.

(٣) انظر الذخيرة: ١٣٢/٤؛ وبداية المجتهد: ٤٤٤/١.
(٤) المغني: ٤٧/١١.



١٩١الذبائح
وحملُ المنــع على الكراهــة دون التحريم بعيد؛ لما ذكرنــاه من كلامه في 
«المدونة»، وإنما هو قول حكاه ابن رشــد عن أشهب من أصحابه(١)، وحكي 
ق بين الغنم والإبل، فقال: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل  عن ابن بكير أنه فر

الشاة بالنحر(٢).
هذا وأما مــا حكاه ابــن قدامة عــن داود أنــه لا يبيح نحر مــا يذبح 
ولا العكس؛ فإن ابن حزم ذكر عــن بعض أصحابه موافقة رأي الجمهور في 
الجواز، ولم يشــر إلى داود إلا أنه أطــال في رد قول مالــك منتصراً لرأي 
المجيزين حتى ادّعى أنه لا ســلف لمالك في المنــع(٣)، والخلاف في هذه 
المســألة جاء في كتب مذهبنا الإباضي، ففي النيــل: «وهل يؤكل إن نحر ما 
يذبح كعكســه وهو المختار أو لا؟ قولان»، قال شارحه: «ثالثهما الإبل تنحر 
فإن ذبحت لم تؤكل، والبقــر والغنم تذبح، فإن نحرت لــم تؤكل، ورابعها 
جواز أكل الإبل إن ذبحت دون غيرها إن نحر، وكره بعضهم نحر الشاة قائمة 

بلا تحريمها»(٤).
الثاني، ويشــكل ذكره  الثالث هو عين القول  ومع النظر يتبين أن القول 
فيه البقر مع الغنم أنها لا تؤكل إن نحرت، مع الاتفاق على جواز النحر في 

البقر، وإن رجّح الأكثر فيها الذبح.
الشــارح:  قال  للضرورة إجماعاً»  الكل  «النيل»: «وجــاز  قال مصنف  ثم 
«وفي هذا دليل على جواز ذلــك أيضاً في غير الضــرورة، وأنه لا تحرم به 

(١) بداية المجتهد: ٤٤٤/١.
(٢) المرجع السابق نفسه.

(٣) المحلى: ٤٤٥/٧ ـ ٤٤٦.
(٤) شرح النيل: ٤٣٢/٤.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ١٩٢
الدابة، ولو كان لا يجوز في غيــر الضرورة وأنه في غير الضرورة لا تحل به 
الدابة لم يجز في الضرورة إلا إن اضطر إلــى ميتة، ولما حلت بذلك بدون 
أن يضطر إلى ميتة علم أن ذكر النحر في الإبل إنما هو على سبيل الترجيح، 
لأنه أســرع في موتها لا على ســبيل الوجوب، ولما كانــت البقر بين الإبل 
والغنم ورد فيها الذبح والنحر على حد ســواء، ولما ســهل أمر الشــاة ورد 

ذبحها ولم يمتنع نحرها»(١).
ورد ابن رشــد(٢) هذا الاختلاف إلى معارضة الفعل للعمــوم، فأما العموم 
فقوله عليه أفضل الصلاة والســلام: «ما أنهر الدم وذكر اســم االله عليه فكلوا»(٣) 
وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول االله ژ نحر الإبل والبقر وذبح الغنم، وإنما اتفقوا 
على جواز ذبح البقر لقوله تعالى: ﴿  y  x  w  v  u   t﴾ [البقرة: ٦٧] وعلى 

ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش: ﴿9  :  ;﴾ [الصافات: ١٠٧].
ولا ريب أن العموم مجمل هنا فهو بحاجة إلى البيان، وخير ما بيّنه فعل 

الرسول ژ فلا ينبغي العدول عنه.

:∂dP  áªμMh  ≥∏ëdGh  áÑ∏dG  »a  á«còàdG  ô°üM  ``  4

اســتقر العمل في الإســلام على تذكية المقدور عليه مــن الحيوان في 
الحلق واللبة، وثبت ذلك بالســنة والإجماع، فقد أخرج الدارقطني عن أبي 
هريرة ƒ قال: بعث رسول االله ژ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق 
يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلــق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس 

(١) المرجع السابق نفسه.
(٢) ابن رشد ـ بداية المجتهد: ٤٤٤/١.

(٣) رواه البخاري في كتاب الشركة باب قسمة الغنم رقم (٢٣٥٦)، ومسلم في كتاب الأضاحي 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم (١٩٦٨).



١٩٣الذبائح
قبل أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشــرب وبعال»(١)، وروى ســعيد والأثرم 
بإسنادهما عن الفرافصة قال: كنا عند عمر فنادى: إن النحر في اللبة والحلق 
لمن قدر(٢)، قال العلامة ابن قدامة في «المغني»: «وأما المحل فالحلق واللبة 
وهي الوهدة التي بيــن أصل العنق والصدر، ولا يجــوز الذبح في غير هذا 
المحل بالإجماع»، إلى أن قال: «وإنما نــرى أن الذكاة اختصت بهذا المحل 
لأنه مجمع العروق، فتنسفح بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق النفس، 

فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان»(٣).
وهذا يعني أن العدول عن هذه التذكية الشــرعية إلــى أي طريقة أخرى 
في إزهاق روح الحيــوان تجعله ميتة غير حلال الأكل، وأمــا ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أن النبي ژ سأل: أما تكون الذكاة 
إلا في الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»(٤). فهي رواية 
متروكة لا عمــل بها عند الأمــة، وناهيكم أن الإجماع انعقــد على خلافها، 
كما نص على ذلك ابن قدامة الســالف وغيره من الفقهاء، وأبو العشراء هذا 
مجهول يروي عن مجهول، قال أحمد: أبو العشراء هذا ليس بمعروف(٥)، وقال 
الخطابي: «وضعفوا هــذا الحديث لأنه رواية مجهــول»(٦)، وقال الحافظ في 

(١) رواه الدارقطني في سننه، في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم 
الحديث في هذا الباب (٤٥)، البعال: ملاعبة الرجل أهله. (انظر: القاموس المحيط، فصل الباء).

(٢) المغني، ابن قدامة: ٤٤/١١.
(٣) المغني: ٤٤/١١، وانظر كذلك البحر الرائق: ١٩٣/٨.

(٤) رواه أبو داود كتاب الضحايا باب في ذبيحة المترديــة رقم (٢٨٢٥)، والترمذي في كتاب 
الأطعمــة باب ما جاء في الــذكاة في الحلق واللبــة رقم (١٤٨١))، والنســائي في كتاب 

الضحايا باب ذكر المتردية في البئر رقم (٤٤٠٨)، وأحمد رقم (١٨٩٦٧).
(٥) المغني: ٤٤/١١.

(٦) الخطابي، معالم السنن: ١١٧/٤.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ١٩٤
«التخليص»: «قد تفرد حماد بن ســلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف 

حاله»(١).
ولا يشــك عاقل أن الخير في الاتباع لا في الابتــداع، وأن خيرة العباد 

فيما أمرهم به االله ورسول ژ : ﴿!  "   #  $    %  &  '  )  (  *  
[الأحــزاب:   ﴾9      8   7     6   5   4   3   2   10   /   .   -    ,   +
٣٦]. ولا مســاغ للاجتهاد مع النص أو الإجماع، وقد تبين لنا باستقراء الأدلة 

الشــرعية أن التذكية من أمور العبادات التي لا يسوغ فيها العدول عما شرع 
فيها، ولا تجاوز حدودها التي رسمت.

مة الســيد محمد رشــيد رضا يجنح في تفسيره المنار  ا رأينا العلاغير أن
إلى أن الذكاة ليســت من العبادات، ويومىء إلى أنه يسوغ للناس أن يعدلوا 
فيها إلى الوسائل المستجدة في إزهاق الروح، لأنها أسهل مما هو معهود من 

قبل، وهذا نص كلامه:
«ولما كانــت التذكية المعتادة فــي الغالب لصغــار الحيوانات المقدور 
عليها هي الذبح، كثُــر التعبير به فجعله الفقهاء هو الأصل وظنوا أنه مقصود 
بالذات لمعنى فيه، فعلل بعضهم مشــروعية الذبح بأنه يخرج الدم من البدن 
الذي يضر بقاؤه فيها لما فيه من الرطوبات والفضلات، ولهذا اشــترطوا فيه 
قطع الحلقوم والودجين والمريء على اختلاف بينهم في تلك الشروط، وإن 
هذا لتحكمٌ في الطب والشــرع بغير بينة، ولو كان الأمر كما قالوا لما أحل 
الصيد الذي يأتي به الجارح ميتاً وصيد الســهم والمعراض(٢) إذا خزق لأن 
هذا الخزق لا يخرج الــدم الكثير كما يخرجه الذبــح، والصواب أن الذبح 

(١) التلخيص: ١٣٤/٤.
(٢) المعراض: السهم الذي لا ريش عليه.



١٩٥الذبائح
كان ولا يزال أســهل أنواع التذكية على أكثر الناس، فلذلك اختاروه وأقرهم 
الشــرع عليه أنه ليس فيه من تعذيب الحيوان ما في غيــره من أنواع القتل، 
كما أقرهم على صيد الجوارح والسهم والمعراض ونحو ذلك، وإني لأعتقد 
أن النبي ژ لو اطلع على طريقة للتذكية أســهل على الحيوان ولا ضرر فيها 
كالتذكية الكهربائية ـ إن صح هذا الوصف فيهــا ـ لفضّلها على الذبح، لأن 
قاعدة شــريعته أنه لا يحرم على الناس إلا ما فيه ضرر لأنفســهم أو لغيرهم 
من الأحياء، ومنه تعذيب الحيوان بالوقــذ ونحوه، وأمور العادات في الأكل 
واللباس ليست مما يتعبد االله الناس تعبداً بإقرارهم عليه، وإنما تكون أحكام 
الشــارع وحكمته  الشــارع تدل عليها، ولا يعرف مراد  العبادة بنصوص من 
في مســألة من المســائل إلا بفهم كل ما ورد بجملته، ولو كان إقرار الناس 
على شيء من العادات أو اســتئناف الشارع لها حجة على التعبد بها لوجب 
على المســلمين اتباع النبي ژ في كيفية أكله وشــربه ونومه، بل هنالك ما 
السرج  يحرم فرشه ووضع  بالوجوب كالتزام صفة مسجده وحينئذٍ  هو أجدر 

والمصابيح فيه.
وقد تأملنا مجموع ما ورد في التذكية ففقهنا أن غرض الشارع منها اتقاء 
تعذيب الحيوان بقدر الاســتطاعة، فأجاز ما أنهر الدم ومــا مراه أو أمراه أو 
أمرّه، وهو دون معنى (أنهــره) في معنى إخراجه أو أســالته، وأمر بأن تحد 
الشفار وأن لا يقطع شيء من بدن الحيوان قبل أن تزهق روحه، وأجاز النحر 
والذبح حتى بالضرار أي بالحجارة المحــددة، وبالمرو أي الحجر الأبيض، 
وقيل: الذي تقدح منه النار، وبشــق العصا وهذا دون الســكين غير المحدد 
بالشــحذ، ولكل وقت وحال ما يناســبهما، فإذا تيســر الذبح بســكين حاد 
لا يعدل إلى ما دونه، وإذا تيســر في الذبح إنهار الدم يكون أسهل للحيوان 
وأقل إيلاماً له فــلا يعدل عنه إلى مثل طعن المتردية فــي ظهرها أو فخذها 
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أو خزق المعراض وخدشــه لأي عضو من البدن، والرمي بالســهم للحيوان 

الكبير ذي الدم الغزير»(١).
مة الشــيخ عبد االله بن زيد آل  وقد نحــا هذا النحو من أهــل زماننا العلا
محمود، إذ قال في رســالته (فصل الخطاب في إباحــة ذبائح أهل الكتاب): 
«ليس عندنا ما يدل على قصر التذكيــة وحصرها في قطع الحلقوم والمريء 
حســبما شــرطه الفقهاء، إلا أنهــا جرت العــادة بذلك في الإســلام وزمن 
الجاهلية، ولأن هذه الكيفية أســرع وأســهل لإزهــاق روح الحيوان، لكون 
الحلقوم والمــريء هما مجرى النفس والطعام والشــراب ولأن هذه الكيفية 
هي أبقى وأسلم للجلد الذي له قيمة في زمانهم، حتى كانوا يسلخون جلود 

الميتة وينتفعون بها»(٢).
النجعة في هذه  العالميــن الجليلين قد اشــتطا كثيراً وأبعــدا  وأرى أن 
المسألة، وكفى بانعقاد الإجماع قبلهما على خلاف ما ذهبا إليه حجة ودليلاً 
على شــططهما، وقد علمنا من خلال اســتقرائنا لأدلة الشــرع من نصوص 
الكتاب والســنة أن التذكية من الأمور التعبدية، وليســت من الأمور العادية 
التي توكل إلى تجارب الناس وأذواقهم، فلا مقارنة بينها وبين اللباس وسائر 
الأمور الشــكلية الموكولة إلى العادات، وكفى دليلاً على ذلك أن االله تعالى 
قرن بين النحر والصــلاة في قوله: ﴿Z  ]  \﴾ [الكوثــر: ٢]، وكذلك 
قولــه: ﴿£   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©    ª   »﴾ [الأنعــام: ١٦٢] فإن 
النسك: الذبيحة في قول أكثر المفسرين، وأمر بأكل ما ذكر اسم االله عليه في 
قولــه: ﴿Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴾ [الأنعام: ١١٨]، ونهــى عن أكل ما لم يذكر 

(١) المنار: ١٤٤/٦ ـ ١٤٥.
(٢) آل محمود، فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب، ص ٧.



١٩٧الذبائح

اســمه عليه إذ قال: ﴿Y   X   W   V     U     T     S   R   Q   P﴾ [الأنعام: 
   y  x  w  v  u﴿ :١٢١]، وأمر بذكره عند نحــر البُدن إذ قال

 ے  ¡  ¢  £  ¤﴾ [الحج: ٣٦]، وحذر من أكل ما أهَل  ~}  |  {  z
به لغيره، كما في قوله تعالى: ﴿!   "   #   $   %   &   '   )   

(       *    +﴾ [المائدة: ٣].
فإن قيل: ليس مطلــق التذكية عبادة وإنما ينحصر ذلــك فيما كان قرباناً 

إلى االله كالهدي والأضاحي والنذور ونحوها.
قلنا: هذا الحصر لا دليل عليه، بل الأدلــة قائمة على خلافه، إذ لو أريد 
بالذبح مجرد زهوق الروح لما كان معنى لحصر الإباحة في ذبائح المسلمين 
وأهل الكتاب وحدهم دون المشركين، على أن المشرك قد يحسن الذبح كما 
يحسنه المسلم، ولم يحجر الدين على المسلم الانتفاع بما يعمله المشركون 
من الصناعات، فله أن يلبس مما ينسجون، وأن يستعمل كل آلة مما يصنعون، 
العبادات  أسفار  السيارات والقطارات والطائرات، ولو كان ذلك في  كركوب 
كالحج والعمرة والجهاد؛ ولا يمنع من الصلاة بالثوب الذي نســجه المشرك 
والإحرام فيه، ومع هذا كله يمنع منعاً باتاً من أكل ما يذبحونه، ولو استوفى 
جميع الشروط الشــرعية الواجب توافرها في ذبيحة المسلم، ولو كان تحت 

إشراف المسلم نفسه.
وقد جاء النص القطعي بتحريم الموقــوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع إلا ما أدركت ذكاته، مع أن كل ذلك حيوانات زهقت أرواحها لأسباب 
وقعت عليها، ولم تمت حتف أنفها، غير أنها شــرعاً ألُحقت بما مات حتف 
أنفه في التحريــم، فما الداعــي لتحريمها لولا أنها لم يكــن زهوق روحها 
بطريقة تعبديــة خاطب االله بها العبــاد وألزمهم إياها في كتابه وعلى لســان 
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التي حرمت بالنص  رسوله ژ ؟ وليت شــعري أي فارق بين أكيلة الســبع 
وبين ما صادته الجوارح فمات فــي أثناء الصيد لولا اعتبار الجانب التعبدي 

في الصيد وهو النية والتسمية؟ ومثلها النطيحة في ذلك.
ولئن قيــل: بأن الموقوذة إنما حرمت من أجل مــا حل بها من التعذيب 
المنافي لما يأمر به الإســلام من الرفق بالحيوان. فالجواب: أن هذه الحرمة 
كانت جديرة بأن تكــون خاصة بالواقذ دون غيره، علــى أن الوقذ قد يكون 
من متعد غير مالك للحيوان، فيحرم به على مالكه إن لم يدرك تذكيته، ولو 
كانت الحرمة من أجــل التعذيب وحده لما كان معنــى لإباحة الموقوذة إن 
أدُركت ذكاتها، كما دل عليه الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ 3     4   5﴾ [المائدة: 
٣]، على أن هــذه الحرمة لم تنحصر فيما وقع عليه الأثر بفعل فاعل مكلف، 

الدابة  بفعل  المنخنقــة والمتردية، وقــد يكون الانخنــاق  إذ حرمت كذلك 
نفســها، بحيث تلتوي بحبلها على عنقها إلى أن تختنق أنفاسها، وقد تتردى 
نفسها من شاهق من غير أن يدفعها أحد، على أنها لو تردت فوقعت على آلة 
حادة أصابت مذبحها أو منحرها، فقطعت منها ما يقطعه الذابح أو الناحر لما 
حلت بذلك، ولما خرجت عن حكم الميتة، فما هو الفارق بين هذه الصورة 

وبين التذكية إلا فقدان عنصر العبادة فيها؟
وقد تضافرت الروايــات الدالة على هذا المعنى، منهــا حديث: «ألا إن 
الذكاة في الحلق واللبة» وقد تقدم، ومنها أحاديث اشتراط ذكر اسم االله على 
الذبح والنحر وإرسال السهم والجارحة، وسوف نذكر ـ إن شاء االله ـ ما تيسر 
ذكره منها في موضعه، كما يدل على ذلك أيضاً مــا أخرجه الترمذي وغيره 
المجثمة»(١)، وأخرج  النبي ژ نهى عن أكل  الدرداء وغيره ƒ: «أن  أبي  عن 

(١) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة رقم (١٤٧٣).



١٩٩الذبائح
النســائي والدارمي أن النبي ژ قال: «لا تحل المجثمة»(١)، والمراد بها التي 

تُصبر للنبل، ولم تحصر حرمتها على صابرها أو راميها فحسب.
ويدل علــى ذلك أيضاً حديث عدي بن حاتم عند الشــيخين أنه ســأل 
رســول الله ژ عن صيد المعراض، فقال له ژ : «إذا أصبت بحده فكُلْ، وإذا 

أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ»(٢).
ومثله ما أخرجه الشيخان عنه أن النبي ژ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
فاذكر اسم االله عليه، فإن أمســك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قتل 
ولم يأكل منه فكله، وإن وجــدت مع كلبك كلباً غيره وقــد قتل فلا تأكل، 
فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت ســهمك فاذكر اسم االله عليه، فإن غاب 
يوماً ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء 

فلا تأكله»(٣).
قال الإمام النووي في شــرحه: «فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل 
الشــك في الذكاة المبيحة للحيوان لــم يحل؛ لأن الأصــل تحريمه، وهذا 

لا خلاف فيه»(٤).

(١) رواه النسائي في كتاب الضحايا باب النهي عن المجثمة رقم (٤٤٣٨)، والدارمي في كتاب 
الأضاحي باب ما لا يؤكل من السباع رقم (١٩٨١)، ولفظ الدارمي كلفظ الترمذي.

(٢) رواه البخــاري في كتاب الذبائــح والصيد، باب تفســير المنخنقة والموقــوذة والمتردية 
والنطيحة، وكذلك في باب صيد المعراض رقم (٥١٥٩)؛ ورواه مســلم في كتاب الصيد 

والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، بعدة طرق ١٩٢٩.
(٣) رواه البخــاري في كتــاب الذبائــح والصيد، باب الصيــد إذا غاب يوميــن أو ثلاثة رقم 
(٥١٦٧)؛ ورواه مســلم في كتاب الصيد والذبائــح، باب الصيد بالــكلاب المعلمة رقم 

.(١٩٢٩)
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧٨/١٣.
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ومن أصــرح الأدلة على كــون التذكية عبادة ما ثبت عــن علي كرّم االله 

وجهه أنه سمع النبي ژ يقول: «لعن االله من ذبح لغير االله»(١).
هذا وقد ثبت طبياً أن الذكاة الشرعية هي أسلم طريقة وأبعدها عن التأثر 
بالمضار، فما قاله الفقهــاء في تعليل التذكية ومشــروعيتها في موضعها لم 

يكن تحكماً في الطب، وسنبين ذلك ـ إن شاء االله ـ في موضعه.
مة ابن محمود أن قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم  وأما ما ذكره العلا
والمريء أمر جرت به العادة في الإسلام وزمن الجاهلية، وأن من جملة أسبابه 
أن هــذه الكيفية هي أبقى وأســلم للجلد الذي له قيمة فــي زمانهم، فقد تقدم 
مة  هذا التعليل الذي ذكره الشيخ العلا فيما ذكرناه آنفاً ما يدل على خلافه، ورد
عبد االله بن محمد بن حميد: بأنه منتقــض بذبحهم لما لا ينتفع بجلده كالدجاج 

والطيور ونحوها، فإنهم يذبحونها في حلوقها وليس لها جلد ينتفع به(٢).
هذا وهناك مسائل تتعلق بكيفية الذبح وقع الخلاف فيها بين أهل العلم 

نرى ضرورة إيرادها هنا:
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إن لم تقطع الغلصمة فــي منتصفها وخرجت إلى جهة البدن، فقد حكى 
ابن رشد عن مالك وابن القاسم أنها لا تؤكل، وعن أشهب وابن عبد الحكم 
وابن وهب جواز أكلهــا(٣)، وقال الإمام الثميني 5 فــي «النيل»: وكرهت 
إن ذبحت ورجعت حنجرتها لما يلي المنحر لا بفســاد، لجواز قطع الحلق 

(١) رواه مســلم في كتاب الأضاحي، بــاب تحريم الذبح لغيــر االله تعالى ولعــن فاعله رقم 
.(١٩٧٨)

(٢) ابن حميد، حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ص ٢٤.
(٣) بداية المجتهد: ٤٤٥/١، ٤٤٦؛ وانظر الذخيرة: ١٣٧/٤؛ وتفسير القرطبي: ٥٤/٦.



٢٠١الذبائح
والحلقوم من أصلهما أو وســطهما»، وأقره شــارحه قطب الأئمة 5 ونقل 
عنه ـ أي مصنف النيــل ـ أنه قال في «التــاج»: «كل الرقبة مذبح من الرأس 
إلى اســتفراغها من الأسفل»، ثم قال الشــارح بعد كلام: «وظاهر كلام التاج 
أنه إن فصل الحلق كله إلى الرأس أو إلى الجسد ولم يقطع بعضه لم تحرم 
على قول، والصحيح الفســاد»(١)، وفي (بيان الشــرع) نقلاً عن كتاب الرقاع 
أنه لا حرمة بشــيء من ذلك(٢)، ونقل الدكتور العبادي جواز الأكل في هذه 
الحالة عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد لحصول المقصود بذلك(٣)، ورد ابن 
رشد هذا الخلاف إلى اختلافهم في اشتراط قطع الحلقوم، فمن اشترطه منع 
أكلها، ومن لم يشــترطه أجازه(٤)، وذكر القرافــي أن المنع مبني على مراعاة 
دلالة الحديث علــى قطعها التزامــاً والإباحة مبنية علــى أن انقطاع النفس 

حاصل بذلك، وهو كاف في زهوق الروح(٥).
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وقد اختلف فيه، ففي مدونة الإمام مالك: «قلت: أرأيت إن ســبقت يده في 
ذبيحته فقطع رأسها، أيأكلها أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: يأكلها إذا لم 
يتعمد ذلك»(٦)، ومفهومه أنه إن تعمده لم يأكلها، وإن قال ابن القاســم: بأنه لم 
يحفظ في ذلك شيئاً عنه، ونقل القرافي من المالكية عن ابن القاسم جواز أكلها 
وإن تعمده، وهــو المنصوص عنه في المدونة، وعــن اللخمي أنه لا تؤكل مع 

(١) شرح النيل: ٤٣٦/٤، ٤٣٧.
(٢) بيان الشرع: ١٦/٢٧.

(٣) الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٢٢.
(٤) بداية المجتهد: ٤٤٦/١.

(٥) الذخيرة: ١٣٧/٤.
(٦) المدونة الكبرى: ٤٢٨/١.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٠٢
العمد(١)، وهو الذي نسبه النووي إلى مالك، وقال: «وهي رواية عن عطاء»(٢).

ولا خلاف في المذهب عندنا أنه يعذر المخطىء في ذلك، وإنما الاختلاف 
في العامد، وقد جاء في (بيان الشــرع) ما نصه: «ومن تعمد لقطع رأس الذبيحة 
فقطعت فقيل: إنهــا لا تــؤكل، وإن لم يتعمد ذلك فســبقته الشــفرة فلا بأس 
بأكلها»(٣)، ونصت كتب الحنفيــة على كراهة ذلك من غيــر تحريم(٤)، وعللت 
الكراهة في البحر الرائق وفي بدائع الصنائع بأن في ذلك زيادة تعذيب للحيوان، 
ونص النووي علــى أن مذهب الشــافعي جــواز أكل ما فعل به ذلــك عمداً، 
ونقل عن ابــن المنذر أنه حكاه عن علي بن أبي طالــب وابن عمر وعمران بن 
الحصين، وعطاء والحســن البصري والشــعبي والنخعي والزهري، وأبي حنيفة 

وإسحاق وأبي ثور ومحمد، وحكى كراهتها عن ابن سيرين ونافع(٥).
وأرى أن المتشددين في هذه المســألة نظروا إلى أن قطع جميع الرأس 
يفضي قطعاً إلى قطــع النخاع، وهو يؤدي إلى الإســراع في الموت فيكون 
موت الدابة بعامل آخر غير تذكيتها، والخلاف واقع بين أهل العلم في نفس 
قطع النخاع هل يؤدي إلى حرمة المذبوح أو لا إن تعمده؟ فمالك كره ذلك 
إذا تمادى في القطع ولم ينوِ قطع النخاع من أول الأمر، قال ابن رشد: «لأنه 
إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة»(٦)، ومفهومه أنه إن 

(١) القرافي، الذخيرة: ١٣٨/٤.
(٢) المجموع: ٩١/٩.

(٣) بيان الشرع: ١٧/٢٧؛ وانظر كذلك النيل وشرحه: ٤٣٩/٤، ٤٤٠.
(٤) انظر المبسوط للسرخســي: ٢/١٢؛ وبدائع الصنائع للكاســاني: ٢٧٦٨/٦؛ والبحر الرائق 

لابن نجيم: ١٩٤/٨.
(٥) المجموع: ٩١/٩.

(٦) بداية المجتهد: ٤٤٦/١.



٢٠٣الذبائح
نواه تجاوز حكم الكراهة إلى ما هو أشد منها، وقال مطرف وابن ماجشون: 
لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل، وتؤكل إن قطعها ســاهياً أو جاهلاً(١)، 
وفي الكنز وشــرحه البحر مــن كتب الحنفيــة كراهة ذلــك(٢)، وهكذا في 
المجموع، ونقل عن ابن المنذر أنه حكى عن ابن عمر عدم جواز أكلها، وبه 
قال نافع، وكرهه إسحاق، قال: وكرّهت طائفة الفعل وأباحت الأكل، وبه قال 
النخعي والزهري والشــافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبــو ثور، قال ابن المنذر: 
بقول هؤلاء أقــول، قال: ولا حجة لمن منــع أكله بعد الــذكاة(٣)، وأرى أن 
حجتهم ما ذكرته في قطع جميع الرأس، ثم وجدته منصوصاً عليه في شرح 
«النيل»(٤)، على أنه جاء في المسند الصحيح للإمام الربيع بن حبيب عن أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد قال: «سمعت ناساً من الصحابة يروون عن النبي ژ 
أنه نهى في الذبائح عن أربعــة أوجه: الخزل والوخز والنخــع والترداد»(٥)، 
وفســر الربيع النخع بكسر الرقبة، وذكر شــارحه الإمام السالمي 5 (٦) أن 
غير الربيع فسره أنه المجاوزة بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، وهو خيط 
أبيض داخل عظــم الرقبة يمتد إلى الصلب يكون فــي جوف الفقار(٧)، ومن 

(١) المرجع السابق نفسه.
(٢) البحر الرائق: ١٩٤/٨.

(٣) المجموع: ٩١/٩.
(٤) شرح النيل: ٤٤/٤.

(٥) رواه الإمام الربيع في كتاب الأحكام باب الذبائح رقم (٦٢٠).
(٦) الإمام الســالمي: هو المحقق نور الدين عبد االله بن حميد بن ســلوم الســالمي، ولد ببلدة 
 ـ، كان ذكياً فهماً حافظاً، اتســمت تآليفه بالتحقيق  الحوقين بولاية الرســتاق عام ١٢٨٨ ه
والتأصيــل العلمي، ترك أثراً عظيماً فــي التاريخ العُماني بما قام بــه من جهود إصلاحية 
باهرة، من أشهر مؤلفاته: مشارق أنوار العقول، وشــرح الجامع الصحيح، وتحفة الأعيان، 

وجوهر النظام، ومؤلفاته نافت على العشرين مؤلفاً، توفي 5  عام ١٣٣٢ هـ.
(٧) السالمي، شرح الجامع الصحيح لمسند الإمام الربيع بن حبيب: ٣٤١/٣.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٠٤
المعلــوم أن الأصوليين مختلفون في النهي هل هو يدل على فســاد المنهي 

عنه أو لا؟ فلا يستبعد أن يكون ذلك منشأ الخلاف المذكور.
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اختلف فيــه إن وصل الذابح إلى ما يجب قطعــه في الذبح، فعن أحمد 
أنها لا تــؤكل، وهو مفهوم كلام الخرقي، وحكي هذا عن علي وســعيد ابن 
المسيب ومالك وإسحاق، قال أبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة (القفينة)، 
وقال القاضي: إن بقيت فيها حياة مســتقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت 
وإلا فلا، ويعتبر ذلك بالحركة القوية، وهذا مذهب الشافعي(١)، وصحح هذا 
الرأي صاحب «المغني» معللاً إياه أن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة 
أحله كأكيلة السبع والمرتدية والنطيحة، وأنه لو ضرب عنقها بالسيف فأطار 
رأسها حلت بذلك حسبما نص عليه أحمد، إذ قال: لو أن رجلاً ضرب رأس 
بطة أو شــاة بالســيف يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكلــه، وقد روي عن 

الإمام علي كرم االله وجهه أنه قال: تلك ذكاة وحية.
وأفتى بأكلها عمران بن الحصين، وبه قال الشعبي وأبو حنيفة والثوري، 
ونقل أبو بكر عن الإمام أحمد قولين فيهــا، وصحح أنها مباحة لأنه اجتمع 
قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيــح، وعضد ذلك بما روي عمن ذكر 
ع عنه صاحب «المغني» ما لو ذبحها من  من الصحابة من غير مخالف، وفــر
قفاها فلم يعلم هل كانت فيها حياة مســتقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو 
لا؟ أنه ينظر فــإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وســرعة القتل فالأولى 
إباحته، لأنه بمنزلة ما قطعت عنقه بضربة السيف، وإن كانت الآلة كالة وأبطأ 

(١) المغني: ٥٠/١١.



٢٠٥الذبائح
قطعه وطال تعذيبه لم يبح، لأنه مشــكوك في وجود ما يحله، كما لو أرسل 

كلبه على الصيد فوجد معه كلباً آخر لا يعرفه(١).
وعنــد الحنفية أن مــا ذبح من قفاه مكــروه إن بقيت فيــه الحياة حتى 
وصل الذبــح إلى ما تتوقف التذكية على قطعــه، وإلا حرم، وعللوا الكراهة 
بما في ذلك من زيادة الألم(٢)، وذكر ابن رشــد مــن المالكية أنه لا خلاف 
المالكي أن ذلك لا يجوز، وعزاه إلى ابن شــهاب وسعيد ابن  في المذهب 
المسيب(٣)، وقالت الشافعية بحلها مع مراعاة الشرط المذكور(٤)، ومذهبنا في 
ذلك كمذهب مالك في كونها لا تحل، ســواء وقع ذلك عن طريق العمد أو 
ك المذبوح مع نية الذبح  الخطأ إلا إن كان بســبب انقلاب الآلة للقفا لتحــر
في المكان الشــرعي(٥) وهو مبني على ما ذكرته من قبل من أن التذكية أمر 
تعبدي، والأمور التعبدية توقيفية، فإن جاء على خلاف ما أمر به الشرع ردت 
لقول النبي ژ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٦)، وفي رواية «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٧)، ورد ابن رشد الخلاف في ذلك 

(١) المغني: ٥٠/١١، ٥١.
(٢) البحر الرائق: ١٩٤/٨؛ المبسوط: ٣/١٢؛ بدائع الصنائع: ٢٧٦٨/٦.

(٣) بداية المجتهد: ٤٤٦/١.
(٤) المجموع: ٩١/٩.

(٥) شــرح النيل: ٤٣٤/٤، ٤٣٨؛ الإيضــاح: ٤٣١/٢؛ بيان الشــرع: ٧٦/٢٧، ٧٧؛ جامع أبي 
الحسن: ٢٢١/٣.

(٦) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب (٧) في الولاية والإمارة، رقم 
الحديث (٤٩)؛ ورواه مســلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 

الأمور رقم (١٧١٨).
(٧) رواه البخــاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلــح جور فالصلح مردود رقم 
(٢٥٥٠)؛ ورواه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 

رقم (١٧١٨).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٠٦
إلى أنــه: هل تعمل الذكاة فــي المنفوذة المقاتــل أو لا؟ وذلك لأن القاطع 
لأعضاء الذكاة من القفــا لا يصل إليها إلا بعد قطع النخــاع وهو مقتل من 

المقاتل فتأتي الذكاة على حيوان أصيب مقتله(١).

:êGOhC’G  âëJ  øe  íHòdG  ``  4

هذا وقد كره أصحابنــا إدخال آلة الذبح من تحــت الأوداج بينها وبين 
النخاع وجرّها إلى الأمام حتى تقطع الأوداج لما فيه من مخالفة المعهود من 

الذكاة والوقوع فيما ورد من الوخز وزيادة إيلام الحيوان(٢).
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لا أعلم خلافــاً بين أهل العلم فــي عدم جواز التراخــي في الذبح من 
أجل الاســتراحة، وذلك بأن يشــرع الذابح في ذبح الحيوان ثم يتركه فترة 
من الزمن ثم يعــود إليه، لما في ذلك من إطالة تعذيبــه، وإنما اختلفوا فيما 
إذا رفــع يده عن الذبيحة ثم عاد إليها ســريعاً، فالأكثــرون على أنها تؤكل، 
وقال سحنون من أصحاب مالك: لا تؤكل، وقيل: إن رفعها اختباراً هل تمت 
ذكاتها أو لا؟ وأعادها على الفور بمجرد ما تبين أنه لم تتم أكلت، وهو أحد 
ول قوله على الكراهة. وحكى ابن رشد عن  ول على ســحنون، وقد تُؤ ما تُؤ
أبي الحســن اللخمي أنه لو قيل عكس هذا لكان أجــود، يعني أنه إذا رفع 
يده وهو يظن أنــه قد أتم الذكاة فتبين له غير ذلــك فأعادها أنها تؤكل؛ لأن 
الأول وقع عن شــك، وهذا عن اعتقاد ظنه يقيناً، وبنى ابن رشد ذلك على 
أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة، فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت 

(١) بداية المجتهد: ٤٤٦/١.
(٢) شرح النيل: ٤٣٨/٤.



٢٠٧الذبائح
منفوذة المقاتل غير مذكاة، فلا تؤثر فيها العودة لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على 

المنفوذة المقاتل(١).
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وهو نوعان:
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كالظباء والوعول والبقر الوحشي والحمار الوحشي والطيور الوحشية، وحكم 
هذا النــوع إن لم يقدر عليه بإمســاكه وتذكيته كما تذكى الحيوانات الإنســية أن 
يصنع به ما دل عليه حديث رســول االله ژ عندما قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
فاذكر اسم االله عليه، فإن أمســك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته وقد قتل 
ولم يأكل منه فكله، وإن وجــدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتــل فلا تأكل فإنك 
لا تدري أيهما قتله؛ وإن رميت سهمك فاذكر اســم االله عليه، فإن غاب يوماً ولم 

تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله»(٢).
وحاصل ذلــك أن االله تعالى بفضله لم يكلف عبــاده في مثل هذا النوع 
وه ذكاة الأهلي المقدور عليه، لما في ذلك من المشــقة  من الحيوان أن يذك
والعسر، مع أنه تعالى خلق للإنسان ما في الأرض جميعاً، وأباح له الانتفاع 
إلى  به في حدود المصلحة التي حددتها الشــريعة، فلذلك جعل له ســبيلاً 
القرآن في قوله 8 :  التي جاء بها  المشــروعة  بالوسائل  النوع  الانتفاع بهذا 
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(١) بداية المجتهد: ٤٤٦/١، ٤٤٧.
(٢) رواه البخاري في كتــاب الذبائح والصيد، بــاب الصيد إذا غاب عنه يوميــن أو ثلاثة رقم 
(٥١٦٧)؛ رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلّمة رقم (١٩٢٩).
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z   y     }   |   {   ~   ے﴾ [المائــدة: ٤]، وقولــه: ﴿®   ¯   °﴾ 
[المائــدة: ٢]؛ وجاءت بها السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في 

هذا الحديث وأمثاله، وقد جعل االله تعالى في ذلك تذكية شرعية مبيحة لأكل 
لحمه إن لم تدرك حياته فيذكى كما يذكى الأهلي.

وقد تعورف على تســمية هــذه التذكية صيــداً، وعنــي الفقهاء ببحث 
أحكامها في دواوين الفقه بما يشــفي الغليل ويكشف الغمة ويحدد المنهج 
الســليم، وليس ذلك مما يتعلق ببحثنا هذا لأنه خــارج عن موضوعه، وإنما 
ذكرناه لبيان ما يقابل المقدور عليه، وللتمهيد لما يأتي عما قريب ـ إن شــاء 

االله ـ من بيان بعض ما يتعلق بموضوع بحثنا.
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فندّ وتعذرت الســيطرة عليه بأي حيلة فإنه يعامل معاملة الوحشــي في قول 
جمهور أهل العلم، وعزي إلى علي بن أبي طالب وعائشــة وابن مســعود وابن 
عمر وابن عباس من الصحابة رضوان االله عليهم، وبه قال طاوس وعطاء والشعبي 
البصري ومسروق والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري  والحسن 
وأبو حنيفــة وأحمد وإســحاق وأبو ثور والمزنــي وداود، وهو قول الشــافعي 

وأصحابه(١)، وهو الذي قال به بعض أصحابنا، منهم صاحب النيل وشارحه(٢).
وذهب مالك إلى أنه لا ينتقل عنه حكم الأهلي ولا يكون الاصطياد تذكية 
له، بل يجب أن يذكــى بالذبح أو النحر(٣)، وبه قال ربيعة والليث بن ســعد، 

الرائق:  المجمــوع: ١٢٦/٩؛ والمغني: ٣٤/١١؛ وكفايــة الأخيــار: ٤٢١/٢، والبحر  (١) انظر 
١٩٤/٨؛ وبدائع الصنائع: ٢٧٧٢/٦؛ والمحلى: ٤٥٩/٧.

(٢) شرح النيل: ٥١٣/٤، ٥١٥.
(٣) انظر الذخيرة للقرافي: ١٧٧/٤؛ وبداية المجتهد: ٤٥٤/١؛ وتفسير القرطبي: ٥٥/٦، ٥٦.



٢٠٩الذبائح
وعليه أصحاب مالك إلا ابن حبيب، فإنه فرق بيــن البقر وبين الإبل والغنم، 
فأخذ بــرأي الجمهور في البقر دونهمــا، وعلل ذلك بأنها شــبيهة بالصيد(١)، 

ويفهم من كلام النيل وشرحه أن قول مالك هو مذهب لبعض أصحابنا.
وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج قــال: كنا مع النبي ژ في غزاة 
وقد أصاب القوم غنماً وإبلاً، فندّ منها بعير فرمي بسهم فحبسه االله به، فقال 
رســول االله ژ : «إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحــش، فما غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا»(٢)، وذلك أن تســليط النبي ژ على هذا الفعل دليل على 
أنه ذكاة، واستدلوا من جهة القياس أيضاً أن الوحشي إذا تأنس يعامل معاملة 
ــش(٣)، واحتج المالكية ومــن وافقهم بأنه  الأهلي، فهكذا الإنســي إذا توح
مقدور عليه في غالب الأحوال، فلا يراعى النــادر منه وإنما يكون ذلك في 
الصيد، وأجابوا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: تســليط النبي ژ إنما 
على حبسه لا على ذكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره «فحبسه» ولم يقل: 

إن السهم قتله(٤).
ويستأنس لرأي الجمهور بتشــبيه النبي ژ لأوابد البهائم الأهلية بأوابد 
الوحش، إذ في ذلك إشــارة لطيفة إلى أنها يصنع بها كما يصنع بالوحشي، 
وألُحق عند الجمهور بالناد من بهيمة الأنعام ما وقع في بئر أو نحوها، فتعذر 

التوصل إلى تذكيته بالذبح أو النحر(٥).

(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) رواه البخــاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند مــن البهائم فهو بمنزلة الوحش رقم 

(٥١٩٠)، ومسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم (١٩٦٨).
(٣) انظر المجموع: ١٢٢/٩، ١٢٣.

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٥٦/٦.
(٥) انظر المرجع السابق نفسه.
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لا خلاف بين الأمة في كون المســلم الدائن بوحدانية االله 8 ، المؤمن 
برســالة الحق التي بعث بها رســول االله ژ، هو أولى من يقوم بالتذكية من 
أجل ســلامة باطنه من الانحراف الفكري، وظاهره من الانحراف السلوكي، 
وهو أولى بأن يحافظ على الأمانة ويوفي التذكية حقها الشرعي، ولا خلاف 
بينها في أن المشركين من عبدة الأوثان والملاحدة الذين لا دين لهم لا تحل 
ذبائحهــم، لأنها في حكم الميتــة، ولا خلاف في أن لأهــل الكتاب حكماً 

المشــركين في ذلك لقوله تعالــى: ﴿°   ±   ²    خاصاً مخالفاً لأحكام 
μ    ´   ³﴾ [المائــدة: ٥]، وإنما وقع الخلاف في أمور منها ما يعم المسلم 

والكتابي، ومنها ما هو خاص بالكتابي وحده. 
البحث محدودة وموضوعه مقيد نقتصر على  ومن حيث إن مساحة هذا 

ذكر بعض ما وقع فيه الخلاف:
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اختلف في ذلك، وبناءً على هذا الاختــلاف اختلفوا في ذكاة المجنون 
والســكران والصبي، فأجازهــا الشــافعية(١) وأجاز الحنفية تذكية الســكران 
والصبــي إن ميزا، ومثلهما المعتــوه حال تمييــزه، دون ذكاة المجنون ومن 
لا يميز من الســكارى والصبيــان والمعتوهين(٢)، ومنــع الحنابلة والمالكية 
ذكاتهــم لكنهم قيدوا ذلــك بعدم العقــل(٣)، وهو قريب مما قالــه الحنفية، 

(١) المجموع: ٩/٩.
(٢) البحر الرائق: ١٩٤/٨؛ بدائع الصنائع: ٢٧٧٥/٦، ٢٧٧٦.

(٣) المغني: ٥٦/١١؛ والذخيرة: ١٢٢/٤.



٢١١الذبائح
ومنعت الظاهريــة ذكاتهم مطلقاً(١)، وهو الذي ذهــب إليه بعض أصحابنا(٢)، 
وأجاز بعضهم ذكاة الصبي بشرط التمييز والاختتان، وأكثرهم على منع أكل 
ذبيحة السكران والمجنون وإباحة أكل ذبيحة الصبيان بشرط التمييز وحده(٣).

الذكاة؟ وذلــك مبني على  النية شــرط في صحة  ومنشــأ الخلاف هل 
اختلافهــم فيها هل هي من العبادات أو لا؟ وقد ســبق ما يدل على أنها من 
العبــادات، فالنية لا بد منها فيهــا، ومن أجل ذلك اتفــق علماؤنا على منع 
الصبيان، وأكثرهم  إباحة ذبيحــة  الســكران والمجنون، واختلفوا في  ذبيحة 
علــى إباحتها، لأنهم وإن لم يكلفوا بالعبــادات إلا أنها تصح منهم، ولذلك 
جاء في السنة ما يدل على صحة إمامتهم في الصلاة كما في قصة عمرو بن 
ســلمة الذي أم قومه وهو صبي، لكونه أكثرهم قرآنــاً، وكان ذلك في عهد 
رســول االله ژ(٤)، ولئن جازت إمامته في الصلاة وهــي أهم ركن عملي من 
أركان الإســلام فكيف لا تجوز ذبيحته؟ واســتدل ابن حزم في منع ذبيحته 

وذبيحة الســكران والمجنون بأنهم لا يشملهم خطاب االله تعالى بقوله: ﴿ 3     
4   5﴾ [المائدة: ٣]، وبأن الصبي لا يجوز إنكاحه لوليته ولا نكاحه ولا بيعه 
ولا ابتياعه ولا توكيلــه، وأنه لا تلزمه صلاة ولا صــوم ولا حج(٥) وفي هذا 

الاستدلال نظر لا يتسع له المقام.

(١) ابن حزم، المحلى: ٤٥٧/٧.
(٢) بيان الشرع: ٢٣/٢٧، ٢٤.

(٣) شرح النيل: ٤٨٨/٤.
(٤) رواه أبو داود في ســننه في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامــة، بعدة طرق، الأحاديث 
برقم (٥٨٥) و(٥٨٦) و(٥٨٧)، والنســائي في كتاب القبلــة باب الصلاة في قميص واحد 

رقم (٧٦٧).
(٥) المحلى: ٤٥٧/٧.
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منع أصحابنا والجمهور أكل ذبيحته، لأنه لا يُقــر على ردته ولو كانت 
إلى اليهودية أو النصرانية، وأجازها إسحاق وكرهها الثوري(١).
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الجمهور إن فهمت إشــارته، وعليه علماء  اختلفوا في ذبيحته، فأجازها 
المذهب عندنا بشــرط أن يكون عارفاً لربه، وذهبــت طائفة من علمائنا إلى 
عدم الجواز لعدم تمكنه من ذكر اســم االله على ذبيحته(٢)، وفي شــرح النيل 
قول ثالث وهــو كراهة أكل ذبيحته، والصحيح أنهــا مباحة لأنه مطالب بأن 

يذكر االله بقلبه كما يفعل في صلاته، وليست التذكية بأبلغ من الصلاة.
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ذهب الجمهــور إلى صحة تذكيتــه وهو قول بعــض أصحابنا، وذهب 
أكثرهــم إلى المنع من أكل مــا ذكاه، كما لا تنكح نســاؤهم المحاربات(٣)، 
ويؤيد قول الجمهور ما رواه الشيخان عن عبد االله بن مغفل قال: «دلي جراب 
من شحم من قصر خيبر، فدنوت لآخذه فإذا رسول االله ژ يبتسم إليّ»(٤) فإن 

ابتسامته ژ دليل إقراره على ذلك مع أن القوم كانوا محاربين.

(١) بداية المجتهد: ٤٥٠/١.
(٢) بيان الشرع: ٢٧/٢٧، ٢٨.

(٣) شرح النيل: ٤٩٥/٤.
(٤) رواه البخــاري فــي أبواب الخمس بــاب ما يصيب مــن الطعام فــي أرض الحرب رقم 
(٢٩٨٤)، ومســلم في كتاب الجهاد والســير باب جواز الأكل من طعــام الغنيمة في دار 

الحرب رقم (٧٢،١).
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كبنــي تغلب وبهراء وتنــوخ، اختلف فــي ذبائحهم فأباحهــا الجمهور، 
ومنعها عمر وعلي، وهو رأي للإمام الشافعي، واقتصر عليه وأيده النووي في 
المجمــوع(١)، والقولان في المذهب عندنا(٢)، وقيد قطب الأئمة شــارح النيل 
جوازها بشرط أن يقرأوا الإنجيل، ليكونوا على علم بأحكام الحلال والحرام، 
ويتقيدوا في ذكاتهم بما هو مشروع عندهم، إلا أنه نص على أنه لا يشترط أن 

يقرأه كله وإنما يكفي لذلك بعضه(٣)، وجاء نحو هذا في بيان الشرع(٤).
ورد ابن رشــد الخلاف في ذلك إلى الاختلاف في شــمول اسم الذين 
أوتــوا الكتاب للعــرب المتنصريــن والمتهوديــن كما يتنــاول ذلك الأمم 
المختصة بالكتاب وهم بنو إســرائيل والروم(٥)، والتحقيق أنه: يصدق عليهم 
جميعاً لأن الــروم أيضاً لــم يكونوا من الذيــن أوتوا الكتــاب عندما أنُزل 
الإنجيل على عيســى ‰ ، بل كانوا من الذين يحاربون الكتاب وأهله إلى 
أن تنصر قســطنطين ملكهم وتابعه على ذلك الشعب الرومي، وقد خاطبهم 
النبي ژ خطاب أهل الكتاب عندما بعث إلى ملكهم هرقل كتاباً منه ضمنه 

   E   D   C    B   A   @   ?     >   =   <   ;   :  ﴿ :قوله تعالى
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Y       X   W﴾ [آل عمران: ٦٤](٦).

(١) المجموع: ٩٤/٩.
(٢) شرح النيل: ٤٩٦/٤.

(٣) المرجع السابق نفسه.
(٤) بيان الشرع: ٢٦/٢٧.

(٥) بداية المجتهد: ٤٥٠/١.
(٦) رواه البخاري كتاب الإيمان، في باب بدء الوحي، الحديث السادس.
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أنه  فالجمهــور على  اختلفوا في حلية مــا ذكاه،  كالســارق والغاصب، 
حلال، وعزاه النووي إلى الزهري ويحيى بن سعد الأنصاري وربيعة ومالك 
وأبي حنيفة، وهو مذهب الشــافعي(١)، وذهبت الظاهرية إلى حرمته، ونســبه 
ابن حزم إلى طاوس وعكرمة وإســحاق وابن راهويه(٢) ونسب إليهم النووي 
القول بالكراهــة، ولعلها كراهة تحريم كما هو معهود في عبارات الســلف، 
ونسب ابن رشد التحريم إلى داود وإســحاق، وفي المذهب عندنا في ذلك 
ثلاثة أقوال: المنع وعليه الأكثر، والإباحة مطلقاً، والإباحة بشــرط أن يكون 
الغاصب أو الســارق سُمع منه ذكر اســم االله تعالى على الذبيحة أو أخبر به 

ثقة(٣).
واستدل ابن حزم لمنع ذلك بثلاثة أدلة:

أولها: أن االله تعالى حرم أكل لحم الحيــوان إلا بعد تذكيته، إذ قال 8 
النبي ژ : «إن  [البقــرة: ١٨٨]، وقــول   ﴾o   n  m  l  k﴿ :بقولــه
دماءكم وأموالكم عليكم حرام»(٤)، ولا يشك مسلم أن المسروق والمغصوب 
إن ذبــح أو نحــر لا يكون ذبحه ونحــره حقــاً، وإنما هو باطــل، والباطل 
لا يتوصل به إلى حل ما حرم، على أن الذكاة المشروعة حق مأمور به طاعة 

(١) المجموع: ٨٧/٩.
(٢) المحلصى؛ ٤١٥/٧.

(٣) شــرح النيــل: ٤٩١/٤؛ وبيــان الشــرع: ٤٧/٢٧ ـ ٦١؛ وجامــع أبي الحســن: ٢١٠/٣؛ 
والإيضاح:٤٥٤/٢؛ وجامع ابن بركة: ١١٨/١، ١١٩.

(٤) رواه الربيــع في كتاب الجهاد باب جامع الغزو في ســبيل اا رقم (ط٤٦)، ورواه البخاري 
في كتاب العلم باب قول النبي ژ رب مبلغ أوعى من سامع رقم (٦٧)، ومسلم في كتاب 

الحج باب حجة النبي ژ.



٢١٥الذبائح
الله، والاعتداء على مــال الغير معصية لأمره تعالــى والمعصية لا تنوب عن 
الطاعة، ولئن كانت الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد 
المحرم، فكيف يباح الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ وما الفرق بين تصيّد 

المحرِم للصيد المحرم، وبين ذبح المعتدي لما حرم عليه ذبحه؟.
ثانيها: ما أخرجه مســلم في صحيحه من طريق رافع بن خديج ƒ قال: 
«كنا مع رسول االله ژ بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم 
فأغلوا بها القدور فأمر بها رســول االله ژ فأكفئن ثم عدل عشــراً من الغنم 
بجزور»(١)، ووجه الاستدلال أن النبي ژ لم يكن ليأمر بإكفاء ما في القدور 
لو كان حلال الأكل لأنه نهــى عن إضاعة المال، وإنما يــدل ذلك يقيناً أنه 
حرام محض، وأن ذبحــه ونحره تعد يوجب الضمــان ولا يبيح الأكل لأنها 

غنائم لم تقسم.
ثالثها: ما أخرجه أبو داود مــن طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل 
من الأنصار قال: خرجنا مع رســول االله ژ في ســفر فأصــاب الناس حاجة 
شديدة وجهد، فأصابوا غنماً فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول االله ژ 
يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: 
«إن النهبة ليســت بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة»(٢)، 
شك أبو الأحوص ـ راويه عن عاصم ـ في أيتهما قال ‰ ، ووجه الاستدلال 
أن النبي ژ لم يكتف بمنــع أولئك من أكل اللحم وإنما أفســده إذ خلطه 

ك الغنم أنفسهم(٣). بالتراب حتى لا ينتفع به آكل، ولو من ملا

(١) رواه البخاري كتاب الشركة باب قســمة الغنم رقم (د٢٣٥)، ومسلم في كتاب الأضاحي، 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم (١٩٦٨).

(٢) رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب النهي عن النهبة رقم (٢٧٠٥).
(٣) المحلى: ٤١٥/٤ و٤١٦ ـ بتصرف ـ؛ وانظر في هذا جامع ابن بركة: ١١٨/١، ١١٩.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢١٦
وهذه الأدلة في غاية القوة والوضوح ويتبين لنا منها رجحان القول بعدم 
حل ذبيحة المعتدي على غيره، علــى أن القائلين بخلافه لم نجد منهم دفعاً 
لهذه الأدلة ولا استدلالاً بحجة، ما عدا أن الأصل في ذبيحة المسلم الحل، 
ه بخبر روي أيضاً عن طريق عاصم ابن  غير أن ابن حزم ذكر أن بعضهم مــو
كليب عن أبيه عــن رجل من الأنصار قال: كنا مع رســول االله ژ في جنازة 
فاســتقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم 
فأكلوا ورســول االله ژ يلزك لقمة في فيــه ثم قال: «أجد لحم شــاة أخذت 
البقيع يشترى  بغير إذن أهلها» فأرسلت المرأة: يا رسول االله إني أرسلت إلى 
لي شاة فلم أجد، فأرســلت إلى جار لي قد اشترى شــاة أن أرسل إليّ بها 
بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بها. فقال رسول االله ژ : 

«أطعميه الأسارى»(١).
وأجاب ابن حــزم عنه بالعديد من الأجوبة لا يخلــو بعضها من نظر(٢)، 
وإنما أقواها أن تلك الشــاة لم تؤخذ تعدّياً وإنما أخذت بوجه تعارف الناس 
على مثله عادة لا ســيما الجيران، وقد كانت مضمونة على المرأة بثمنها كما 

دلت على ذلك الرواية من قول المرأة: «ابعث إليّ بها بثمنها».
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ذهب جمهور علماء الأمة إلى حــل ذبيحته، وذهب ابن عباس ^ إلى 
منع أكلها، وهو إحدى الروايتين عن الحســن البصري(٣)، وهو قول أصحابنا 

(١) رواه أبو داود السجستاني في سننه في كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، رقم الحديث 
.(٣٣٣٢)

(٢) المحلى: ٤١٥/٤، ٤١٦.
(٣) المجموع: ٧٨/٩؛ وانظر فتح الباري: ٦٣٧/٩.



٢١٧الذبائح
الإباضية باتفاق(١)، إلا أنهم اســتثنوا من امتنع من الختان لعذر شرعي، كما 
استثنوا من هذا الشرط أهل الكتاب فلم يروا بأساً بذبيحتهم وإن لم يختنوا، 
اليهود  الختان مشروع عند  بالنصارى وحدهم، لأن  وقيد بعضهم الاســتثناء 

كالمسلمين(٢).
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هل يحل للمسلم أكله أو لا؟ قيل: بالمنع منه مطلقاً، وهو معزو إلى 
ابن القاسم من المالكية، وقيل: بالإباحة، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي 
ابن وهب  أبو حامد وأبو الخطاب، وهــو مذهب  واختاره من أصحابــه 
وابــن عبد الحكم من أصحــاب مالك، وقيل: بمنع مــا حرمه االله عليهم 
لا ما حرموه على أنفســهم، رواه أحمد عن مالــك، ووصفه بأنه مذهب 
دقيق، وبه قال أشــهب، وقيــل: بالكراهة دون التحريــم، وهو معزو إلى 

بعض المالكية(٣).
ولعلماء مذهبنا في ذلك ثلاثة أقــوال: المنع، والإباحة، والتفريق بين ما 
حرم عليهم أو حرموه بأنفســهم(٤)، ورجح قطب الأئمة 5 (٥) في «هيميان 

(١) الإيضاح: ٤٥٤/٢؛ وشرح النيل: ٤٨٩/٤، ٤٩٠؛ بيان الشرع: ٢٧/٢٧.
(٢) بيان الشرع: ٤٠/٢٧، ٤١.

(٣) بداية المجتهد: ٤٥١/١، ٤٥٢؛ المغني: ٥٨/١١؛ تفسير القرطبي: ١٢٦/٧، ١٢٧.
(٤) بيان الشرع: ٣٩/٢٧ ـ ٢٤؛ شرح النيل: ٤٩٥/٤.

(٥) هو قطب الأئمة محمد بن يوســف بن عيســى أطفيش، ولد في بني يسجن بوادي ميزاب 
 ـ، كان حافظاً ذكياً بزغ في كل العلوم الإسلامية، وألف في جلّها،  بالجزائر ســنة ١٢٣٦ ه
بلغــت مؤلفاته أكثر من ثلاثمائة مؤلــف، وكان من رجال الإصلاح الإســلامي الحديث، 

توفي 5  سنة ١٣٣٢ هـ؛ انظر شرح النيل، ط مكتبة الإرشاد ـ جدة، السعودية.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢١٨
الزاد» الإباحة(١)، وهو القول الصحيح ســواء فيما حرم عليهم أو فيما حرموه 
على أنفسهم، أما ما حرم عليهم فإن ذلك كان شرعاً موقوتاً عقوبة لهم على 
ســوء صنيعهم، وقد نسخ ذلك بشــريعتنا، والكل متعبد بها، وأما ما حرموه 
على أنفسهم فذلك أبعد من أن يؤخذ به، لأنه مجرد افتراء ما أنزل االله به من 

سلطان.
وحجة المانعين أن االله أبــاح طعامهم وذلك ليس من طعامهم، وتدخل 
في الإباحــة على القول الراجح الشــحوم ولو كانت حرامــاً عليهم بدليل 
حديث عبد االله بن مغفل عندما دنا من أخذ جراب الشــحم من قصر خيبر، 
فابتسم له رسول االله ژ إقراراً له، وهو قول جمهور العلماء، بل قيل: إنه لم 
يخالف في الشحوم إلا مالك وأصحابه، وهم فيها مختلفون، منهم من قال 
بكراهتها ومنهم من قال بتحريمها ومنهم من قال بإباحتها، ورد ابن رشــد 
الخلاف فــي ذلك إلى الخلاف في تبعض التذكية؛ بحيث يســري حكمها 
على بعــض الحيــوان دون بعض(٢)، وهــو مأخذ بعيد جــداً، وهو خاص 
بالشــحوم، أما ما عداها وهو كل ذي ظفر فالخلاف مبني على الاختلاف 
في اشــتراط اعتقاد المذكي تحليل الحيوان بتذكيته، فمن اشترطه لم يبحه 
لأنهم يعتقدون أن التذكية لا تحللها، ومن لم يشــترطه تمسك بعموم الآية 

المحللة(٣).
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ينبغي للإنسان أن يحرص على الرفق بالحيوان وسعه في تذكيته فيختار 

(١) هيميان الزاد: ٣٢٥/٥.
(٢) بداية المجتهد: ٤٥١/١، ٤٥٢.

(٣) المرجع السابق نفسه.



٢١٩الذبائح
له الآلة الأنسب التي تؤدي إلى الغرض مع تخفيف الألم عن المذكى بقدر 
النبي ژ : «إن االله كتب الإحسان على كل شيء،  المستطاع، ويدل عليه قول 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، 
ع االله  وليرح ذبيحته»(١)، وعلى هذا الأساس يكون اختيار آلة التذكية، وقد وس
تعالى لعباده المجال في ذلك ليختاروا بأنفســهم ما يرونه أنســب، كما يدل 
ـا لاقو العدو غداً  عليه حديث رافع بن خديــج ƒ عندما قال للنبي ژ : أنـ
وليس معنا مدى، فنذبــح بالقصب؟ فقال ژ : «ما أنهر الدم وذكر اســم االله 
عليه فكل، ليس السن والظفر وســأحدثكم عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر 

فمدى الحبشة»(٢).
فالحديث أطلق جواز التذكية بكل ما أنهر الدم، إلا أنه اســتثنى شيئين 
دل تعليله اســتثناء أحدهما على اســتثناء ثالث لهما عندما قال: أما السن 
فعظم، وهو دليل على عدم جواز الذكاة بالعظام كالأســنان والأظفار، ومع 
هذا النص الشــريف لا أجد داعياً إلى مناقشــة ما اختلف فيــه الفقهاء من 
التذكية ببعض الآلات، وبحــث اختلافهم في التذكية ببعض ما اســتثني، 
وفيما إذا انفصل الظفر والســن، فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون اشــتغالاً 
بالإطالة فيما لا جــدوى من وراءه، فإن الحديث واضــح صريح، إذ أطلق 
الإباحة في استعمال كل ما يؤدي إلى هذه الغاية ما عدا تلك المستثنيات، 
ولم يقيد اســتثناءها بكونها غير منفصلة، وإنما يرجع إلى أهل الخبرة في 
معرفة الآلات التي يمكن بها قضــاء هذا الوطر مع مراعاة الرفق بالحيوان، 

وإذ جاء نهر االله بطل نهر معقل.

(١) رواه مســلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحســان الذبح وتحديد الشــفرة رقم 
.(١٩٥٥)

(٢) تقدم تخريجه.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٢٠
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اتضح مما ســبق أن التذكية من القربات إلــى االله 8 ، والقربات لا بد 
لها من نية؛ للحديث الصحيح عن رسول االله ژ : «إنما الأعمال بالنيات»(١)، 
مة الشماخي(٢)  فلذلك كانت النية شرطاً في صحة الذكاة، كما نص عليه العلا
«النيل» وشــارحه قطــب الأئمة في  الثميني في  في «الإيضــاح»(٣)، والإمام 
شــرحه(٤)، والإمام ابن العربي في أحــكام القرآن(٥)، ويفهــم من كلامه أنها 
مشروطة عند الشافعية؛ إذ ألزم إمام الحرمين باشتراطه لها كون الذكاة قربة، 
ونسب ذلك ابن رشــد إلى المذهب ـ أي مذهب المالكية ـ وقال: «ولا أذكر 
فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافاً»(٦). وهوالذي يقتضيه كلام العلامة 
الكاســاني الحنفي، حيث قال في شرائط التســمية المبيحة للذبيحة: «ومنها 
أن يريد بها التســمية على الذبيحة، فإن من أراد بها التسمية لافتتاح العمل 
لا يحــل، لأن االله 4 أمر بذكر اســم االله تعالى عليه في الآيــات الكريمة، 
ولا يكون ذكر اســم االله عليه إلا ويكون يراد بها التسمية على الذبيحة ـ إلى 
 ـ: «وكذا لو ســبح أو هلل أو كبر ولم يرد به التسمية على الذبيحة،  أن قال 

(١) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مســنده الجامع الصحيح في بــاب (١)، في النية، تحت 
حديث رقم (١)؛ ورواه غيره.

مة الإمام أبو ســاكن عامر بن علي بن عامر الشــماخي، من علماء القرن الســابع  (٢) هو العلا
الهجري، ولد في جبل نفوســة بليبيــا، بلغ من العلم شــأواً كبيراً، حتــى أصبحت كتبه 
ج على  كالإيضاح مقدمة على غيرها عند الإباضية، عُرف بإنشــاء المــدارس العلمية، تخر

يديه فحول العلماء منهم: أبو القاسم ـ صاحب (الجواهر المنتقاة) ـ انظر كتاب الإيضاح.
(٣) الإيضاح: ٤٤٢/٢.

(٤) انظر شرح النيل: ٤٦٩/٤، ٤٧٧، ٤٧٨.
(٥) أحكام القررن: ٧٥٠/٢.
(٦) بداية المجتهد: ٤٤٩/١.



٢٢١الذبائح
وإنما أراد بــه وصفه بالوحدانيــة والتنزه عن الحــدوث لا غير لا يحل لما 
قلنا»(١)، فإن اشتراط القصد في هذا الكلام صريح، وهو عين النية المطلوبة، 
مة السرخسي: «وإنما يتميز الذكر على الذبح وغيره  العلا ويقرب منه ما قاله 

بقصد التسمية منه فإذا لم يقصد التسمية لا يحل»(٢).
وأما ذكر اسم االله عند التذكية فلا خلاف في مشروعيته بين الأمة، وحكى 
ابن  النووي في شرحه على «صحيح مسلم»(٣)، والحافظ  الإجماع على ذلك 
حجر في «فتح الباري»(٤)، إلا أنهم اختلفوا في كونه شرطاً لصحة التذكية وما 

يترتب عليها من حل لحم الحيوان على أقوال:
أولها: أن ذكر االله شــرط لصحة التذكية، فمن تركه عمداً أو نســياناً في 
ذبح أو نحر أو صيد لم يكن فعله ذكاة شــرعية، وحرم بذلك لحم المذبوح 
أو المنحور أو الصيد، وعزا القرطبي هذا القول إلى عبد االله بن عمر وعبد االله 
ابن عبــاس، وابن ربيعة ونافع وعبد االله بن زيد الخطمي وابن ســيرين وأبي 
ثور وداود بن علي وأحمد في رواية(٥)، وعزاه أبو الحسن البسيوي(٦) إلى ابن 

(١) بدائع الصنائع: ٢٧٨٣/٦.
(٢) المبسوط: ٤/١٢.

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ٧٣/١٣.
(٤) فتح الباري: ٦٠١/٩.

(٥) تفسير القرطبي: ٧٥/٧.
مة المحقق الشيخ  (٦) جامع أبي الحسن البســيوي: ٢٠٨/٣، الإمام أبو الحسن البسيوي: هو العلا
أبو الحسن علي بن محمد بن علي البســياني، ولد في بســيا بولاية بهلا بالمنطقة الداخلية 
بســلطنة عُمان، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، تلقى العلم فــي بداية حياته عن أبيه، 
ثم تتلمذ على العالم الفقيه المحقق ابن بركة، ومن أشــهر مؤلفاته جامع أبي الحســن، وهو 
مؤلف عظيم وشامل لعلم الشريعة، ومن أحسن المؤلفات جمعاً وتحقيقاً، واختصره في كتاب 

«مختصر البسيوي»، انظر كتاب «جامع أبي الحسن البسيوي» وكتاب «مختصر البسيوي».



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٢٢

عباس ^، وذكر أبو حيان(١) أنه رواية عنــه، واقتصر عليه ابن حزم وانتصر 
له وعزاه إلى جماعــة منهم عبد االله بن يزيد، ووصفــه بأنه صحيح الصحبة، 
إنه تحقيق المذهب ـ أي  وإلى الشــعبي(٢)، وقال ابن قدامة في «المغني»(٣): 
 ـ، وعزاه في بيان الشــرع(٤) إلى الإمام الربيع بن حبيب(٥)،  مذهب الحنابلة 
وعزاه الكاســاني(٦) والفخر الــرازي(٧) إلى الإمام مالك، وذكر الشــوكاني(٨) 
له ابن كثيــر(٩) وذكر أنه اختــاره من متأخري  أنه مروي عنه، وحــكاه قولاً 
الشافعية أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي، وعليه العمل عند أكثر 

علمائنا(١٠).
ثانيها: أن ذكر االله شــرط لصحة التذكية، ولكن يسقط اشتراطه في حال 
النسيان، فيحل أكل المذكى دونه، أما في حالة العمد فلا تصح دونه التذكية، 
ولا يحل مع تركه المذبوح، وبه قال إســحاق وروي عــن أحمد بن حنبل، 
وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري 

(١) البحر المحيط: ٢١٢/٤.
(٢) المحلى: ٤١٢/٧ ـ ٤١٤.

(٣) المغني: ٣/١١.
(٤) بيان الشرع: ١١/٢٧.

(٥) هو الإمام المحــدث الحافظ أبو عمــرو الربيع بن حبيب الفراهيدي، مــن غطفان بأرض 
الباطنة من سلطنة عُمان، أخص تلامذة الإمام أبي عبيدة، وتحمّل من بعده إمامة المذهب 
الإباضي، أدرك الإمام جابر بن زيد وهو شــاب، صنف مسنداً في الحديث الشريف، انظر 

شرح الجامع الصحيح.
(٦) بدائع الصنائع: ٢٧٧٨/٦.
(٧) التفسير الكبير: ١٦٤/١٣.
(٨) نيل الأوطار: ١٠/٩ ـ ١١.

(٩) تفسير القرآن العظيم: ١٦٩/٢.
(١٠) انظر بيان الشرع: ٦/٢٧ ـ ٩؛ وجامع أبي الحسن: ٢٠٨/٣.



٢٢٣الذبائح
والحســن بن حي وعيســى وأصبغ، واختــاره النحاس(١)، وبه قــال الناصر 
والقاســمية(٢)، وعزاه في بيان الشــرع(٣) إلى الإمام إفلح(٤) بن عبد الوهاب، 
وحكى أنه نسبه إلى الإمام أبي الشــعثاء جابر بن زيد، واعتمده قطب الأئمة 
في الهميان(٥)، ويجنح إليه كلامه في التيسير(٦)، ونسبه ابن كثير(٧) إلى جماعة 
منهم الإمام علي وابن عباس ^ من الصحابة، وســعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والحسن البصري وأبو مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن 
محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذكر ابن قدامة أن حنبل نســبه إلى أبيه 
الإمام أحمد إلا أنه نسب إلى الخلال أنه قال: ســها حنبل في نقله، فإن في 

أول مسألته: إذا نسي فقتل لم يأكل(٨).
ثالثها: إن التســمية ليست بشرط رأســاً، فيحل أكل ما لم يذكر اسم االله 
عليه عمداً كان التك أو نســياناً، وهو مذهب الشــافعي وأصحابه(٩)، ونسبه 
القرطبي إلى الحســن، وذكر أنه مروي عن ابن عباس وأبــي هريرة وعطاء 

(١) تفســير القرطبي: ٧٥/٧؛ وانظر البحر المحيط لأبي حيــان: ٢١٢/٤؛ وأحكام القرآن لابن 
للباجــي: ١٠٤/٣؛ والاختيار:  المجتهــد: ٤٤٨/١؛ والمنتقــى  العربــي: ٧٤٩/٢؛ وبداية 

١٠٩/٥؛ والبحر الرائق: ١٩١/١؛ وبدائع الصنائع: ٢٧٧٨/٦.
(٢) نيل الأوطار: ١٠/٩.
(٣) بيان الشرع: ١١/٢٧.

(٤) هو الإمام أفلح بــن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرســتمي، ثالث أئمة الدولة الرســتمية 
بتيهرت، كان شجاعاً مقداماً، وكانت أيام إمامته أيام عدل وإنصاف واستقرار، دامت إمامته 

رحمه االله ستين عاماً، انظر: طبقات المشايخ بالمغرب.
(٥) هيميان الزاد: ٢٤٠/٦.

(٦) تيسير التفسير: ٤٣٧/٣، ٤٣٨.

(٧) تفسير القرآن العظيم: ١٧٠/٢.
(٨) المغني: ٣/١١.

(٩) المجموع: ١٠٢/٩؛ وشرح صحيح مسلم النووي: ٧٣/١٣.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٢٤
وسعيد بن المســيب وجابر بن أبي ليلى وقتادة، ثم قال: «وحكى الزهراوي 
عن مالك بن أنــس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التســمية عليها عمداً 
أو نســياناً»(١)، وأضــاف أبو حيان(٢) إلى هــؤلاء ربيعة والأصــم، وما ذكره 
قطب الأئمة في تفســيره التيســير يوحي بأنه يجنح إليه، وذلك أنه قال: «أما 
ى بلا ذكر لاســم االله ســاهياً أو عامداً فلا بأس بذكاته»(٣)، إلا أنه  د ذك موح
قال بعد ذكره لبعض الروايات التــي عوّل عليها أصحاب هذا القول: «وذلك 
محمول عندنا على من لم يذكر اسم االله نسياناً»(٤)، ويفهم من كلام الإيضاح 
والنيل وشــرحه أن الأقوال الثلاثة في المذهب(٥)، وذكــر الحافظ ابن حجر 
أن للشــافعية في العمد ثلاثة أوجه؛ وهي أنه يكــره، وخلاف الأولى، ويأثم 

بالترك ولا يحرم الأكل(٦).
رابعها: إن ترك التسمية عمداً كره أكلها، قاله القاضي أبو الحسن والشيخ 

أبو بكر من علماء المالكية(٧).
خامســها: تؤكل ذبيحة من تركها ولو عمداً إن لم يكن مستخفاً بها، قاله 
أشــهب والطبري(٨)، ولســت أرى فارقاً بين هذا القول والقول الثالث إلا أن 
يكون لفظياً، فإنه ليس من شأن المسلم ولو فاسقاً أن يستخف باسم االله تعالى، 

ومن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصار في عداد المرتدين.

(١) الجامع لأحكام القررن: ٧٥/٧.
(٢) البحر المحيط: ٢١٢/٤.
(٣) تيسير التفسير: ٤٣٧/٣.

(٤) المرجع السابق نفسه.
(٥) انظر الإيضاح للشماخي: ٤٤٣/٢؛ والنيل وشرحه: ١٧٠/٤، ١٧١.

(٦) فتح الباري: ٦٠١/٩.
(٧) ابن العربي، أحكام القرآن: ٧٤٩/٢.

(٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٧٥/٧.



٢٢٥الذبائح
سادســها: ما ذهب إليه ابــن العربي وتابعه عليه القرطبــي وهو أن ترك 
التســمية لا يخلو من ثلاثــة أحوال: «أحدهــا أن يترك التســمية إذا أضجع 
الذبيحة لأنه يقول: قلبي مملوء من أســماء االله وتوحيــده فلا أفتقر إلى ذكر 
ذلك بلســاني، فذلك يجزيه لأنه قد ذكــر االله وعظمه، وإن قــال: ليس هذا 
موضع التســمية صريحاً فإنها ليســت بقربة فهذا يُجزيه لكونه على مذهب 
يصح اعتقاده اجتهاداً للمجتهــد فيه وتقليداً لمن قلده، وإن قال: لا أســمي 
وأي قدر للتســمية؟ فهذا متهاون كافر فاسق لا تؤكل ذبيحته»(١)، ثم قال ابن 
العربي: «إنما يتصور الخلاف في المسألة على الصورتين الأوليين، فأما على 

الصورة الثالثة فلا تشخيص لها»(٢).

:É¡°ü«ëªJh  ∫GƒbC’G  √òg  ádOCG  åëH

اســتدل أصحاب القول الأول بكثير من الأدلة من الكتاب والســنة، أما 
 [الأنعــام: ١١٨]، فإنه دال ﴾Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì ﴿ :الكتاب فقولــه تعالــى
بمنطوقه على إباحة أكل ما ذكر عليه اسم االله، ودال بمفهومه على المنع مما 
 ﴾W   V     U     T     S   R   Q   P ﴿ :لم يذكر عليه اسمه، وقوله ســبحانه
[الأنعام: ١٢١]، وهو دال بمنطقوه على المنع من أكل ما لم يذكر اسم االله عليه، 

وبمفهومه على إباحة أكل ما ذكر اسمه عليه، فمنطوق كل واحدة من الآيتين 
يعضد مفهوم الأخرى، وقولــه: ﴿   !   "   #   $   %   &   '    )   (﴾ 

[الأنعام: ١١٩]، وهو زجر عن الامتناع عن أكل ما ذكر اسمه تعالى عليه.

وتعتضد دلالة هذه الآيات بدلالة الآيــات الأخرى التي تدل على الأمر 
بذكر اسم االله حال التذكية، وعلى أن ذكر اسمه تعالى مطلب يرتبط بما أنعم 

(١) ابن العربي، أحكام القرآن: ٧٥١/٢؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٧٦/٧.
(٢) المصدر السابق نفسه.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٢٦
  x  w  v  u﴿ :به على عباده من بهيمة الأنعام، وهي قوله تعالى
   x ﴿ :ے  ¡  ¢  £  ¤﴾ [الحــج: ٣٦]، وقوله  ~}  |  {  z   y
  g   f﴿ : 8 [المائــدة: ٤]، وقوله z   y     }   |   {   ~  ے﴾ 
 ﴾t   s   r   q   p   o    n   m   l   k   j   i   h

  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N﴿ :[الحج: ٢٨]، وقولــه

Z  Y  X﴾ [الحج: ٣٤].
قال الإمام المودودي: «فهذا الاســتعمال المتعاقب المتسلسل لاصطلاح 
التسمية في هذه الآيات دليل واضح على أن الذبح والتسمية كلمتان لا تدلان 
إلا على معنى بعينه في نظر القرآن، فلا نكاد نتصور ذبيحة مشــروعة بدون 

أن يذكر عليها اسم االله»(١).
وأما الســنة فمنها حديث عدي بن حاتم ƒ أن النبي ژ قال له: «أمرر 
الدم بما شئت، واذكر اسم االله عليه»(٢)، ومن روايته أيضاً أن النبي ژ قال له: 
«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اســم االله عليه فكل»(٣)، وعنه أن النبي ژ 
قال له: «ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم االله عليه فكل»(٤)، 
ومنها حديث أبي ثعلبة الخشــني أن النبي ژ قال له: «ما صدت بقوســك 
فذكرت اسم االله عليه فكل، وما صدت بكلبك فذكرت اسم االله عليه فكل»(٥)، 

(١) أبو الأعلى المودودي، ذبائح أهل الكتاب، ص ١٦.
(٢) رواه أبو داود في ســننه فــي كتاب الأضاحي، بــاب في الذبيحة بالمــروة، رقم الحديث 

(٢٨٢٤)، ورواه النسائي في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد إذا أنتن رقم (٤٣٠٤).
(٣) تقدم تخريجه.

(٤) رواه أبو داود في سننه في الصيد، باب في الصيد، رقم الحديث (٢٨٥١).
(٥) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس؛ ورواه مسلم في كتاب الصيد 

والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة.



٢٢٧الذبائح
ومنها حديث رافع بن خديج أن النبي ژ قال: «ما أنهر الدم وذكر اســم االله 

عليه فكلوا»(١)، إلى غير ذلك من الروايات.
ووجه الاستدلال بهذه الروايات أنها جميعاً تنوط إباحة الأكل بذكر اسم 
االله عند الذبــح أو الصيد، وهــذا يعني أن الإباحة معلقــة على حصول هذا 
الشــرط، وبانعدام الشرط ينعدم المشــروط لا إباحة بدونه، قال الحافظ ابن 
بالمفهوم، والشرط  انتفائه عند من يقول  ينتفي عند  «المعلق بالوصف  حجر: 
أقوى مــن الوصف، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصــل تحريم الميتة، وما 
أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق 

على أصل التحريم»(٢).
وأجيب عن الاســتدلال بالآيات: بأن أقواها دلالة على الغرض هو قوله 
تعالــى: ﴿W   V     U     T     S   R   Q   P﴾، وهو محمول على المنع من 
أكل ما أهل به لغير االله أو الميتة، أما حمله على أن المراد به ما أهل به لغير 

االله فدليلــه قوله تعالى إثره: ﴿Y   X﴾، وجاء بيان الفســق في قوله: ﴿ ¡      
 ،﴾Y   X﴿ :[الأنعام: ١٤٥]، واعترض بأن قوله تعالى ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢
سيق مساق التأكيد لهذا الحكم والتغليظ على من خالفه، والضمير راجع فيه 
إلى الأكل المفهوم من قولــه: ﴿Q   P﴾، مثله في ذلك مثل قوله 8 : 
﴿ ª   »   ¬   ®﴾ [المائدة: ٨]، فإن ضمير الفصل فيه عائد إلى العدل 
المفهوم من قولــه: ﴿ ª ﴾ ولا اعتراض على هذا بما قاله بعضهم من أن 
الضمير عائد إلى عدم الذكر المفهوم من قوله: ﴿  T     S﴾ لأن الكلام سيق من 

أجل النهي عن الأكل، ومخالفة النهي الإلهي فسق.

(١) سبق تخريجه.
(٢) فتح الباري: ٦٠١/٩.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٢٨
ورُد عليه: بأن ذلك لا يتــم إلا مع جعل الواو عاطفة مع أن حملها على 
العطف هنا غير جائز، لعــدم اتحاد الجملتين المعطوفــة والمعطوف عليها، 
الخبر على  إنشــائية، ولا يجــوز عطف  عليها  والمعطوف  فالمعطوفة خبرية 
الإنشاء ولا العكس، وإذا تعذر العطف فلا محمل للواو إلا على الحال، ومن 
شأن الحال أن تفيد تقييد الحكم الذي تليه، وهذا يعني أن النهي مقيد بحال 
: بأن حمل  كون المنهي عن أكله فسقاً، وهو ما أهل به لغير االله كما تقدم، ورد
الواو هنا على أنها واو الحال يقتضي أن ما يعطف على الجملة التي دخلت 
عليها له أيضاً حكم الحال، فإن العطف يقتضي اشتراك الجمل المتعاطفة في 

أحكامها، وقــد وليت هذه الجملة جملتان فــي قوله 8 : ﴿]   \   
وأي  [الأنعــام: ١٢١]،   ﴾  e   d   c   b   a`   _         ^   ]
مكان للحال في هاتين الجملتين؟ على أن الجملة الحالية لا تكون إلا عارية 

   X﴿ :واللام» في قوله التأكيد بـ«إن التأكيد لاستغنلئها عنه، وماذا بعد  من 
Y﴾؟ ولو أرُيد بها الحال لكانت: وهو فسق(١).

وأما حمله على أنــه في الميتة فمعولــه على ما أخرجه أبــو داود والطبري 
والبزار عــن طريق ابن عباس ^، أن اليهود جاءت إلــى النبي ژ وقالت: نأكل 
مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل االله؟ فنزلت «ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم االله عليه»(٢)، 

وهذا يعني أن الآية إنما نزلت في تحريم الميتة، فلا يحمل على حكمها غيرها.
وأما الأحاديث التي ناطت الأكل من الصيد وغيره بذكر اســم االله عليه 

فهي محمولة على الندب(٣).

(١) انظر في مجموع ما قيل هنا: الفخر الرازي، التفســير الكبير: ١٦٨/١٣، ١٦٩، وتفسير ابن 
كثير: ١٩٦/٢؛ والألوسي، روح المعاني: ١٥/٨، ١٦.

(٢) رواه أبو داود كتاب الضحايا باب في ذبائح أهل الكتاب رقم (٢٨١٩).
(٣) النووي، شرح مسلم: ٧٤/١٢.



٢٢٩الذبائح
وأما القــول الثاني ـ وهو قول مــن فرق بين حالتي العمد والنســيان ـ 
فإن أصحابه استندوا في تشــددهم حالة العمد إلى ما اســتند إليه أصحاب 
القول الأول، واستدلوا على عذر الناسي بقوله تعالى: ﴿Y   X﴾، مع ما 
علم من أنه لا يفسق غير العامد، كما اســتدلوا بقوله ژ : «إن االله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١)، وبما أخرجه البيهقي من طريق 
ابن عباس ^، أن النبي ژ قال: «المســلم يكفيه اســمه إن نسي أن يسمي 
حين يذبح فليذكر اســم االله وليأكل»(٢)، وبما رواه ابــن عدي من طريق أبي 
هريرة ƒ قال: «جاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رسول االله أرأيت الرجل منا 

يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي ژ : اسم االله على كل مسلم»(٣).
وأما القــول الثالث ـ وهو قــول من أباح ما لم يذكر اســم االله عليه 
عمداً كان ذلك أو نسياناً ـ فقد استدل أصحابه بالقرآن والسنة؛ أما القرآن 

تعالــى: ﴿!   "   #   $   %   &   '   )   (       *    +    فقوله 
   7    6    5    4      3    2     1    0    /    .    -    ,

(١) رواه ابن ماجه في ســننه في كتاب الطــلاق، باب طلاق المكره والناســي، رقم الحديث 
.(٢٠٤٥)

(٢) رواه البيهقي في الســنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن 
تحل ذبيحته، بطرق مختلفة، وفي ألفاظها بعض الاختلاف.

(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيد والذبائح باب من ترك التسمية رقم (١٨٦٧٣) 
وابن عدي في الكامل رقــم (١٨٧٠) وانظر ابن كثير، تفســير القــرآن العظيم: ١٧٠/٢؛ 
القرآن: ٧٥٠/٢؛ واولوســي، روح المعاني: ١٥/٨؛ وأطفيش، تيسير  وابن العربي، أحكام 
التفســير: ٤٣٨/٣؛ وشــرح النيل: ٤٧٠/٤؛ والباجي، المنتقى: ١٠٥/٣؛ الكاساني، بدائع 
الصنائع: ٢٧٨٠/٦؛ ابن مــودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: ١٠/٥؛ ابن رشــد، 
بداية المجتهد: ٤٤٨/١، ٤٤٩؛ أبو فارس، أحكام الذبائح في الإســلام، ص ٤٧؛ العبادي، 

الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٣٠.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٣٠

8   9﴾ [المائدة: ٣]، قال الدكتور أبو فارس: «وجه الاستدلال في هذه 
الآية أن االله 8 ذكر المحرمات ولم يذكر فيها متروك التسمية»(١)، وقوله 

    v   u     t   s   r   q   p   o   n   m   l    k   j   i ﴿ :ســبحانه
w﴾ [الأنعــام: ١٤٥] ووجه اســتدلالهم به هو نفس ما ذكــر من قبل(٢)، 
وقوله عز مــن قائــل: ﴿ °   ±   μ    ´   ³   ²﴾ [المائــدة: ٥]، قال 
الدكتور أبو فارس: «وجه الاستدلال أن االله 8 أباح ذبائح أهل الكتاب، 

ولم يشترط التسمية منهم على ذبائحهم حتى تؤكل»(٣).
وأما الســنة فقد اســتدلوا منها بما أخرجــه البخــاري والدارقطني عن 
عائشــة #، قالت: إن قوماً قالوا للنبي ژ : إن قومــاً يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكر اســم االله عليه أم لا؟ فقال: «ســموا أنتم عليه وكلوه»(٤)، قالت: وكانوا 
حديثي عهد بالكفر، ووجه اســتدلالهم ما قالــه المهلب: هذا الحديث أصل 
في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل 
حال، وقد أجمعوا على أن التســمية على الأكل ليست فرضاً، فلما نابت عن 

التسمية على الذبح دل أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض(٥).
وبما رواه أبو داود عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون ـ وهو 
أحد التابعين ـ قال: قال رســول االله ژ : «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم االله 

(١) أبو فارس، أحكام الذبائح في الإسلام، ص ٤٩.
(٢) الكاساني: بدائع الصنائع: ٢٧٧٨/٦؛ والعبادي، الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٣١، ٣٢.

(٣) أحكام الذبائح في الإسلام، ص ٤٩.
(٤) رواه البخاري في كتــاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم؛ ورواه الدارقطني 
في كتاب الأشــربة وغيرها، باب الصيد والذبائح واوطعمة وغير ذلك، ورقم الحديث في 

هذا الباب (٩٩).
(٥) فتح الباري: ٦٣٥/٩.



٢٣١الذبائح
أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اســم االله»(١). قال ابن كثير: هذا مرســل 
يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: «إذا ذبح المسلم فلم يذكر 

اسم االله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء االله»(٢).
وهذه الأدلة كلها لا تقاوم أدلة من خالفهم ولا تدانيها، فأما ما اســتدلوا 
به مــن آيتي المائدة والأنعام فهو اســتدلال أوهن مــن أن يرقى إلى مراتب 
الأدلة الشــرعية وأضعف من أن يحتاج إلى رد، فإن ذكر حكم من الأحكام 
في أعيان يتعلق بها لا يكون بحال دليلاً على عدم تعلقه بغيرها حتى يرد به 

الدليل الدال على ذلك وإن كان نصاً فيه.
ولو كان الأمر كما قالوا لما كان وجه لتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
التي تحدثت عن المحرمات من  وبين المرأة وخالتها لعدم ذكره في الآيات 

النساء في سورتهن، وخصوصاً مع ما وليها من قوله 8 : ﴿.   /   0   1   
2﴾ [النساء: ٢٤]، وهذا يعني إبطال مدلول حديث: «لا تنكح المرأة على 
عمتها»(٣)، مع أن الإجمــاع منعقد على الأخذ به، وكذلــك يترتب عليه أن 
المنصوص  فقــط، لأنهن وحدهن  بالرضاع إلا الأمهات والأخوات  لا يحرم 
عليهن بالتحريم في ســورة النســاء، وهو أيضاً يقتضي إســقاط الاستدلال 
بالأحاديث الدالة على أن كل ما يحرم بالنســب يحــرم بالرضاع؛ مع انعقاد 

(١) رواه أبو داود في المراسل كتاب الجهاد باب ما جاء في الضحايا والذبائح رقم (٣٧٨).
(٢) تفسير ابن كثير: ١٦٩/٢.

(٣) رواه مســلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من طريق 
أبي هريرة، بطرق عدة وألفاظ مختلفة؛ ورواه الإمام الربيع بن حبيب في مســنده الجامع 
الصحيح، في كتاب النكاح، باب (٢٥) ما يجوز من النــكاح وما لا يجوز، رقم الحديث 
(٥١٧)، بلفــظ: «لا يجمع بين المــرأة وعمتها ولا بيــن المرأة وخالتهــا»؛ ورواه كذلك 

البخاري بهذا اللفظ في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٣٢
الإجماع على الأخذ بها، ويســتلزم أيضاً رد كل ما جاءت به الأحاديث من 
الناب من السباع والمخالب من الطير  تحريم الحمر الأهلية، وتحريم ذوات 

لعدم ذكرها في آيتي المائدة والأنعام ونظائرهما.
بل يترتب عليه أيضاً عدم الأخذ بما في آيــة المائدة من الزيادة التي لم 
المنخنقة والموقــوذة والمتردية والنطيحة  آية الأنعام، وهي تحريم  تذكر في 
وما أكل الســبع، ويؤدي إلى الاسترســال في نقض كثير من الأدلة، وإنكار 
الكثير مــن الأحكام، كالرجــم لعدم ذكره في ســورة النــور، وحرمة قذف 
المحصنين كقذف المحصنات ووجوب الحد عليهم، لأن ما في تلك السورة 

اقتصر على ذلك المحصنات وحدهن.
هذا مــع أن الأدلة التي عوّل عليها القائلون بحرمة ما لم يذكر اســم االله 
عليه لا تحوم حولها ريبة ولا يدانيها لبــس، فهي آيات محكمات واضحات 
المودودي عندمــا قال بعد  وأحاديث صحيحــة صريحة، وقد أجاد الإمــام 
ذكر طائفة منها: «إنه لا يبقى أي مجال للشــك بعد هــذه الأحكام الواضحة 
الصريحة الله ورســوله في أن التسمية شــرط لا بد من تحققه لحل الذبيحة، 
وأن كل حيوان يموت أو يقتل بدون أن يذكر اسم االله عليه هو حرام لا يحل 
أكله، ويا ليت شــعري أي نوع من النصوص يجــب أن يتوفر لثبوت حكم 
من الشــريعة إذا كان هو لا يثبــت بمثل هذه الآيــات الواضحة والأحاديث 

الصريحة»(١).
وأما قولــه تعالــى: ﴿°   ±   μ    ´   ³   ²﴾، فهو لم يتعرض 
الدالة على اشتراطها؟ ودعوى أن أهل  للتسمية ســلباً ولا إيجاب الصريحة 
الكتاب لا يذكرون اســم االله على الذبــح فارغة من كل دليــل، لأنهم وإن 

(١) أبو الأعلى المودودي، ذبائح أهل الكتاب، ص ١٧.



٢٣٣الذبائح
شابوا اعتقادهم بوجود االله بما تراكم عليه من الضلالات التي حجبت نوره 
عن بصائرهــم إلا أنهم لا ينكرون أنه خالق الوجود وباعث الرســل ومنزل 
الكتاب، فذكره معهود في أديانهم وشــرائعهم، وما أبيحــت ذبائحهم دون 
ذبائح المشــركين إلا من أجل ما بقي عندهم من تعاليــم الكتب التي بين 

أيديهم.
قال الحافظ ابن كثير: «لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما 
لم يذكر اســم االله عليه، لأنهم يذكرون اسم االله على ذبائحهم وقرابينهم وهم 
متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم 

لأنهم لا يذكرون اسم االله على ذبائحهم»(١).
وأما حديث عائشة #، فقد أجُيب عن اســتدلالهم به: بأن دلالته على 
منع ما لم يذكر اســم االله عليه أقوى وأوضح، فإن الذين سألوا رسول االله ژ 
عن هــذا اللحم لم يكن الباعث على ســؤالهم إلا ما اســتقر فــي أذهانهم 
وتعورف عليه فيما بينهم من أن التذكية تتوقف على ذكر اســم االله، وبدونه 
لا يكون الحيوان مذكى حلالاً، وإنما كانت المبادرة إلى سؤالهم هذا بسبب 
ما اختلج في نفوسهم من الشــك في حصول هذا الشرط من الأعراب الذين 
أسلموا من جديد، وقد أجابهم النبي ژ بما يقطع دابر الشك ويجتث جذور 
الوسوســة، ومفاد جوابه أن أعمال المســلمين ولو دخلوا في هذا الدين من 
عهد قريــب محمولة على أنها وفق شــريعته، فلا داعي إلــى الارتياب فيها 

والتوقف عن الاعتداد بها، وهو معنى أمره ژ لهم أن يسموا ويأكلوا(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم: ١٩/٢، ٢٠.
(٢) انظــر عبد البر، الاســتذكار: ٢١٣/١٥؛ ابــن حجر، فتــح البــاري: ٦٣٥/٩؛ أبو الأعلى 

المودودي، ذبائح أهل الكتاب، ص ١٩.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٣٤
قال الحافظ ابن حجر: «ويســتفاد منه أنه ما يوجد في أسواق المسلمين 
محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا 
التســمية»(١)، وقال الإمام المــودودي: «ومن الظاهر كذلــك أن اللحم الذي 
يوجد في أسواق المســلمين في القرى والمدن أنى لكل واحد منا أن يمعن 
في التحقيق ويتبين عنه بكل دقة واســتبصار أنه ذبــح من الحيوان الحلال، 
وأنه قد روعي في ذبحه كل ما لتذكيته من الشــروط، وأنــه قد ذبحه رجل 
قديم العهد بالإســلام، وأن هذا الذابح كان عارفاً بقواعد الشــريعة للذبح؟ 

ومتى كلفتنا الشريعة بمثل هذا التحقيق؟»(٢).
وأما حديث الصلت السدوســي فلا حجة فيه لأنه مرسل ـ ولا يمكن أن 
يعتضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس ـ وإن قال به ابن كثير ـ لأنه أيضاً 

ليس بحجة فإنه موقوف عليه، والحجة إنما هي في المرفوع.
وأما القول الرابــع ـ وهو أن أكل مــا لم يذكر اســم االله عليه مكروه ـ 
فيبدو أن من قاله حمل النهي في القرآن والســنة على الكراهة دون التحريم 
وهو بعيد، فإن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، ولا يحمل على غيره إلا 
بدليل، ولا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه، كيف وقد اقترن في النص 

القرآني بوصف المنهي عنه أنه فسق؟
وقد سبق أن القول الخامس لا يعدو أن يكون الخلاف بينه وبين القول 

الثالث لفظياً، ويتبعه في الاستدلال والإيراد.
وأما القول الســادس الذي ذهب إليه ابن العربي وتابعه عليه القرطبي ـ 
وهو الذي يفصّل أحكام المسألة بحسب اختلاف صورها، فيذهب إلى الإباحة 

(١) فتح الباري: ٦٣٥/٩.
(٢) ذبائح أهل الكتاب، ص ٢٠.



٢٣٥الذبائح
فيما إذا كان التــرك من أجل اكتفاء الذابح باســم االله الذي يملأ جوانب قلبه 
وإن لم يفض ذكره على لســانه، أو من أجل أنه يرى التسمية لا تتناسب مع 
فعله لأنه ليس بقربة وهي أولى بها القرب، ويذهب إلى المنع إن كان الترك 
بباعث الاستخفاف باســم االله ـ فإنا نرى أن نعرض هذا القول على كلام ابن 
العربي نفســه، فالصورة الأولى وهي ما إذا كان ترك التسمية من أجل ما في 
القلب من أســماء االله ـ قد تعرض لها ابن العربي نفسه عندما قال: (فإن قيل: 
المراد بذكر اســم االله بالقلب لأن الذكر يضاد النسيان، ومحل النسيان القلب 
فمحل الذكر القلب، وقد روى البراء بن عازب وغيره عن النبي ژ : «اسم االله 
على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم»، ولهذا تجزئه الذبيحة إن نسي التسمية 
تعويلاً على ما في قلبه من اسم االله سبحانه، قلنا: الذكر يكون باللسان ويكون 
باللسان، فنسخ  تفعله تســمية الأصنام والنصب  العرب  بالقلب والذي كانت 
االله ذلك بذكر االله في الألســنة واستمر ذلك في الشــريعة، حتى قيل لمالك: 
هل يسمي االله إذا توضأ؟ فقال: أيريد أن يذبح؟ إشارة إلى أن موضع التسمية 
وموضوعها إنما هو في الذبائح لا في الطهارة، وأما الحديث الذي تعلقوا به 

في قوله: «اسم االله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف لا تلتفوا إليه(١).
هذا نــص كلامه وهو صريح في أن الذكر المطلــوب الذي يتوقف عليه 
حل الأكل لا بد من أن يكون باللســان، ولا يكتفي بما فــي القلب وحده، 
وهذا هو الذي يتفق مع نســق التشريع وتقتضيه ســنن التعبد، فإن االله تعالى 
يصف القرآن بقوله: ﴿k  j  i  h  g  f  e      d  c﴾ [العنكبوت: 
٤٩]، وقد فرض على عباده أن يقرؤوه بألســنتهم في صلاتهم ولا يكتفي من 
أحد إن قال: إن القرآن الكريم كله في قرارة نفســي وملء ذاكرتي، فلا داعي 

أن أقرأ شيئاً منه في صلاتي. ولا تكون صلاته بذلك صحيحة بالإجماع.

(١) أحكام القرآن: ٧٥٠/٢.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٣٦
وأما الصورة الثانية التي أسقط فيها اشتراط الذكر لحل المذبوح وهي أن 
يقول الذابح: إن الذبح ليس قربة فلا داعي إلى ذكر اسم االله عليه، فنعرضها 
أيضاً على كلامه بنفســه، فقد قال بعد ذكره لأدلة وجوب التســمية: «وهذه 
أدلة ظاهرة غالبة عالية وذلك من أظهر الأدلة وأعجب لرأس المحققين إمام 
الحرمين يقول في معارضته هذا: وذكر االله إنما شرع في القُرب، والذبح ليس 

بقربة، قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يعارض القرآن والسنة كما قلنا.

الثاني: أن ذكر االله مشــروع في كل حركة وسكنة حتى في خطبة النكاح، 
وإنما تختلف درجاته بالوجوب والاستحباب.

الثالث: أن الذبيحة قربة بدليل افتقارها إلــى النية عندنا وعندك، وقد 
 ﴾À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹ ¸  ¶﴿ تعالــى:  االله  قــال 

[الحج: ٣٧](١).

ولئن كان مأخذ الذابح التارك لاسم االله هنا نظرة يعارضها القرآن والسنة ـ 
وهما أصلا التشريع ـ كما يفيده كلام ابن العربي بل ويعارضها الأصل الثالث 
وهو الإجماع، كما سبق نقله عن الإمامين النووي والحافظ ابن حجر، فما هو 
الأولى؟ هل هو ترك ما دلت عليه أصول الشــريعة، والأخذ بما أفرزته أوهام 
البشر، وإقرار أخطائهم المعارضة لما دلت عليه الدلائل القطعية؟ أو أن الأولى 
أن يقتفى نهج الشريعة المتمثل في المتاب والسنة والإجماع، وترد إليها أخطاء 

   Ø        ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò﴿ :الناس فتحكم فيها؟ مــع أن االله تعالى يقــول
ä   ã   â   á   àß   Þ   Ý   Ü  Û   Ú   Ù﴾ [النساء: ٥٩].

(١) أحكام القرآن: ٧٤٩/٢، ٧٥٠.



٢٣٧الذبائح
:QÉàîªdG  …CGôdG

إن الذي اســتقر في ذهني ـ بعد اســتعراض هذه الأقــوال وأدلتها وما 
يتوجه إلى كل منها من إيراد ودفع ـ أن من تجرد في هذه المسألة من جميع 
العوامل النفسية، وأســلس القياد للدليل وحده لا يرتاب في أن القول الأول 
هو أصح هذه الأوقال وأعدلهــا وأبينها حجة وأوضحها محجة، ولو لم يكن 

   X   W   V     U     T     S   R   Q   P﴿ :عليه مــن دليل إلا قولــه تعالــى
Y﴾ لكفى، كيف والأدلة تكتنفه من كل جانب.

أما ما تشــبث به معارضوه من أن الآية مقيدة بجملــة حالية وهي قوله: 
﴿ Y   X﴾، فيجــري حكمها في قيدهــا، ويحمل على مــا أهُل به لغير 
االله، لأنه المنصوص عليه أنه فســق في العديد من الآيات؛ فهو تشــبث بما 
لا طائل تحته، لأنه مبني علــى أن جملة ﴿Y   X﴾ حــال؛ وهو متعذر 
لأمرين: تأكيدها بإن واللام(١)، والعطف عليها بمــا يتعذر حمله على الحال 

   c   b   a`   _         ^   ]   \   [﴿ :تعالى في قوله 
e   d﴾ [الأنعام: ١٢١]، فإن كل ذي ذوق ليدرك أنه لا معنى لتقييد النهي 
الحكم،  المؤمنين في هــذا  أوليائهــم بمجادلة  إلى  الشــياطين  بحال وحي 
والعطف بين الجمل يفيد اشتراكها في حكمها، فإن كانت الجملة المعطوف 

(١) راجع بعض طلبة العلم الباحــث من حيث إن الجملة الحالية قد تقترن بالتأكيد بإن واللام 
كما في قوله تعالى: ﴿[   ^   _    `   g   f   e   d   c   b   a﴾ فإنه 
لا يرتاب في أن قولــه: ﴿g   f   e   d   c﴾ حــال، فأجابهم: بأن ذلك إنما 
هو في الحال الذي يقيــد جملة خبرية كما في آية الأنفــال، لأن التأكيد في مثل هذا يفيد 
تأكيد الخبر نفســه، وذلك بخلاف ما نحــن بصدده كما في آية الأنعــام، لأن قوله تعالى: 
﴿ l  k﴾ إنشاء فلا يحتاج الحال بعده إلى تأكيد إذ لا أثر لتأكيده على تأكيد الإنشاء 

(سماحة المفتي).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٣٨
عليها حالاً فلا بد أن تكون المعطوفة مثلها وتفيد ما تفيده من التقييد، على 
أن ما ذكروه أمر لا يلتفت إليه الذهن بنفسه عند تلاوة هذه الآية ـ كما يقول 
 ـ: «إلا إن وطد الإنســان نفسه مقدماً على استحلال ذبيحة  الإمام المودودي 

لم يذكر عليها اسم االله، فإنه عندئذٍ يتكلف خلع هذا المعنى على الآية»(١).
ولم يكن منشــأ هذا التأويــل البعيد إلا ما فهموه مــن منع العطف بين 
جملتين لم تتفقا في الخبرية والإنشــائية، وهو أســاس متداعٍ فإنه ـ وإن قال 
جماعة من النحويين بالمنع من هذا العطف ـ منقوض بالشواهد الكثيرة التي 
تفيد الجواز، وإن تأول المانعون بعضها فإن غالبها يســتعصي على التأويل، 

  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®﴿ :منها قوله تعالــى
[البقرة: ١٢٥]، فإن ﴿¨﴾ إنشــاء معطوف   ﴾¾       ½   ¼  »
على ﴿¯﴾، وهو خبر وعطــف عليه خبر آخر وهــو ﴿6﴾، ومنه قوله 

  M   L   K    J   I   H   GF   E   D   C   B﴿ تعالــى: 
 ﴾\    [  Z  Y    X  W  V  UT   S  R  Q  P  ON
[البقرة: ٢٢١]، وهــو كما يظهر للجميع تضمن إنشــاءين وخبرين، فقد عطفت 
جملــة «ولأمةٌ مؤمنة خيرٌ من مشــركةٍ» وهي خبر على جملــة «ولا تنكحوا 
المشــركات» وهي إنشــاء، ثم عطف عليها جملة «ولا تنكحوا المشــركين» 
وهي إنشــاء، ثم جملة «ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ» وهي خبر؛ ومثله قوله 
تعالــى: ﴿o   n  m  lk  j  i  h  g﴾ [النــور: ٤]، فــإن اختلاف 

  Í  ÌË   Ê﴿ :الجملتين فــي ذلك واضح، وكذلك قولــه تعالى
Î﴾ [البقــرة: ٢٨٢]، وبهذا الذي قلناه قال جماعــة من محققي النحويين، فقد 
ذكر الحافظ ابن حجر بأن ســيبويه ومن تبعه مــن المحققين يجيزون ذلك 

(١) ذبائح أهل الكتاب، ص ٢٢.



٢٣٩الذبائح
ولهم شواهد كثيرة(١)، ونسب الإمام محمد الطاهر ابن عاشور القول بالجواز 

إلى المحققين(٢)، وممن قال به الإمام المفسر النحوي أبو حيان(٣).
وحمل عليه عطف قوله تعالى: ﴿ !  "  #  $  % ﴾ 
[البقرة: ٢٥] على قوله: ﴿  Ö  Õ﴾ [البقرة: ٢٤]، واستشــهد له بقول امرىء 

القيس:
سفحتها إن  عبرة  شــفائي  وهل عند رسم دارس من معوّلوإن 

وقول الشاعر:
بإثمدتناغي غزالاً عند باب ابن عامر الحســان  مآقيك  وكحل 

وعزا ابن هشــام في «المغني»(٤) والســيوطي في «الهمع»(٥) إجازته إلى 
الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة، وأن الصفار استدل له بقول الشاعر:

فتاتهم فانكــح  خولان  هياوقائلة  كما  خلو  الحيين  وأكرومة 
وأما دعوى أن الآية في الميتة تعويلاً على حديث ابن عباس فهي مبنية 
على الأحذ بخصوص الســبب وإلغاء ما يدل عليه عموم اللفظ من شــمول 
الحكم لما هو خارج سببه، وذلك مخالف لما استقر عليه جمهور الأصوليين 
والفقهــاء من أنه لا عبرة بخصوص الســبب مع عموم اللفــظ، وفي هذا ما 
يكفي لإســقاط هذه الدعوى فضلاً عــن كون الرواية نفســها غير صحيحة، 

وذلك من وجوه:

(١) فتح الباري: ٦٢٤/٩.
(٢) التحرير والتنوير: ٤١/٨.
(٣) البحر المحيط: ١١١/١.

(٤) ابن هشام، مغني اللبيب: ٤٨٨/٢.
(٥) السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع: ١٤٠/٢.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٤٠
أحدها: أن اليهود لا تستحل الميتة حتى تجادل فيها.

الثاني: أن الآية في ســورة الأنعام وهي مكية، والمجادلة بين المسلمين 
واليهود إنما كانت بالمدينة بعد الهجرة.

الثالث: أن روايــات أخرى دلت على أن الذين جادلــوا من غير اليهود، 
فقد أخرج الطبرانــي من طريق عكرمة عن ابن عبــاس ^، قال: لما نزلت 
﴿ W   V     U     T     S   R   Q   P﴾ [الأنعــام: ١٢١]، أرســلت فــارس إلى 
قريش أن خاصموا محمــداً وقولوا له: فما تذبح أنت بيــدك فهو حلال وما 

ذبح االله 8 بشمشــير(١) من ذهب فهو حرام؟ فنزلت الآية: ﴿]   \   
[   ^         _   `e   d   c   b   a﴾(٢) وهذه الرواية تدل 
على أن ما نزل بســبب المجادلة هو آخر الآية، وأن أولها المفيد للمنع نزل 
قبلها؛ على أن هذه القصة نفســها بعيدة أيضاً، فإن القرآن الكريم إبان نزوله 
بمكة المكرمة لم يكن صيته يصل إلى بلاد فارس حتى يزعجهم فيكتبوا إلى 
قريش بهذه المجادلة. وروى الترمذي بلفظ «أتى أناس»(٣) ولم يذكر أنهم من 
اليهود، وكذلك رواه ابن جرير من طرق عن ابن عباس من غير ذكر لليهود، 

وما من شك في أنه مع مثل هذا الاضطراب تكون الرواية واهية الحجة.
وأما ما عول عليه أصحاب القــول الثاني ـ وهم الذين فرقوا بين حالتي 
العمد والنسيان ـ في إســقاط حكم المنع عما إذا كان ترك الذكر نسياناً من 
الاســتدلال بحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنســيان» وبأن الناسي لا يفسق 
حتى يقال «وإنه لفســق» فمدفوع بأن الآية ما جاءت بصيغة النهي عن الذبح 

(١) أسم سيف في بلاد فارس.
(٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم (١١٦١٤).

(٣) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام رقم (٣٠٦٩).



٢٤١الذبائح
بدون ذكر اســم االله، بل جاءت بصيغة النهي عن الأكل ممــا لم يذكر عليه 
اسم االله، فإن اســتيقن أحد أن لحماً ما ذبح ولم يذكر عليه اسم االله عمداً أو 
نســياناً فأقدم على أكله فإنما يقدم على مخالفــة نهي عن عمد فيصدق عليه 
أنه مرتكب لمنهي عنه؛ نعم لو وجد هذا اللحم بيد من تجوز ذبيحته شرعاً 
ولم يكــن يعلم أن ذابحه لم يذكر اســم االله عليه فلن يكــون عليه حرج إن 
أكله استصحاباً لأصل الحِل فيه، ولا يصدق عليه في هذه الحالة أنه مرتكب 

لمنهي عنه.
ومن أمعن نظره في هذه الآيــات وغيرها وفي الأحاديث الصحيحة التي 
ذكرنا جانباً منها لم يخف عليه أن ذكر اســم االله شــرط لصحــة الذكاة التي 
يترتب عليها حل اللحم، والشــرط لا يســقطه النســيان لأنه يلزم من عدمه 
العدم، فهو من خطاب الوضع الذي لا يلتفــت فيه إلى عمد أو خطأ أو ذكر 
أو نســيان، أرأيتم الصلاة وشــروطها كالطهارة؟ فإنه لو نسي أحد شيئاً منها 
وصلى لم تكن صلاته صحيحة، اللهم إلا أن استمر على نسيانه فإن الناسي 
معذور، لكنه لو قام إلى صلاته وهو متلبس بحدث أصغر أو أكبر فتذكر قبل 
دخوله فيها لم يكن له أن يدخل وهو بتلك الحالة، أو بعد الدخول لم يكن 

له أن يستمر على صلاته، فإن خالف كان مؤاخذاً بعمده لأنه مضيع لفرضه.
وليس اشتراط التســمية عند التذكية إلا لحكمة بالغة يجب أن لا تعزب 
عن المسلم، فإن الحيوان المذكى كائن ذو روح يحب الحياة والراحة ويكره 
الموت والألم بطبعه، والإقــدام على ذبحه إزهاق لروحــه وتنغيص لراحته 
وتفويت لحياته وما له فيها مــن متع، فلو لم يأذن به االله خالقه ومالكه لكان 
عدواناً وأي عدوان، إلا أن االله ســبحانه الذي له الخلق والأمر، والذي جعل 
الإنسان خليفة في الأرض وسخر له ما سخر من منافعها ومنافع ما فيها أباح 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٤٢
له هذا التصرف فأصبح أمراً مشروعاً عندما يأتيه الإنسان من بابه ويقدم عليه 
بإذن من ربه، وليس هذا الذكر المشــروع إلا إعلاناً منــه بأنه ما كان صنيعه 
هذا اتباعاً لهواه وعدواناً على ما خلق االله ســبحانه وإنما هو استجابة لداعي 
االله تعالى الذي يحثه على الانتفاع بالطيبات ويمنعه من تحريمها على نفسه، 
فالذكــر إذاً هو الذي يضفي علــى عمله هذا صفة الشــرعية ويصبغه بصيغة 
التعبد وينأى به عن تبعــات الظلم والتعدي ويرفعه إلــى درجات القربات، 
النبي ژ بالصلاة والقبلة عندمــا قال: «من صلى  وحســبكم أن الذبح قرنه 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم»(١)، فلا غرو مع ذلك كله أن 
أغلظ القرآن حكم ترك التسمية على هذا الأمر التعبدي فزجر عن أكل ما لم 
يذُكر اسم االله عليه إلى حد إعلان أنه فســق، لأنه بلا ريب خروج عن طاعة 

من له الطاعة، والفسق أصلاً هو الخروج.
أما اســتدلال الذيــن فرقوا بيــن حكم العمــد والنســيان بحديث ابن 
عباس ^: «المسلم يكفيه اسمه إن نســي أن يسمي االله حين يذبح، فليذكر 
اســم االله وليأكله» فجوابه ما قاله الحافظ ابن كثير: من أن رفع هذا الحديث 
خطأ أخطأ فيه مغفل بن عبيد االله الجزري، فقد أخرجه ســعيد بن منصور من 
رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله(٢)، 
ولئن ثبت أنه من قول ابن عباس فهو موقوف، والحجة إنما هي في المرفوع 
دونه، وأما حمل النهي في الآية الكريمة علــى الكراهة فهو كحمل أحاديث 
اشتراط التسمية لجواز الأكل على الاســتحباب والندب، كل منهما مخالف 
للأصل بلا دليل، فإن الأصل في النهي التحريم، وفي الأمر الوجوب، إلا مع 

(١) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة رقم (٣٨٤).
(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٧٣/٢.



٢٤٣الذبائح
قيام دلالة مقبولة شــرعاً على صرفهما عن أصلهما، والأدلة هنا كلها شاهدة 

على بقاء الأصل كما هو فلا مفر من الأخذ به.
هذا وقد ذكر الشــيخ الدكتور يوســف القرضاوي أنه ذهب بعض العلماء 
إلى أن ذكر اسم االله لا بد منه ولكنه ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح 
بل يجزى عنه أن يذكره عند الأكل، فإنه إذا ســمى عنــد الأكل على ما يأكله 
لم يكن آكلاً ما لم يذكر اســم االله عليه(١)، وذكر استدلال أصحاب هذا القول 
بحديث عائشــة #، أن الناس سألوا رســول االله ژ عن اللحم الذي يأتيهم 
ولا يدرون أذُكر اسم االله عليه أم لا؛ فأمرهم النبي ژ أن يُسمّوا االله هم ويأكلوا.
وقد ســبق بيان المحمل الصحيح لهذا الحديث فلا داعــي إلى إعادة القول 
فيه، ولم يبين الشيخ القرضاوي أحداً من هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب.
وقد كان استقر في نفسي منذ عقود من الســنين أن هذا هو رأي الإمام 
ابن عبد البر، وذلك بســبب قراءتي لما نقله عنه الإمام القرطبي في تفسيره، 
إلا أني بعد اطلاعي على نص ما قاله ابن عبد البر في الاســتذكار والمقارنة 
بينه وبين ما نقله عنه القرطبي اتضح لــي أن القرطبي لم ينقل عبارته كاملة 
وإنما اقتضبهــا، فلذلك يتوهّم من اطلــع على النقل أن ابــن عبد البر يرى 
حمل مشروعية التســمية في الآية على حالة الأكل دون الذبح مع أن عبارة 
ابن عبد البر صريحــة بخلاف ذلك، وممــا جاء في كلامــه: «إنما قال لهم 
رسول االله ژ ذلك ليعلمهم أن المسلم لا يُظن به ترك التسمية على ذبيحته، 
ولا يُظن به إلا الخير، وأمره محمول على ذلك ما خفي أمره حتى يســتبين 

فيه غيره»(٢)، وهذا هو الذي نقله أيضاً الحافظ ابن حجر عنه في الفتح(٣).

(١) الحلال والحرام في الإسلام، ص ٥٣.
(٢) الاستذكار: ٢١٤/١٥.
(٣) فتح الباري: ٦٣٦/٩.
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وقد اتضح من هذا التأويل الصحيح للحديث أن التســمية المطلوبة فيه 

   R   Q   P﴿ :التذكية بقوله تعالى التسمية المطلوبة عند  عند الأمل غير 
W   V     U     T     S﴾ ونحــوه، وهو مما يتبادر للذهن مــن أول لحظة، فإنه 
المعلوم أن قوله: ﴿  ½   ¾﴾ نهي، والنهي حكمه مستقبلي إذ ﴿  ½﴾  من 
المضارع للاستقبال، وقوله: ﴿  T     S﴾ نفي للذكر فيما مضى  الناهية تخلص 
فإن المضارع تنصرف دلالته إلى الماضــي عندما تدخل عليه «لم» الجازمة، 
ومثله قوله تعالى: ﴿ Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴾ فإنه أمر بالأكل ودلالة الأمر 
مستقبلية، وقوله: ﴿ Ð   Ï   Î﴾ دال على أن الذكر واقع بالمأمور بأكله قبل 
حالة الأكل، ولا حالة أنســب بذلك من حالة التذكية، وقد نص عليها القرآن 
التي  في قوله 8 : ﴿ ے  ¡  ¢  £  ¤﴾، ونصــت عليها الأحاديث 

ناطت إباحة الأكل بوقوع التسمية عند الذبح والصيد.



٢٤٥الذبائح

á«Yô°ûdG  á«còàdG  ø«H  ¥ôØdG  »a  á∏ªμJ
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إن المقارنة بين هذه التذكية المشــروعة وبين ما يجري في بلاد الغرب 
أو الشــرق من إزهاق روح الحيوان بالطرق القديمة أو الحديثة متعذرة لبعد 
مــا بينهما، فإن الحق والباطل لا يلزان في قرن، وشــتان بيــن ما كان تعبداً 
ربانياً وما كان عادة بشــرية مســتمدة من إيحاءات نفوس شــيطانية وأفكار 
مأفونة(١) وفطِر منحرفة عن ســواء السبيل، على أن تلك الطرق التي يتبعونها 
في ذلك لا تزال امتداداً للتقاليــد الوثنية التي كانت متبعة في عهود الرومان 

قبل اعتناق الإمبراطور قسطنطين للنصرانية(٢).
ولئن كانت تطورت شــكلياً بتطور وســائلها الحديثة فــإن آثارها واحدة، 
فقد كانوا يســتخدمون البلطــة والمطرقة والمرزبة لتهشــيم رأس الحيوان قبل 
ذبحه، وكثيراً ما يؤدي به ذلك إلى الموت من غير ذبح، كما كانوا يستخدمون 
المنفاخ الآلــي بعد خرق حائط صدر الحيوان بيــن الضلعين الرابع والخامس 
إلى أن يختنــق الحيوان بضغط الهــواء على الرئتين؛ ولم يتركــوا هذه الطرق 
إلا إلى مثيلاتها كاســتعمال مســدس الطلقة المســترجعة وذلك بتوجيه طلقة 
إلى جمجمة الحيوان ونســيج مخه من أجل تدويخه، وهــو مما قد يؤدي إلى 
موت الحيوان قبل الذبح، وقد لا يصلون بذلك إلى غرضهم من إفقاد الحيوان 
إحساســه فيستعينون بإدخال ســلك فولاذي عدة مرات في الثقب الذي أحدثه 
المســدس في الجمجمة؛ أو اســتخدام التدويخ الكهربائي الذي شاع في دول 

(١) أي ضعيفة، والمأفون هو ضعيف العقل والرأي (كتاب لسان العرب: مادة أفن).
(٢) العبادي، الذبائح في الشريعة الإســلامية، ص ٦٤؛ محمد بن عبد الغفار الشريف، الأطعمة 

المستوردة، ص ٦٤.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٤٦
متعددة ونص عليه القانون البريطاني في عام ١٩٥٨ م، أو التخدير بثاني أكسيد 
الكربون، وهي طريقة تعود أولى تجاربها إلى عام ١٩٠٤ م، إلا أن إدخالها في 
عالم صناعة اللحوم تمت في عام ١٩٥٠ م، فــي أحد مصانع اللحوم المحلية 

بأمريكا، ثم انتقلت إلى الدانمارك، ثم شملت معظم الدول الأوروبية.
الذكاة الشــرعية وما فيهــا من خصائص  وهذه الطرق كلهــا بعيدة عن 
العجالة  بنا في هذه  أمام االله، ولا حاجة  الرحمة والرفق والشعور بالمسؤولية 
إلى بحث ما في اســتخدام الطــرق القديمة من مضار وإنمــا يكفينا أن نلم 

إلمامة خاطفة بالطرق المستحدثة.
فأولاها: وهي طريقة اســتخدام مسدس الطلقة المســترجعة، فتنتج عنها 
حالة باللحم تســمى بالتبقع الدموي، وهي نقط نزيفية أوبقع أو خطوط في 

أجزاء مختلفة من أعضاء الذبيحة.
أما الطريقة الثانية: وهي التدويخ الكهربائي، فإن عدم الدقة والإتقان في 
استخدامها يؤدي إلى نتيجة سلبية حتماً، فعندما ينخفض التيار يشَُل الحيوان 
شلَلاً تاماً مع بقاء وعيه، وتسمى هذه بالصدمة الضائعة، وعندما يزداد ـ التيار 
ـ يصاب الحيوان بالسكتة القلبية القاتلة، وقد عُدل عن استخدام هذه الطريقة 
في الطيور والدواجن منــذ عام ١٩٧٠ م بإمرارها فــي حمام مائي مكهرب 
التدويــخ الكهربائي في جميع أحواله  ليجتمع لها الغرق والصعق؛ على أن 

يؤدي إلى إسراع التعفن في اللحم.
قال الدكتور عبد االله عبد الرحيم العبادي: إن دارسي علم وظائف الأعضاء 
«الفســيولوجي» يقدرون أن الذبح يحدث صدمة نزيفية بها يجتذب كل الدم 
الســائل إلى دورة الدم ويهرب من خلال العــروق المقطوعة، بينما يحدث 
العكس عندما تدُوخ الحيوانات أولاً، فالتدويخ بالإضافة إلى كونه مؤلماً فهو 



٢٤٧الذبائح
النزيف (الإدماء)، ففي التدويخ لا يمكن إدماء الحيوان  طريقة أقل كفاية من 
إذا لم يوضع تحت التحكــم، وفي ذلك الحين يمكن أن يكون الحيوان ميتاً 
(توقف قلبه بسبب الصدمة) ولا يكون جدوى من نزيف حينئذ؛ٍ والتدويخ قد 
يكون أكثر رفقاً من طرق القتل الجماعي التي وُجدت في الماضي في الغرب 
لكنه ليس أكثر رفقاً من الذبح، ففي الذبح ينتج نزيف شــديد مع أول قطع، 
وفائدته أن الحيوان ينــزف منذ أول قطع حتى يتوقف قلبه، وبالتدويخ يطول 
وقت النزيف وأحياناً عدم وجــود وقت للنزيف، فإن التدويخ قبل النزيف له 

عيب هو أن يُحدث صدمة عصبية، وهي حالة يغادر فيها الدم الدورة(١).
وقال أيضاً: والحقيقة التي لا يمكــن إنكارها والتي نخرج بها من تاريخ 
خات الآلية هي أنه بعــد أكثر من نصف قرن مــن التجارب لا يوجد  المدو

خ واحد استخدامه مأمون(٢). مدو
وأمــا الطريقة الثالثة: وهي التخدير بثاني أكســيد الكربون، فمن أشــهر 
عيوبها أنها تؤدي إلى سرعة فساد اللحم، كما قد تؤدي إلى اختناق الحيوان 

وموته لعدم التحكم في كمية الغاز.
هذا ومن المعلوم أن الذبح بالآلات الكهربائيــة يفتقد فيه عنصر التعبّد 
اللازم في الذكاة الشرعية؛ لأنه يؤدي إلى حصد ما لا يحصر من الحيوانات 
بطريقة آلية من غير أن يكون لأحد توجّه بالقصد إلى تذكية شيء منها بعينه، 

وقد عرفنا مما تقدم أن الذكاة الشرعية تتوقف على النية.
هذا ويتميز الذبح في الإسلام بالعديد من المزايا:

١ ـ أنه طريقة لإدماء الحيوان، فهو أقل ألماً وأشبه بإدماء المتبرع بالدم: 

(١) الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٦٦.
(٢) المرجع السابق، ص ٦٩.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٤٨
بعكس غيره فإن الحيوان يدمى حتى الموت.

٢ ـ أنه يؤدي إلى ســرعة موت الحيوان ويعجل بإخــراج روحه نتيجة 
النزيف الشديد الناتج عن فري الأوداج.

٣ ـ أنه أشبه بالتخدير، أي حالة إفقاد الشعور بالألم، بخلاف التدويخ ـ 
إفقاد الوعي بضربة أو صدمة ـ وهو الشكل البدائي الذي تخلّى عنه الإنسان 

منذ سنين.
٤ ـ أنــه طريقة صحية إنســانية تمدّنا بلحم خالٍ مــن الدم؛ فهو صحي 

ولذيذ(١).

(١) يُراجع في هذا بتوسّع ما كتبه د. العبادي في كتابه «الذبائح في الشريعة الإسلامية» ص ٦٤ 
ـ ٧٠؛ وما كتبه موثقاً بالصور الأســتاذ محمد بن عبد الغفار الشريف في رسالته (الأطعمة 

المستوردة: طبيعتها ـ حكمها ـ حل مشكلاتها)، ص ٦٤ ـ ٦٧.



٢٤٩الذبائح
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لا يخلــو المجتمع الــذي تجُهل فيه هويــة ذابح اللحم، إمــا أن يكون 
مجتمعاً إســلامياً أو كتابياً أو يكــون مجتمعاً آخــر كالمجتمعات الإلحادية 
والوثنية، فــإن كان من النوع الأخير فالتحريم فيــه ظاهر؛ لأنه مجتمع ليس 
له دين تُستباح به ذبيحته، وإن وجد في أوساطه مسلم أو كتابي فهو كالشاذ 

الذي لا يُعتد به ما لم يُتيقن أنه هو الذي تولّى التذكية.
وإن كان مجتمعاً إســلامياً فإن الأصل فيما يوجد بينه الحِلّ ما لم يُشتبه 
في حرمته، والأصل فــي ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشــة # : 
أن قوماً قالوا للنبــي ژ : إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذُكر اســم االله عليه 
أم لا؟ فقال: «ســمّوا وكلوا»، وقد ســبق نقل ما قاله الحافــظ ابن حجر أنه 
يســتفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المســلمين محمول على الصحة(١)، 
وإليه يومي كلام الحافظ ابن عبد البر، وقد تقدم، ونصّ عليه كثيرون ومنهم 

الإمام المودودي الذي سبق نقل كلامه.
ومثله حكم المجتمــع الكتابي المحافظ الذي لــم ينغمس في الإباحية 
والإلحاد، كما يــدل عليه حديث عبد االله بن مغفل ƒ ، عند الشــيخين قال: 
دلي جراب من شــحم من قصر خيبــر فدنوت لآخذه، فإذا رســول االله ژ 
يبتســم إليّ، فإنه بالقطع لم يكن معلوماً عين من ذبحــه، ولكن بما أنه بين 
اليهود الكتابيين عُد في حكم ما ذبحه أهل الكتاب، وفي هذا تيســير للناس 
إذ الحكم إنما هو للأكثــر الغالب؛ ولكن الإمام النــووي نصّ على خلافه، 

(١) فتح الباري: ٦٣٥/٩.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٥٠
حيث قال: «لو وجدنا شــاة مذبوحــة ولم ندرِ من ذبحها، فــإن كان في بلد 
فيه مَن لا تحل ذكاته كالمجوس، لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين 
بالمســلمين؛ للشــك في الذماة المبيحة والأصل التحريم، وإن لم يكن فيه 

أحد منهم حلّت»(١).
ويســتفاد منه أن وجود واحد من هذا الصنف في مجتمع أغلبه مسلمون 
أو كتابيــون كافٍ في تحريم مــا لم يُعــرف ذابحه، ولا يخفى مــا فيه من 
التشديد، وهو يؤدي إلى حرج عظيم، وإن كان مبنياً على الأصل وهو حرمة 
اللحوم ما لم تثبت تذكيتها إلا أن هذا الأصل مدفوع بأصل آخر، وهو أن ما 

وُجد في بلاد الإسلام محمول على موافقة الشريعة الإسلامية.
على أن الأخذ بما ذهب إليه النووي يؤدي إلــى تحريم أن يتزوج أحد 
في بلد له فيها محارم مجهولة بالنســب أو الصهــر أو الرضاع، ما لم يتيقّن 
أن التي تزوجها ليســت من محارمه، فإن الأبضاع الأصل فيها الحرمة ما لم 
يثبت حِلّها؛ إلا أننا نجد من العلماء من نصّ على أن جهل النســب لا يؤدي 

إلى حرمة الزواج ما لم يتبيّن موجبها(٢)، وهو الأيسر والأرفق بالناس.

(١) المجموع: ٨٠/٩؛ ويقرب منه ما في حاشــية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: 
٩/٣، ١٠، ط دار الفكر، إلا أنه حمل ذلك على الورع.

(٢) السالمي، مشارق الأنوار، ص ١٢٠ ـ ١٢١.



٢٥١الذبائح
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لا يخلو اللحم المستورد إما أن يستورد من بلاد الإسلام أو غيرها، فإن 
كان استيراده من بلاد الإسلام، فلا شــبهة في حِلّه لأن الأصل فيما كان عند 
المســلم الحِل، وأعمالهم محمولة على موافقة الشريعة إلا إن ثبت خلافها، 
وهذا هــو عين ما دلّ عليه حديث عائشــة # الســالف الذكــر في ذبائح 
الأعراب، وإن كان اســتيراده من غير بلاد الإســلام فــإن كان من بلاد غير 
كتابية كبلدان الهندوس والملاحدة وسائر الوثنيين؛ فلا خلاف في أن حكمه 
الحرمة، لأنه معدود في ذبائحهم المحرمة فهو ميتة قطعاً، وإن كان من بلاد 
كتابية وعرف أن الذبح من قبل أهل الكتاب أنفســهم مــع محافظتهم على 
طرق الذكاة الشــرعية، وكان من لحوم البهائم المحلّلة فهو أيضاً حلال، لأنه 

داخل في طعام أهل الكتاب الذي أحلّه االله لنا.

أما إن كان القطر الذي استُورد منه اللحم يرفع شعار الانتساب إلى أهل 
الكتاب من أجل مصلحة سياسية، أو أغراض دنيوية مع انغماسه في الإباحية 
والإلحاد بســبب تلاشــي العقيدة الدينية في نفوس أبنائه، كما هوالشأن في 
بلاد الغرب اليوم؛ فالواجب تمحيص مسألة اللحوم المستوردة منه والوقوف 
عندها طويلاً من أجل اســتظهار الحق، ويزيد ذلك تأكيداً ما عرف عنهم من 
أنهم يتّبعون في الذبائح طرقاً غير مشــروعة في الدين، بل هي أقرب إلى أن 

تكون قتلاً للحيوان.

وإذا جئنا إلى ما قاله العلماء المعاصرون نجدهم في ذلك مختلفين إلى 
ثلاثة اتجاهات:



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٥٢
الاتجاه الأول: اتجاه من أباح أكل أكل هــذه اللحوم على علاّتها نظراً 
إلى ما يوجد في تلك الأقطار التي تســتورد منها مــن الكنائس التي هي 
الدين  الرهبان والقسيســين طبقات رجال  التدين عندهم وما فيها من  رمز 
الذين ترجع إليهم قضايا الدين في تلك الشــعوب، مع الاستناد إلى عموم 
قول االله تعالــى: ﴿°   ±   μ    ´   ³   ²﴾، وممن نحا هذا المنحى 
الإمام محمد عبده في الفتوى الترنســفالية التــي أحدثت ضجة كبرى في 
مة الســيد محمد رشــيد رضا  مصر وغيرها، وتابعه على ذلك تلميذه العلا
في تفســير المنار وفي فتــاواه، ووافقهمــا جماعة من أهــل العلم منهم: 
مة الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود، والشيخ الإمام إبراهيم بن عمر  العلا
مــة عبد الرحمن بن عمر بكلي(١)،  بيوض في بعض فتاواه، والشــيخ العلا
وبه كان يفتي شيخنا إبراهيم بن ســعيد العبري، وبه أخذ الدكتور يوسف 

القرضاوي(٢).
واستأنس جماعة من هؤلاء بقول ابن العربي: «ولقد سألت عن النصراني 
يفتل عنق الدجاجــة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخــذ طعاماً منه؟ فقلت: 
تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره، وإن لم تكن هــذه ذكاة عندنا، ولكن االله 
تعالى أباح طعامهم مطلقاً، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا 
ما كذّبهم االله سبحانه فيه، ولقد قال علماؤنا إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم 

(١) انظر تفسير المنار: ١٩٩/٦ ـ ٩١٢، وفتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص ٥٦٧ ـ ٥٦٩؛ وفتاوى 
البكري: ٧٨/١ ـ ٨٩، ١٠٨، ١٠٩؛ وفصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب للشــيخ 
عبد االله بن زيــد آل محمود، ص ٨، ٩، ومــا بعد ذلك إلى صفحة ٢٩؛ ورســالة الأطعمة 
المســتوردة طبيعتها ـ حكمها ـ حل مشــكلاتها، للأســتاذ محمد بن عبد الغفار الشريف، 

ص ٩٨.
(٢) الحلال والحرام في الإسلام، ص ٥٤ ـ ٥٨.



٢٥٣الذبائح
مُلكاً في الصلح، فيحلّ لنا وطؤهن، فكيــف لا تحل ذبائحهم، والأكل دون 

الوطى في الحل والحرمة»(١).
الاتجاه الثاني: اتجاه من أباحها مع مراعاة الضوابط الشــرعية التي تحل 
بها الذبيحة، منها أن يكون الذابح يهوديــاً أو نصرانياً وأن يكون ذبحه إيّاها 
في رقبتها أو نحراً في لبّتها حال كونها حية، وأن يذكر اســم االله عليها على 
رأي من يشــترط ذلك في صحة الذكاة، وأن لا يذكر عليها غير اسمه تعالى، 
وأن لا تكون موقوذة بإطلاق مسدس عليها أو تســليط تيار كهربائي إلى أن 
تموت، وهــو الذي نصّت عليه الفتــوى رقم (١٢١٦) الصــادرة عن اللجنة 
الدائمــة للبحوث العلمية والإفتــاء في الرياض بالمملكة العربية الســعودية 
 ـ، ومثله جــاء في الفتوى رقــم ٨٢/٥٦ الصادرة  بتاريــخ ١٣٩٦/٠٣/٢٠ ه
عن لجنــة الفتوى في وزارة الأوقــاف الكويتية بتاريــخ ١٧ جمادى الآخرة 

 ـ، وهو قول جماعة من العلماء(٢). ١٤٠٢ه
الاتجاه الثالث: اتجاه من تشــدّد في هذه اللحوم وعدّهــا في حكم الميتة 
المحرّمة بالنص، وأفتى بحرمة الاتجار فيها كحرمة أكلها، وهو قول طائفة كبيرة 
من أهل العلم منهم الإمام المودودي(٣)، والعلامة الشــيخ عبد االله بن محمد بن 
حميد(٤)، وعُزي إلى كل من الشــيخ محمد الخضر حســين الذي كان شــيخاً 
للأزهر، والشــيخ عبد العزيز الناصر الرشــيد، والدكتور عبد االله عزام، والشيخ 

(١) أحكام القرآن: ٥٥٦/٢؛ وانظر تفســير المنار: ٢٠٣/٦، ٢٠٤؛ وفصــل الخطاب في إباحة 
ذبائح أهل الكتاب، ص ٩؛ والحلال والحرام في الإسلام، ص ٥٦.

(٢) انظر في ذلك الأطعمة المستوردة ـ طبيعتها ـ حكمها ـ حل مشكلاتها، للأستاذ محمد بن 
عبد الغفار الشريف، ص ٧٩، ٨٠.

(٣) تراجع في ذلك رسالته القيمة (ذبائح أهل الكتاب).
(٤) حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ص ٥٣.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٥٤
صالح علي العود، والشيخ عبد االله علي الغضية، والشيخ عبد اللطيف مشتهري، 
والدكتور محمد حميد االله، والدكتور عمر الأشــقر، والدكتــور محمد بن عبد 
الكريم، وهو الذي اعتمده المجلس الأعلى العالمي للمساجد في مكة المكرمة 
في دورته الرابعة(١)، وهو الذي جزم به شــيخنا العلامة أبو إسحاق أطفيش في 

تعليقه على جوهر النظام(٢)؛ وقد استند هؤلاء إلى أمور:
١ ـ أن معظم شــعوب هذه الــدول قد تخلّت في العصــر الحديث عن 
الدين، ولم يبق له عندهم أي ســلطان على حياة النــاس العقدية والعملية، 
وإنما بقيــت المحافظة على الكنائــس في تلك الدول مظهــراً لا أثر له في 
الفكر ولا في السلوك، ولم تعد الكنائس قادرة على مواجهة التيار الإلحادي 
الهادر، الذي يأتــي على كل أثر من آثــار التديّن، وقد يكون اســتبقاء هذه 
الكنائس لأغراض سياسية، فإنها من وسائل نفوذهم في الشعوب التي يسعون 

إلى غزوها بأفكارهم وتخديرها بمكرهم.
وهذا هو الذي ســجّله الكتّــاب الأوروبيون بأقلامهم؛ ودونكم شــهادة 
شاهد من أنفسهم، يقول الأستاذ (جود) ـ الذي كان رئيس قسم الفلسفة وعلم 
 ـ: «سألت عشرين طالباً وتلميذة كلهم في أوائل العقد  النفس في جامعة لندن 
الثاني من أعمارهم: كم منهم مســيحي بأي معنى مــن معاني الكلمة؟ فلم 
يجب بنعم إلا ثلاثة فقط، وقال سبعة منهم: إنهم لم يفكروا في هذه المسألة 
أبداً، أما العشــرة الباقية فقد صرّحوا أنهم معادون للمســيحية. ويضيف إلى 
ذلك الأســتاذ جود قوله: أنا أرى أن هذه النســبة بين من يؤمن بالمســيحية 

(١) تراجع في ذلك رســالة الأطعمة المســتوردة ـ طبيعتها ـ حكمها حل مشكلاتها، للأستاذ 
محمد بن عبد الغفار الشريف، ص ٨٣.

(٢) جوهر النظام: ١٧٤/٢، ١٧٥.



٢٥٥الذبائح
ويدين بها، وبين من لا يؤمن في هذه البلاد ليست شاذة ولا غريبة، نعم إذا 
وجّه هذا الســؤال إلى مثل هذه الجماعة قبل خمسين سنة أو عشرين كانت 

الأجوبة مختلفة»(١).
هذه شهادة من أحد أبناء جلدتهم، وهو غير خارج عن ملتهم ولا مفارق 
لهم في بيئتهم، وقد قرّر في كلامــه أن هذه الأجوبة من أولئك التلاميذ إنما 
كانت ناشئة من حال مجتمعهم، ولم تكن مجرد تصرّف صبياني، كيف وهو 

يقول بأن هذه النسبة في تلك البلاد ليست شاذة ولا غريبة.
وهاكم شــهادة عادلة من رجل نشــأ في هذه البيئة المتعفّنة ثم هداه االله 
للإسلام، وهو الأستاذ (محمد أسد) الألماني الذي يقول: «لا شك أنه لا يزال 
في الغرب أفراد يعيشــون ويفكّرون على أسلوب ديني، ويبذلون جهدهم في 
تطبيق عقائدهم بروح حضارتهم، ولكنهم شواذ؛ إن الرجل العادي في أوروبا 
ديمقراطياً كان أو فاشــياً، رأســمالياً كان أو اشــتراكياً، عاملاً باليد أو رجلاً 
فكرياً؛ إنما يعرف ديناً واحداً، وهو عبادة الرقي المادي والاعتقاد بأنه لا غاية 
في الحياة غير أن يجعلها الإنسان أســهل، وبالتعبير الدارج: حرّة مطلقة من 
قيود الطبيعة؛ أما كنائس هذا الدين فهي: المصانع الضخمة، ودور الســينما، 
والمختبرات الكيماوية، ودور الرقص، ومراكــز توليد الكهرباء؛ وأما كهنتها 
فهم: رؤساء الصيارف، والمهندسون، والممثلات، وكواكب السينما، وأقطاب 

زون الذين يضربون رقماً قياسياً»(٢). التجارة والصناعة، والطيارون والمبر
وفي هــذا يقول المفكر الإســلامي الكبير الشــيخ أبو الحســن الندوي: 

(١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للأستاذ أبي الحسن الندوي، ص ٢٠٠ ـ ٢٠١، نقلاً 
. Guide to Modern Wickedness (p114 - 115) عن الأستاذ جود في كتابه

. Islam At Cross Roades, P50 fifth Edition (٢) المرجع السابق نقلاً عن



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٥٦
«وعلى كل حــال فقد وقع المحذور وانصرف اتجاه الغــرب إلى المادية بكل 
معانيها وبكل ما تتضمنه هــذه الكلمة من عقيدة ووجهة نظر نفســية وعقلية 
وأخلاق واجتماع وعلم وأدب وسياسة وحكم، وكان ذلك تدريجياً وكان أولاً 
ببطء وعلــى مهل، ولكن بقوة وعزيمة، فقام علماء الفلســفة والعلوم الطبيعية 
ينظرون في الكون نظراً مؤسســاً على أنه لا خالــق ولا مدبّر ولا آمر، وليس 
هناك قوة وراء الطبيعة والمــادة تتصرّف في هذا العالــم وتحكم عليه وتدبّر 
الطبيعي ويعلّلون ظواهره وآثاره بطريق  العالم  شؤونه، وصاروا يفسّــرون هذا 
ميكانيكي بحت، وسمّوا هذا نظراً علمياً مجرداً، وسموا كل بحث وفكر يعتقد 
بوجود إله ويؤمن به طريقاً تقليدياً لا يقوم عندهم على أساس العلم والحكمة، 
واستهزؤوا به واتخذوا ســخرياً، ثم انتهى بهم طريقهم الذي اختاروه وبحثهم 
ونظرهم إلى أنهم جحدوا كل شــيء وراء الحركة والمادة، وأبوا الإيمان بكل 
ما يأتي تحــت الحس والاختبــار ولا يدخل تحت الوزن والعد والمســاحة، 
فأصبح بحكم الطبيعة وبطريــق اللزوم (الإيمان باالله وبمــا وراء الطبيعة) من 

قبيل المفروضات التي لا يؤيدها العقل ولا يشهد بها العلم».
ثم يقول: «إنهم لم يجحدوا باالله إلى زمن طويل، ولم يجحدوا به كلهم، 
ولكن منهج التفكير الذي اختاروه والموقف الذي اتخذوه في البحث والنظر 
لم يكــن ليتفق والديــن الذي يقوم علــى الإيمان بالغيب وأساســه الوحي 
والنبوة ودعوتــه ولهجه بالحياة الأخروية، ولا شــيء من ذلك يدخل تحت 
الحس والاختبار ويصدقه الوزن والعد والمساحة، فلم يزالوا يزدادون كل يوم 
شكاً في العقيدة الدينية، ولكن رجال النهضة الأوروبية ظلوا قروناً يجمعون 
بين النظــر المادي الجاحــد والحياة الماديــة والطقوس الدينية المســيحية 
بالتقليــد أو بتأثير المحيط الذي لا يــزال في العالــم النصراني أوبمصالح 
خلقية واجتماعية كانت تقتضي البقاء ولو بالاسم على نظام ديني يؤلّف بين 



٢٥٧الذبائح
أفراد الأمة ويحفظها من الفوضى، حتى افتضحوا في الأخير وصعب الجمع 
بينهما بســرعة ســير الحضارة المادية وتخلف الدين والتقاليد وعجزها عن 
مســايرتها وما في الجمع بينهما من متاعب وضياع للوقت، وتكلف هم في 
الكتّاب والمؤلفون  النفاق، ونهض  غنى عنه، فطرحوا الحشــمة ورموا برقع 
والأدباء والمعلمون والاجتماعيون والسياســيون فــي كل ناحية من نواحي 
الجمهور  بأقلامهم ســمومها في عقل  المادية وينفثون  ينفخون صور  أوروبا 
وقلبه، ويفسّرون الأخلاق تفسيراً مادياً، تارة ينشرون الفلسفة النفعية، وطوراً 

فلسفة اللذة الأبيقورية(١).
ومع هذا الطغيــان المادي لا يمكن أن تبقى القيــم الدينية عند جمهور 
الشــعوب، ولئن كان هنــاك من يتردد بينهــم على الكنائس، فــإن ذلك لم 
يكن بباعث عن عقيدة، وإنما هو لأغــراض نفعية، على أن هؤلاء يتناقصون 
باســتمرار، فقد كان عدد المحافظين على صلاتهم الأسبوعية في فرنسا عام 
١٩٦٧ م يبلغ ٢١٪ من مجموع الشــعب الفرنســي، وبلغت هذه النسبة بعد 
عشر سنوات ١٩٪، وقد حمل هذا الوضع بعضهم على وصف البلاد الغربية 

بأنها مرحلة ما بعد النصرانية(٢).
٢ ـ أن ذبائح الغربيين اليوم لا تخرج عن كونها موقوذة أو منخنقة، وقد 
نــصّ على تحريمها في القــرآن، وذلك أنه تواتر اليوم أن هــذه الدول تقتل 
إما بواســطة الصعق الكهربائي أو بالمســدس أو بالبلطة أو بالغازات، وهذا 
ما نقله الثقات الذين زاروا مســالخ هذه الدول، ورأوا بأم أعينهم ما تقشعر 

(١) ماذا خســر العالم بانحطاط المســلمين، ص ١٩٦، ١٩٧؛ ويراجع بتوســع المرجع نفسه، 
ص ١٩٤ ـ ٢١٢.

(٢) محمد بن عبد الغفار الشريف ـ الأطعمة المســتوردة (طبيعتها ـ حكمها ـ حل مشكلاتها)، 
نقلاً عن مجلة المعرفة التونسية، العدد ٣، سنة ١٩٧٩ م.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٥٨
منه الجلــود من ارتكاب المخالفــات التي لا يقرها الدين فــي إزهاق روح 

الحيوان(١).
٣ ـ أنه ثبت بالعيان تزوير الشهادات التي تلصق بغلف هذه اللحوم من 
أجل خداع الناس بأنها مذكاة على الطريقة الإســلامية، فقد جاء في رســالة 
موجهة من رئيس بلدية دولة الكويت الشــقيقة إلــى وزير الأوقاف الكويتي 
بتاريخ ٢٤ محرم ١٣٩٩ هـ ما نصه: «نود إفادتكم أن مسؤولين من المسلخ 
المركزي قاموا بزيارة إلى كل من بلغاريا ورومانيا، وزاروا المسالخ في هذين 
البلدين للتحري عــن مدى التزامها بطريقة الذبح، خاصة وأن المســتوردين 
يقدّمون شــهادات من مفتي المســلمين تفيد بأن الذبح تم بحسب الشريعة 
الإســلامية، وعاد الوفد باقتناع تام، وهو أن الذبح يتم بطريقة لا تتمشّى مع 

الشريعة الإسلامية، وأن الشهادات ما هي إلا شكلية»(٢).
وكثير من الناس اشــتروا دجاجاً كُتب على غلافــه مذبوح على الطريقة 
الإســلامية، وإذا به لا أثر به للذبح قط، وإنما هو مخنوق ولم يقطع جلده، 
فضلاً عمــا يجب قطعه في الذبح مــن الأوداج، وقد جاء أحــد هؤلاء إليّ، 

وأراني الدجاجة وغلافها والشهادة المطبوعة عليه.
٤ ـ أن الأغنــام والأبقار تُذبــح في بلاد الغرب مــع الخنازير، فتختلط 
لحومها، والخلطة في مثل هذه الحالة تؤدي إلى الحرمة، لتعذّر التمييز معها 

بين الحلال والحرام.
٥ ـ أنه ثبت فــي تعاملهم الغش، فقــد نقل عدد من النــاس أنهم رأوا 

(١) انظر رقم ٣ فــي التعليقات على رســالة الأطعمة المســتوردة (طبيعتهــا ـ حكمها ـ حل 
مشكلاتها)، ص ٨١.

(٢) المرجع السابق، ص ٨٢.



٢٥٩الذبائح
أســماكاً معلّبة مكتوباً عليها (ذبح على الطريقة الإســلامية)(١)، على أن هذا 
الغش قد يكون حتى من المســتوردين في بلاد الإســلام، فقد قال الدكتور 
عبد االله عــزام: في عمّان اكتشــفت أمانة العاصمة قبل ســنوات عند شــركةٍ 
ملصقاتٍ كثيرة مكتوب عليها (مذبوح على الطريقة الإسلامية) حتى تلصقها 
 ـ وأنا  على علب اللحوم فور وصولها، ولقد جاء إلى وزارة الأوقاف الأردنية 
فيها ـ علبة لحم مكتــوب عليها (مذبوح على الطريقة الإســلامية لحم بقر 
صاف ١٠٠٪) وفي الجهة المقابلة باللغة الألمانية أنها تحتوي على نسبة من 

شحم الخنزير»(٢).
وبعد هذه الجولة بين منحنيات هــذه الحقائق لا يبقى ريب لمرتاب أن 
القــول الثالث هو أقوم قيلاً وأصــح دليلاً، على أن القــول الثاني يعود إليه 
 ـ كما ذكر الأستاذ الشــريف في رسالته ـ لانعدام تلك الضوابط التي وضعها 
أصحاب هذا القول في اللحوم المســتوردة من بلاد الغرب، وعليه فالخلاف 
بين القولين لا يعدو أن يكون لفظياً، وإنما الخلاف بينهما وبين القول الأول 
الذي يبيح هذه اللحوم من غير مراعاة شيء من تلك الضوابط، ويستند إلى 
عموم قوله تعالى: ﴿°   ±   μ    ´   ³   ²﴾ وهو استدلال في منتهى 

البعد، وذلك يتضح بالنظر إلى هذه الأمور:
أولها: أنه لا يكفي في إعطاء أحــد حكم أهل الكتاب إلا أن يكون على 
عقيدة تقوم على الإيمان بكتابه، وأنّى ذلك في أمة فقدَ سوادها الأعظم هذا 
الإيمان، واستولى عليها الإلحاد وتفشّت فيها الإباحية ـ كما تقدم ـ ولا يغني 
عنهم انتسابهم إلى أصول تؤمن بالكتاب شــيئاً، فإن الرجل الذي كان نفسه 

(١) المرجع السابق، نقلاً عن الاعتصام، محرم ١٤٠١ هـ؛ والمجتمع، العدد ٥٤٢.
(٢) المرجع السابق، نقلاً عن مجلة المجتمع، العدد ٥٤٢.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٦٠
على الإســلام وولد من أبوين مســلمين مؤمنين قانتين إن ارتد عن إسلامه 
ـ والعياذ باالله ـ لم يغنِ عنه كل ذلك شــيئاً، ولم يعطَ أحكام المســلمين في 

إباحة أكل ذبيحته ولا غيرها، وما الفارق في ذلك بين المسلم والكتابي؟
ثانيها: أن قوله تعالــى: ﴿°   ±   μ    ´   ³   ²﴾ جاء إثر تحريم 
طائفة من الحيــوان منها المنخنقة والموقوذة، فكيــف يمكن أن يكون دليلاً 
على إباحة المخنوق والموقوذ إن كانا على يد كتابي، مع أنهما حرام بالقطع 
إن كان الواقذ أو الخانق مســلماً؟ وهو مما يترتب عليــه كون الكتابي أكرم 
على االله من المســلم، لأنه أباح علــى يديه ما لم يبحه على يدي المســلم، 

ويأبى االله ذلك، فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
ثالثهــا: أنه يلزم هــؤلاء أن يحلو بهذا لحم الخنزيــر إن كان على مائدة 
كتابي لأنه من طعامهم الذي اســتحلّوه بهوى أنفسهم كما استحلّوا المنخنقة 

والموقوذة جاء في نسق واحد مع تحريم الخنزير ومع تحريم الميتة والدم.
رة بإباحة الطيبــات، ولا يقول عاقل آتاه  رابعها: أن الآيــة الكريمة مصد
االله رشــداً: إن المنخنقة والموقوذة وغيرها مما حرّمه االله عليه تعُد من جنس 
الطيبات، وهل يطيّبها أن يكــون الواقذ أو الخانق من جنــس الكفار الذين 
رفضوا الاستجابة لدعوة كتابهم إلى الإيمان بخاتم الرسل عليه أفضل الصلاة 
والســلام، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؟ وهذه مغالطة 
للحقيقة ليس أبعد منها مغالطة، فكيف يكون الشــيء الواحد خبيثاً إن كان 

على يد المسلم وطيّباً إن كان على يد غيره؟.
وقد استدل بعض أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بحديث عائشة # 
في ذبائح الأعراب، وهو اســتدلال منتقض من أساسه، فإن أولئك الأعراب 
ما كانوا على ملة غير الإســلام، ولا ثبت أنهم يرتكبون مخالفات للشريعة 



٢٦١الذبائح
في ذبحهم، وإنما وقع في نفوس بعض الناس شك في تسميتهم على الذبح 
لحداثة عهدهم بالكفــر، فأجابهم النبي ژ بما يفيدهم أن أعمال المســلم 
ـ وإن كان جديد عهد بالإســلام ـ محمولة على موافقــة الحق ما لم يثبت 

خلافه له.
وأما ما استأنســوا به من كلام ابن العربي الذي يبيح أكل الدجاجة التي 
يفتل عنقها النصراني؛ فهو مدفوع بما نصّ عليه ابن العربي نفسه قبله بسطور 
معدودة، وهو قوله: «فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم 
الرأس؟ فالجواب: أن هذه ميتــة وهي حرام بالنــص وإن أكلوها فلا نأكلها 

نحن، كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم، وهو حرام علينا»(١).
فيا ترى هل نترك من كلامه ما وافق الدليل القرآني إلى ما خالفه؟ على 
أن أي أحد ولو بلغ ذرى المراتب في العلــم والفضل لا يُحتكم إلى كلامه 

    Ó   Ò﴿ :مع قيام الدليل الشرعي، بل يُحكّم الشرع في كلامه لقوله تعالى
Ù   Ø        ×   Ö   Õ   Ô﴾ [النساء: ٥٩].

أما محاولة الجمع بين الكلامين بحمل المنع على غير ما يعتقدونه ذكاة 
عندهم، والإباحة على ما اعتقدوه تذكية، فهي محاولة فاشــلة؛ لأن الصورة 
واحدة، وهم هم أنفســهم، مع أنه يفيد كلامه أن ذلك يحرم علينا وإن كانوا 
في اعتقادهم له مستحلّين، بدليل تمثيله بالخنزير، وقوله: أنه حلال لهم ومن 

طعامهم وهو حرام علينا.
أنا لا نســلّم أن الخنزير حلال لهم، فإنهم لم يأكلوه اســتناداً إلى  على 
نص كتاب على حِلّه، ولكــن بفتوى من أفتاهم بذلك مــن رهبانهم، ومثله 
 ـ ومنها المنخنقة والموقوذة ـ إذ النصارى لــم يبح لهم إلا ما أباحته  الميتة 

(١) أحكام القرآن: ٥٥٥/٢.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٦٢
التوراة إلا ما كان تحريمه في التوراة وقتياً عقوبة لليهود على ســوء صنيعهم 

وشططهم في العناد ومكابرة الحق.
قوا فيه، كما  على أنه لو ادّعى أحبارهــم ورهبانهم حِلّ ذلك لهم لــم يصد
قال الإمام الرهوني: «كيف يقبل قولهم بعــد إخبار االله تعالى عنهم بأنهم حرّفوا 
وبدّلوا حسبما أفصحت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة ـ إلى 
أن قال ـ على تسليم تصديقهم تسليماً جدلياً فلا وجه في تصديقهم أن المنخنقة 
والمســلولة العنق والموقوذة المضروبة في الرأس بشــاقور مثلاً حلال عندهم، 
وعدم تصديقهم فــي أن الميتة والخنزير حلال عندهم، ومــا فرق به ـ يعني أبا 
عبد االله الحفار المنتصــر لرأي ابن العربــي ـ من أن االله قد كذبهــم في الميتة 
والخنزير دون المضروبة بشاقور مثلاً، وما ذكر معه لا يصح؛ لأنه إن عنى أن االله 
كذبهم في إخبارهم بحِلّيتها فليس في القرآن ولا الأحاديث شيء من ذلك، وإن 
عنى أن االله كذبهم بقوله: ﴿ !   "   #   $   %   &﴾ فهذه مصادرة 
لأن االله قد كذبهم فيما زعم أنهم يصدقون فيه؛ لأنها إما منخنقة أو موقوذة، وقد 

ذكر االله حرمة كل واحدة منهما في الآية نفسها بقوله عز من قائل: ﴿  ,   
-﴾ الآية، وقد قال ابن العربي نفســه في الأحكام ما نصــه: «وأما قوله 

والمنخنقة فهي التي تختنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل»(١).
بأنهم يعطوننا  الكتابي مطلقاً  العربي لحلية طعام  ابن  هذا وأمّا اســتدلال 
أولادهم ونساءهم ملكاً في الصلح فيحل لنا وطؤهن، فكيف لا تحل ذبائحهم، 
والأكل دون الوطء في الحِلّ والحرمة، فهو غير مسلّم إن كان ذبحهم خنقاً أو 
وقذاً؛ لمجيء النص القطعي بحرمة الموقوذة والمنخنقة، فهو قياس في مقابلة 

(١) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: ١٢/٣ ـ ٣١؛ وانظر كلام ابن العربي 
في المنخنقة في أحكام القررن: ٥٣٨/٢.



٢٦٣الذبائح
النص، على أنه يترتب على قوله أن تباح بسبب ذلك ذبائح المشركين، فإن ما 

ذكروه من حكم الأولاد والنساء لا ينحصر في أهل الكتاب دونهم.
وللعلاّمة الرهوني في رد احتجاج ابن العربي هذا بحث موسّــع اكتفينا 

عنه بما ذكرناه، فليرجع إليه من شاء الاطلاع والاستفادة(١).
هذا وللأمانة العلمية لا بد من ذكر أن من مشــايخنا الذين يجنحون إلى 
القول بإباحة اللحوم المســتوردة من بلاد الغرب من كان يتشــدّد أحياناً في 
ذلك في بعــض فتاواه، وهو الإمــام إبراهيم بن عمر بيــوض، فقد جاء في 
بعض ما أفتى به تقييد هذه الإباحة بكون الذابح من اليهود أصحاب التوراة 
أو النصارى أصحاب الإنجيل، وبكون الذبح على الطريقة المشروعة عندهم 
بحسب شريعتهم، وقال في الذبح بواســطة الكهرباء: «إن كانت هي تسليط 
التيار الكهربائي على الحيــوان المراد ذبحه حتى يمــوت بتأثير التيار. فإن 
هذا قتل لا ذبح ولا نحر ولا ذكاة، فــلا يحل به الحيوان المقتول». وقال في 
التخدير: «إن كان قاتلاً مميتاً فإنه حرام قطعــاً تحرم به الذبيحة؛ إذ لا يجوز 
استعمال أي شــيء لإزهاق روح الذبيحة أو للتعجيل به غير الذبح الأصلي 
المشروع أو النحر الأصلي المشروع كذلك فيما ينحر نحراً كالإبل، ثم تترك 

الذبيحة على حالها حتى تبرد وتسكن حركتها فيُشرع في سلخها»(٢).
وما من ريــب أننا نتفق مــع القائليــن بالإباحة عندما نوقــن أن القائم 
بالذبح من الذين يستمســكون بما عندهم من علــم الكتاب ولا يتجاوزون 
فيه الحدود التي رسمها لهم كتابهم في التذكية، وكان الحيوان المذبوح من 
جنس ما يباح في الإســلام، مع علمنا اليقينــي أن أحكام التذكية لا تختلف 

(١) حاشية الرهوني المذورة آنفاً: ١٤/٣ ـ ١٥.
(٢) انظر فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص ٥٦٩ ـ ٥٧٥.
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فيما بيننا وبينهم، بدليل أن اليهود لا تختلــف طرق التذكية عندهم عما هو 
عندنا، والنصارى متعبّدون باتباع شــريعة التوراة كاليهــود، إلا في جزئيات 
قليلة نسخت فيما أنزله االله على عيسى ‰ ، وهي التي يشير إليها ما يحكيه 
االله 4 عنه مــن قولــه: ﴿ ¢   £      ¤   ¥   ¦   §﴾ [آل عمران: 
٥٠]، ويعني بذلك مــا كان تحريمه موقوتاً عقوبة لليهــود على ركوبهم متن 
العناد في مواجهة دعــوات أنبيائهم وإصرارهم على الظلــم الذي نُهوا عنه، 

ولا تدخل في ذلك المنخنقة ولا الموقوذة.
ومن أجل التــزام اليهود بالطريقة الصحيحة فــي التذكية إلى وقتنا هذا؛ 
رأينا بعض مشايخنا يوصون التلاميذ الوافدين إلى بلاد الغرب إن لم يجدوا 
جزّارين مســلمين أن لا يشــتروا اللحم إلا من الجزّراين اليهود، ومن الذين 
إبراهيم أطفيش 5 ،  أبو إســحاق  كانوا يحرصون على ذلك شيخنا الإمام 
وقد عمل بذلك نفسه عندما دفعته الظروف إلى السفر إلى نيويورك في عانم 
 ـ، وكتب بذلك رســالة إلــى أحد أصدقائه جاء فيهــا: «منذ حللت  ١٣٨٠ ه
بنيويورك كنت آكل الســمك وخليطاً من الخضر وزيت الزيتون لغاية أربعين 
يوماً، حتى عُرفتُ في المآدب الرسمية بأنني لا آكل إلا السمك، فكانت تلك 
الأوانس يبادرِون إليّ بالسمك والسلاطة الخضراء، أنا وسيف الإسلام اليمين 
دون غيرنا، حتى وجدت مطعماً باكســتانياً لمسلم اسمه الحاج علي بهجت، 
وحيــث إن القاديانيين يوجدون كثيــراً في تلك النواحي خشــيت أن يكون 
منهم، فاســتوثقت أنه حنفي المذهب، وأنه يطبخ بلحم الكشير، وأنت تعلم 
أن ذبيحة الكتابي متى كانت ذكاة شــرعية ذكر اسم االله عليها حل لنا أكلها، 
وهذه حال اليهود المتدينين، ومع الأسف أقول: إنهم لا يزالون على عهدهم 
هذا أكثر من المســلمين بهذه الربوع ـ إلى أن قال ـ ولقد امتاز الأسرائيليون 
بأمريكا دون سواهم بالانفراد بالذبيحة، وأما النصارى فبالآلة كما عندكم في 
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الراش، وذلك ميتة قطعاً ـ وهكذا إلى أن قال ـ على أنني لمّا اســتوثقت من 
الباكستاني أنه يطبخ اللحم الكشــير، وهو عندهم الشرعي صرت آكل أحياناً 
عنده، ولم أضطر والحمــد الله إلى زعم أن الضرورات تبيــح المحظورات، 

ولا الأخذ بعموم الآية لأن دعوى العموم باطلة، والحمد الله»(١).

(١) الشيخ إبراهيم أطفيش في جهاده الإسلامي للدكتور محمد ناصر، ص ١٩٣ ـ ٤٩١.
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بعد هــذه الجولة والتنــزّه في واحات العلــم وتفيىء ظلالهــا الوارفة 
واقتظاف ثمارها اليانعة والرشــف مــن أنهارها المطردة نقــدم بإيجاز أهم 

نتائجها:
١ ـ إن كان الحيــوان المذكى مقــدوراً عليه فذكاته إمــا أن تكون نحراً 
في اللبة أو ذبحاً فــي الحلق، والأول في طويل الرقبــة كالإبل، والثاني في 

قصيرها كالغنم، ويجوز في البقر الأمران باتفاق.
٢ ـ الذبح المجمع على إجزائه هو قطع الحلقوم والمريء والودجين من 

قبل مقدمة العنق، وفيما عداه خلاف.
٣ ـ يجزىء الذبح عن النحر والعكس في قــول الجمهور، وقيل: بعدم 

الإجزاء، لتعين كل واحد منهما بموضعه.
٤ ـ التذكية أمر تعبّــدي، فلا يجزىء عنها غير ما أذن به الشــارع، وإن 

ذهب إلى خلاف ذلك بعض المعاصرين.
٥ ـ اختُلــف في بعض التجاوزات في الذبح هل تؤثر شــيئاً على حكم 
البــدن، وذلك بعدم وقوع  الذبيحة أو لا؟ منها: خــروج الغلصمة إلى جهة 
الذبح عليها فــي منتصفها، ومنها: قطع جميع الــرأس والنخاع، والذبح من 

القفا، والتراخي اليسير في لاذبح كما هو مفصّل في البحث.
٦ ـ تذكية غير المقدور عليه ســواء ما كان أصله وحشياً أو ما كان أهلياً 
فند أن يرمى بما ينهر الدم كالسهم، أو يصطاد بالجوارح كالكلاب، مع النية 
والتســمية على قول الأكثر، فإن أدرك حياً ذُكي ذكاة المقدور عليه، وإلا كان 
ذلك تذكيــة له، ولا خلاف في ذلك فيما كان أصله وحشــياً، وإنما الخلاف 



٢٦٧الذبائح
ر  مــا وقع في بئر أو نحوها فتعذ وألحق الجمهور بالناد ، فيما كان أهلياً فند

التوصل إلى تذكيته بالذبح أو النحر.
٧ ـ يشترط في المذكي أن يكون مسلماً أو كتابياً، ولا تجوز ذكاة سواهما 
من المشركين والملاحدة، واختلف في بعض الشروط كالعقل والبلوغ وعدم 

محاربة الإسلام.
٨ ـ المرتــد لا تحل ذبيحته عنــد الجمهور وإن ارتدّ إلــى النصرانية أو 

اليهودية.
٩ ـ من تهــوّد أو تنصّر مــن العرب حكمه كســائر أهــل الكتاب عند 

الجمهور، ورأى بعض أهل العلم خلاف ذلك.
١٠ ـ تباح ذبيحــة الأعجم عند أكثر العلماء إن فهمت إشــارته، وذهب 

آخرون إلى خلاف ذلك.
١١ ـ ذهــب جمهــور أهل العلــم إلى أن ذبيحــة المعتدي كالســارق 

والغاصب لا تحرم، وذهب آخرون إلى حرمتها، وهو الراجح بالأدلة.
١٢ ـ اختُلف فيما حرم على أهل الكتاب أو حرموه على أنفســهم، هل 

يباح للمسلم إن هم قاموا بالتذكية؟ والصحيح الإباحة.
١٣ ـ تجوز التذكية بكل ما أنهر الدم ما عدا السن والظفر والعظم.

١٤ ـ اختُلف فيما لم يذكر اسم االله عليه عمداً أو نسياناً هل يحل أكله أو 
لا؟ والصحيح المنع.

١٥ ـ الذبح بالطرق الحديثة أو القديمة المخالفة لطريقة الذكاة الشرعية 
تعََد للحيوان، فلا يحل بها أكله، مع الفارق البيّن بين الذكاة الشرعية وبينها 

من حيث إراحة الحيوان وطيب لحمه.
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١٦ ـ ما جُهل ذابحــه في المجتمعات الإســلامية أو الكتابية المحافظِة 

حلالٌ أكله، وأما في سائر المجتمعات فلا يحل.
١٧ ـ اللحــوم المســترودة من بلاد الإســلام حلال أكلها مــا لم يتبيّن 
ما يوجب حرمتها، وكذلك ما اســتورد من أهل الكتــاب الملتزمين بالذكاة 
الشــرعية، مع ضمان كونها من جنس ما يجوز أكل لحمه، وما اســتورد من 
بلاد المشــركين والملاحدة فلا يحل، واختلف العلماء المعاصرون في جواز 
أكل ما يستورد الآن من بلاد الغرب، والصحيح المنع إلا إن ثبت بما لا يدع 
مجالاً للريب أنه مذكى ذكاة شــرعية ممن تجوز ذكاته شرعاً، وأنه من جنس 
الحلال الطيب، ولا عبرة بما يلصق به من شــهادات أنــه ذبح على الطريقة 

الإسلامية.
هذا والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله عليه وسلم على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



٢٦٩الذبائح

¬HGOBGh  íHòdG  •hô°T

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن االله تعالى الذي اســتخلف الإنسان في الأرض بســط له من فضله، 
وأغدق عليه آلاءه ونعمــه، ويتجلى هذا في التمكين الذي مكنه للإنســان، 
بحيث سخر له كل ما في الأرض تســخيراً لم يكن له مثيل في بقية العوالم 

الأخرى، بل جعل كل ما في الأرض مخلوقاً لــه كما قال تعالى: ﴿¾   ¿  
[البقــرة: ٢٩]، ومع هذا أيضــاً فإن كل ما في   ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À

  Ù  Ø    ×  Ö﴿ :الكون هو مســخر للإنســان كما ينبىء بذلك قوله تعالــى
ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú﴾ [الجاثية: ١٣]، ومن بين ما سُــخر له الحيوانات 

ن االله تعالى الإنســان من الحيوانات ينتفع بها  التي ذللت له تذليلاً، فقد مك
مطلق الانتفــاع، فمنها ما يأكل لحمــه، ومنها ما يأكل لحمــه ويركب ظهره 
وحمل الأثقــال عليه، ومنها ما ينتفع بركوبه وحمــل الأثقال عليه، ومنها ما 
ينتفع به منافع أخرى كالعلاج وغيره، وقد أحل االله تعالى بهيمة الأنعام إلا ما 
اســتثني فقد قال االله g    f   e   d   c     b   a   `﴿ : 4﴾ [المائدة: 

١]، والمــراد بما يتلى علينا هو ما دل عليه قــول االله تبارك وتعالى: ﴿ !   
   .   -   ,   +    *       )   (   '   &   %   $   #   "
[المائدة: ٣]، كما جاء   ﴾9   8   7   6   5   4     3   2    1   0   /

   q   p   o   n   m   l    k   j   i ﴿ :الاستثناء في قوله 4 في سورة الأنعام
z   y   x   w    v   u     t   s   r   }    |   {   ~   ے   

¡      ¢   £   ¤   ¥   ¦﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ولئن تضمنت هــذه الآيات مخصصــات متصلة إثر ما فيهــا من عموم 
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الإباحة فإن ثمت أيضاً مخصصات خصصت هذا العموم من الســنة النبوية، 
ولا بد من العمــل بمقتضى هــذه المخصصات كلها، فــإن االله تعالى جعل 
في الســنة النبوية تبياناً لإجمال ما في كتابه الكريم، ومــن بين هذا التبيان 
تخصيص عموماتــه وتقييد مطلقاتــه وتفصيل مجملاته، وهــذا التخصيص 
تضمنته روايات عن النبي صلى االله عليه وســلّم دلــت على منع أكل الحمر 
الأهلية وأكل كل ذي ناب من الســباع ومخلب من الطير، وإن كان للعلماء 
في حكم ذلك خلاف عريض الحاشــية، إلا أننا نأخذ بما دلت عليه الســنة 
من تخصيص عمومات الكتاب العزيز، لأن الخصوص وإن كان آحادياً مقدم 

على العموم وإن كان متواتراً.
والحيوان الذي أحله االله تبارك وتعالى للإنســان هو من جنس الأحياء، 
يتألم كما يتألم الإنســان، ويحب البقاء ويكره الفناء، لذلك طبع على الفرار 
مما يهدد حياته، ففي ذبحه أشــد الأذى له، ولكن بمــا أن االله تبارك وتعالى 
الذي خلقه فســواه وهو مالكه ومالك أمره هو الذي أحله كان للإنســان أن 
ينتفع به، وأن يُقدم علــى ذبحه لا لقصد إيذائه وإنما لقصــد الانتفاع الذي 

أحله االله تعالى له.
ولأجل هــذا لا بد من أن يكــون الذبح وفق ضوابــط معروفة، فليس 
للإنســان أن يعدو على الحيوان كما يعدو الســبع الفتاك فيفترسه وينهشه 
نهشــاً، وإنما عليه أن يذبحه بطريقة فيها رفق ورحمــة، ولذلك كان الذبح 
أمراً تعبدياً، إذ ليــس المقصود إزهاق الروح فحســب، ولو كان المقصود 
مجرد إزهاق الروح لما حَرُمت الموقــوذة والمتردية، ولو وافق ترديها قطع 
ما يؤمر بقطعــه المذكي من الأوداج، فلو وقع الحيــوان من أعلى فصادف 
سكيناً قطعت أوداجه لما حل بذلك أكله، وإنما هو في حكم المتردية التي 
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حرمها االله تعالــى، ويدل على هذا أن االله تعالى في كتابه قرن بين النســك 

والصلاة، والنســك هو الذبح فقد قال تعالى: ﴿£   ¤   ¥   ¦   §   
¨   ©    ª   »   ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ولذلك جاء التحذير البالغ في حديث 
رســول االله صلى االله عليه وســلّم عن الذبح لغير االله تعالى كما في حديث 
الإمام علي كــرم االله وجهه وغيــره(١)، وكل ذلك مما يــؤذن أن الذبح أمر 
تعبدي، ولما كان كذلك فإنه لا بد من أن يكون وفق الطريقة الشرعية التي 
جاءت في كتاب االله وفي هدي رسوله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 

والسلام.
هذا وفي كتاب االله تبارك وتعالى ما يدل على مشــروعية النحر والذبح، 
[البقــرة: ٦٧]، وقال تعالى:   ﴾y  x  w  v  u   t ﴿ :يقــول فاالله تعالــى 

﴿ Z  ]  \﴾ [الكوثر: ٢].
أما الحيوانــات غير الأليفة وهي الحيوانات الوحشــية التي لا يمكن أن 
تذكى كما يذكى الإنسي من الحيوانات فحكمها الاصطياد، فيباح اصطيادها 
سواءً كان بإرســال الســهام أو كان ذلك بإغراء الجوارح كالكلاب والطيور 
الجارحة، فــاالله تعالــى يقــول: ﴿  z   y   x     }   |   {   ~   ے﴾ 
[المائــدة: ٤]، ويكون ذلك تذكية له إن لم تدرك ذكاته، والإنســي منه ما ينحر 
ومنه مــا يذبح، فما ينحر كالإبل فإنــه ينحر في اللبة وهــي قائمة، كما قال 

تبارك وتعالى: ﴿ ے  ¡  ¢  £  ¤﴾ [الحج: ٣٦].
جاء في مدونة الإمام أبي غانم بشر بن غانم الخراساني 5 من رواية 
أبي المؤرّج عن أبي عبيــدة عن جابر بن زيد عن ابــن عباس ^ أنه قال: 

(١) رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير اا رقم (١٩٧٨).
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صواف أي معقولات(١)، ومعنى ذلك أن تقف على ثلاث وتعقل يدها اليمنى 

وتنحر طعناً في اللبة.
ودلت السنة أن الذبح فيما يذبح يكون بقطع الأوداج، والأوداج تصدق 
على الحلقــوم والمــريء والودجيــن، وإن كان في وجوب قطــع الحلقوم 
والمريء خلاف مشهور، إلا أنه مما ينبغي للمسلم أن يحرص على الخروج 
من عهدة الخلاف مهما أمكن، ولما كانت السنة جاءت بقطع الأوداج بصيغة 
الجمع، ويغلّب لفظ الأوداج فيطلق على الحلقــوم والمريء والودجين فإنه 

مما ينبغي الأخذ بهذا فلا بد من قطعها جميعاً.
هذا وقــد اختلف أهل العلم في وجوب ذكر اســم االله تعالى إلى ســتة 
أقوال، ونحن نعّول على أنه لا تذكية إلا بذكر اسم االله، وأن ما ترُك ذكر اسم 

   Q   P ﴿ :االله عليه سواء كان الترك عمداً أو نسياناً لا يؤكل لقوله تعالى
 ﴾Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì ﴿ :[الأنعــام: ١٢١]، ولقوله ﴾W   V     U     T     S   R
[الأنعــام: ١١٨]، فإن الآية الأولى من هاتين الآيتيــن دالة بمنطوقها على النهي 
عن أكل ما لم يذكر اســم االله عليه، وبمفهومها على إباحة أكل ما ذكر اسم 
االله عليــه، والآية الأخرى دلت بمنطوقها على ما دلــت عليه هذه بمفهومها، 
وبمفهومها على ما دلت عليه هذه بمنطوقها، فالآيتان كل واحدة منهما تؤكد 

ما دلت عليه الأخرى.
   V     U     T     S   R   Q   P﴿ : 4 ومن أهل العلم من قال بأن قولــه
W﴾ [الأنعام: ١٢١] مقيد بقوله تعالى: ﴿ Y   X﴾ [الأنعام: ١٢١]، وعلى هذا 
فلا تؤكل في حالة كونها فســقاً، وهو مبني على أن الواو هنا هي واو الحال 
وليست عاطفة، والحال تفيد التقييد، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه 

(١) مدونة أبي غانم الخراساني (٣٥٠/١).
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حالة كونه فسقاً، والفســق بينته آية: ﴿  ¡      ¢   £   ¤   ¥   ¦﴾ [الأنعام: ١٤٥]، 
ولكن هذا ضعيف، لأن الأصل إلا تحمل الواو على الحال إلا عندما يتعذر 

العطف.
أما قــول من قال: بأنه يمنــع عطف الخبر على الإنشــاء فلذلك جعلت 
الواو للحال فليس بشــيء، إذ مــن المعهود أن يعطف الخبر على الإنشــاء 
ويعطف الإنشــاء على الخبر كما حررته في موضع آخــر(١)، ومما يدل على 

أن هذه الواو ليست للحال قوله تعالى فيما بعد: ﴿ ]   \   [   ^         
_   `e   d   c   b   a﴾ [الأنعام: ١٢١]، فلو كانت الجملة 
التي دخلت عليها الــواو جملة حالية، لكانت هذه الجمل التي عطفت عليها 
حالية أيضاً، مع أن جعل هذه الجمل الأخرى حالية أمر تعذر، ولما كان ذلك 

متعذراً هنا فكذلك تلك الجملة.
الدالة على جواز عطف الخبر على الإنشاء  وهناك الكثير من الشــواهد 

  H  GF  E  D  C  B ﴿ :والعكس، من ذلــك قول االله تعالــى
  W  V  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I
Z  Y    X  ]    \﴾ [البقــرة: ٢٢١] فــإن كلاّ من النهــي الأول والأخير 
 ﴾Î  Í  ÌË   Ê ﴿ :إنشاء عطف عليه خبر، وكذلك قوله سبحانه

[البقرة: ٢٨٢] فإن فيه عطف الخبر على الأمر.

وبهذا يتبين أن المنع من أكل مما لم يذكر اسم االله عليه كان الترك عمداً أو 
نسياناً هو القول الصحيح، لا يقال: بأن الناسي معذور، لأنه في حالة أكله ليس 
بناسٍ بل هو ذاكر، وقد نهي أن يأكل ما لم يذكر اســم االله عليه، وهذا يعني أن 

ذكر اسم االله تبارك وتعالى شرط لحلية المذبوح والشروط من خطاب الوضع.

(١) راجع بحث الذبائح المتقدم.
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وخطاب الوضع يختلف عن خطاب التكليف، إذ لا يراعى فيه الذكر أو 
النسيان، والشرط كما ســبق هو من خطاب الوضع وقد عرفه أهل الأصول 
بأنــه: الذي يلزم من عدمه العــدم، ولا يلزم من وجــوده الوجود ولا العدم 
لذاته، فإن لم تكن هنالك قرينة أو دليل يدل على تقييد الشرط بحالة الذكر 
فإن الأصل في الشــرط أن يكون على إطلاقه، لا يتقيــد بحالة الذكر دون 

النسيان.
ولا بد مع هذا كله أن يكون المذكي إما مســلماً أو كتابياً، أما كونه 
مسلماً فإن الأصل في المسلم أن يأكل ذبيحة المسلم كما جاء في حديث 
النبي صلى االله عليه وســلّم: «من صلــى صلاتنا واســتقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم»(١) أي ذبيحة المســلمين، وأما الكتابي فلقول االله 

   μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯®   ¬   «   ª ﴿ وتعالــى:  تبــارك 
¶   ¸   ¹﴾ [المائدة: ٥]، وقد قال المفســرون إن المراد بالطعام هنا 

الذبائح.
غير أن العلماء اختلفوا هل ذبيحة الكتابي مباحة على الإطلاق أو بشرط 
أن يكون ذمياً؟ فمنهم من اشــترط أن يكون من أهــل الذمة وعليه فلا تحل 
ذبيحــة أهل الحرب، وهذا القــول له وجه وجيه، لولا أنــا نجد في صحيح 
البخاري ما يدل على خلافــه، وهو أن الصحابة @ تغذوا بجراب شــحم 
اليهود الذين كانوا محاصر بهم حصن خيبر مــع أنهم كانوا في ذلك الوقت 

محاربين(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب القبلة رقم (٣٨٤).
(٢) رواه البخاري في أبواب الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب رقم (٢٩٨٤) 
ومســلم في كتاب الجهاد والســير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب رقم 

.(١٧٧٢)
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ولكن لا بد من مراعــاة أن يكون الذبــح من الكتابي بطريقة شــرعية 
لا مخالفة فيها للشــرع، فإن االله تبــارك وتعالى حرّم الموقوذة ســواءً كانت 
موقوذة مســلم أو موقوذة كتابي، وما كان االله تعالى ليحرم موقوذة المســلم 
ويبيح موقوذة الكتابي لما في ذلك من تمييز الكتابي على المسلم، ويأبى االله 
ذلك فقد قال: ﴿ @   F   E   D    C   B     A﴾ [النســاء: ١٤١]، وحرم 
االله 4 المنخنقة سواءً كان الانخناق بسبب أو بغير سبب، ومن الأسباب أن 
يخنقها إنسان سواءً كان مسلماً أو غير مســلم، ومن عجيب الكلام أن يقال: 
بأن المنخنقة التي خنقها الكتابي تباح، بينما المنخنقة التي خنقها المســلم 
لا تباح! وهذا من الأقوال المســتبعدة التي لا ينبغي التعريج عليها، كما قال 
ابن العربي إن النصراني مثــلاً لو خنق الدجاجة فإن أكلها حلال، مع أن ابن 
العربي ناقض نفسه بنفســه في نفس كتابه (أحكام القرآن) إذ نص قريباً من 
هذا الكلام على أن الذبيحة من الكتابي يشــترط أن تكــون موافقة لأحكام 

الذبح في الإسلام، وألا تكون مخالفةً لها.
هذا ولا بد من التأكد أن الذابح كتابي إذ كثير من الناس الآن ربما ظُنوا 
كتابيين وليســوا بكتابيين بسبب تفشــي الإلحاد ونبذ الدين في عالم اليوم 
لا سيما بلاد الغرب، ومن هنا يتعين على المسلمين إن كانوا في بلاد أجنبية 
أن يتقيدوا بأكل ذبيحة المســلمين أو ذبيحة الكتابيين الذين تُيقنت كتابيتهم 
مع التزامهم الذبح بطريقة شرعية مباحة في الإسلام، على أن الذبح الحلال 
هو ما يتقرب به إلى االله دون ســواه، فإنه لم يشــرع للذابح أن يذكر اسم االله 
تعالى عند الذبح إلا لأجل الإيذان بأنه إنما يذبــح بحكم االله الذي أحل له 
هذا الذبح وأحل لــه الانتفاع بالحيوان لتنتفي عنه صفــة التعدي على حياة 

حيوان يحب البقاء ويكره الفناء كما سبق واالله أعلم.
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يقوم بعض الذابحين بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع، فهل صح هذا 
في الذبيحة؟

جاء فــي الحديث الــذي رواه الإمام الربيع بن حبيــب 5 من رواية 
أنس ƒ أن النبي صلى االله عليه وســلّم نهى فــي الذبح عن الوخز والخزل 

والنخع والترداد.
فالوخز: أن يطعن الذبيحة بالسكين.

والخزل: هو قطع كل الرأس.
والترداد: هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار.

والنخع: هو قطع النخاع.
وهذا كله لأجل أن يكــون ذبح الذبيحة بطريقة فيهــا رحمة وليس فيها 
تعذيب، ولئلا يكــون قطع النخاع مســاعداً على موتهــا، وإن كان للعلماء 
خلاف في حل أكل ما تعمد قطع نخاعه، ولا خــلاف في أنها تحل إن كان 

ذلك على سبيل الخطأ كما قال الإمام السالمي 5 :
الرأس كل  قطــع  يجــوز  باسولا  مــن  الخطــا  بــه  ومــا 

وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك.

في المصانع الحديثة التي تقوم بتصدير الدواجن والطيور يصف عدد منها ثم 
ينادي أحدهم على سكين مدورة باسم االله ثم تقطع الجميع، هل يكفي ذلك؟

يشترط ذكر اســم االله عند ذبح كل واحدةٍ منها، ولا يجزي أن يكون عند 
ذبح أولاها، كما قال الإمام السالمي:
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شــاتين ذابحاً  يجــزي  إن سمى في الأولى من الثنتينوليس 

التسمية هل هي باللفظة المعروفة، أم يكفي أن يذكر االله بأي لفظ آخر؟
لو قال: االله أكبر، أو ســبحان االله، أو ســبحان االله والحمد الله، أو بسم االله 

أجزاه ذلك واالله أعلم.

غير العربي هل يجزي أن يذكر اسم االله بلغته؟
غير العربي له أن يذكر اسم ربه 4 بلغته واالله أعلم.

هل يشترط استقبال القبلة في حالة الذبح؟
لا يشترط استقبال القبلة عند الذبح واالله أعلم.

هلا ذكرتم لنا بعض آداب الذبح؟
يؤمر الإنســان بأن يحرص على الرحمة في حال الذبــح، فالنبي صلى 
االله عليه وسلّم يقول: «إذا قتلتم فأحســنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
ـ وفي رواية فأحســنوا الذبحة ـ وليحد أحدكم شــفرته وليــرح ذبيحته»(١). 
ومعنى ذلك أنه لا يذبحها بسكين كليلة وإنما يذبحها بسكين حديدة(٢) حتى 

لا تتعذب عند الذبح.
وكذلك مــن الآداب التي يؤمر بها أن يخفي الســكين عــن الحيوانات 
عندما يأتي لذبحها، ومما ينبغي أيضاً أن تسُقى قبل الذبح حتى تذبح وهي 

مرتاحة واالله أعلم.

(١) رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائحباب الأمر بإحسان الذبح والقتل رقم (١٩٥٥).
.﴾h   g  f ﴿ :(٢) حديدة: صيغة مبالغة تدل على شدة الحدّة كقوله تعالى
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ذكرتم بأن من الآداب أن يخفي الســكين عــن الذبيحة وذكرتم أيضاً 
أنها تســقى، البعض يقوم بذر بعض الملح علــى ظهرها هل هذا من 

السنة؟
لم أجد ذلك في السنة، ولم أجد ذلك في آثار أهل العلم واالله أعلم.

هل من الآداب أن لا يذبح الواحدة بجنب الأخرى؟
نعم، ذلك مما ينبغي واالله أعلم.

هل يصح الذبح بالشمال؟
لا مانع إن كان الذابح معتاداً أو يستعمل الشمال، وإن كان الأفضل له أن 

يذبح باليمين واالله أعلم.

هل يشــترط في الذبيحة أن تتحرك بعد الذبح، أم إذا ذبحها ولم تتحرم 
تحل؟

أما النســبة إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
فهذه إن أدركت ذكاتها ذكيت، ويعــرف إدراك ذكاتها بتحركها، فإن حصلت 
منها حركة فإن تلــك الحركة تدل علــى أن بها حياة، أما مــا كان حياً غير 
مصاب بشيء من أول الأمر وذبح فإنه لا يشترط تحركه، لأن في تيقن حياته 
عند الذبح وعدم حدوث ما يعجل موته ما يغني عن هذا الشــرط، وإن كان 

ليس من المعهود أن تذبح بهيمة من غير أن تتحرك واالله أعلم.

بالنسبة للأبكم هل يصح له أن يذبح؟
بناء على اشتراط ذكر اســم االله فأخرس اللسان والأبكم لا يباح لهما أن 

يذبحا واالله أعلم.
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هل يشترط في السكين التي يذبح بها طول معين؟

طولها بمقدار ما تكون صالحة لتذكية ذلك الحيوان واالله أعلم.

ذكرتم خلافاً في وجوب قطع الحلقوم فهل من اقتصر على قطع الودجين 
تصح ذبيحته؟

الذي نأخذ به أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء، وكثير من أهل العلم 
يرون الاقتصار على قطع الودجين واالله أعلم.

   \   [   ZY   X   W   V     U     T     S   R   Q   P﴿ : 4 قال
 ،[١٢١ [الأنعــام:   ﴾e    d    c    b    a`    _          ^    ]
أرجو من ســماحة المفتي أن يوضح لنا معنى هذه الآية وما هو الهدف 
منها؟ وهل تنطبق هذه الآية على ما يستورد في هذه الأيام؟ وهل هنالك 

فرق بين ما يستورد من بلد إسلامي أو غير إسلامي؟
إن االله 4 قــد امتَن على عبــاده بما أحل لهم من الطيبــات، ومن هذه 
الطيبات التي أحلها لهم لحوم الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة للإنسان 
اللحوم  إلى الاستمتاع بهذه  كالطيور والأسماك، ولا شك أن توصل الإنسان 
من هذه الحيوانات ـ مع أنها ذات حياة ومع أنها تتألم كما يتألم الإنســان ـ 
إنما هو بحكم االله الذي شرّف هذا الإنسان ومنحه الحق في تذكية الحيوانات 
المحللة للتغذي والاستمتاع بلحومها، وعليه فإن توصل الإنسان إلى استباحة 
لحوم الطيبات إنما هو بطريق حكمه 4 ، فلذلك شــرع ذكر اسم االله تعالى 
عند ذبح الذبيحة إعلاماً بأن الذابح إنما اســتباح ذبح هذا الحيوان واستساغ 
أن يسطو عليه باسم االله وحده لا باسم غيره، ولقد جاء في القرآن الأمر بذكر 
اسم االله تعالى عند التذكية، والأمر بأكل ما ذكر اسم االله عليه والنهي عن أكل 
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ما لم يذكر اسم االله عليه، فالأمر بذكر اسم االله تعالى هو في قول الحق 4 : 
﴿ے  ¡  ¢  £  ¤﴾ [الحج: ٣٦]، والأمر بأكل ما ذكر اسم االله عليه هو 
في قول الحق تعالــى: ﴿Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴾ [الأنعام: ١١٨]، والنهي عن 

   R   Q   P﴿ :أكل ما لم يُذكر اســم االله عليه جاء في هذه الآية الكريمة
   a`   _         ^   ]   \   [   ZY   X   W   V     U     T     S
e   d   c   b﴾ [الأنعام: ١٢١]، وهــذه الآية الكريمة تدل بمنطوقها 
على تحريم أكل ما لم يُذكر اسم االله عليه كما تدل بمفهومها على إباحة أكل 

   Î   Í   Ì﴿ :ما ذكر اســم االله عليه، والآية الأخرى وهي قول الحق تعالى
Ñ   Ð   Ï﴾ [الأنعام: ١١٨] دالة بمنطوقها على إباحة أكل ما ذكر اسم االله عليه 
وبمفهومها على النهي عن أكل ما لم يُذكر اسم االله عليه، فما دلت عليه هذه 
الآية بالمنطوق دلت عليه تلك بالمفهوم، ودلالة كل واحدة من الآيتين شادة 
من دلالة الآية الأخرى، والعلماء مع هذا كله اختلفوا من لدن الصحابة @ 
في أكل ما لم يُذكر اســم االله تعالى عليه، منهم مــن أباح على الإطلاق أكل 
الحيوان المحلل إذا ذبح من غير ذكر اســم االله تعالى، وقد روي هذا القول 
عن طائفة من الصحابة، منهم: ابن عباس وأبو هريرة @، وروي عن الإمام 

جابر بن زيد وغيره من التابعين وهو قول الإمام الشافعي. 
وذهب طائفة من الصحابة منهم: ابن عمر رضي االله تعالى عنهما، وطائفة 
من التابعين كمحمد ابن ســيرين، وطائفة من أئمــة العلم كالإمام مالك، وهو 
رواية عن الإمــام أحمد، إلى تحريم أكل ما لم يُذكر اســم االله تعالى عليه من 
غير أن يفرّقوا بين أن يكون ترك ذكر اسم االله تعالى عمداً أو نسياناً، وروي عن 
الإمام مالك والإمام أحمد التفرقة بين حالتي العمد والنســيان كما روي أيضاً 
عن الإمام أبي حنيفة وهو القول المشهور في المذهب الحنفي، وهذه الأقوال 

كلها موجودة عند أصحابنا رحمهم االله كما جاء ذلك في النيل وشرحه. 



٢٨١الذبائح
وهناك قول آخر روي عن أشــهب من أصحاب مالــك وهو الكراهة إذا 

كان الترك من غير استخفاف بالاسم الكريم. 
وينبغي أن نناقش وجوه هذه الأقوال مــع هذا النص الصريح في القرآن 
التي هي صريحة في الأمر  الكريم ومع الأحاديث الكثيرة عن رسول االله ژ 
بذكر اسم االله تعالى عند الذبح أو عند إرســال السهم أو إغراء الكلب، كما 
جاء ذلك في أحاديث الشــيخين من طريق عبادة بــن الصامت وغيره، ومن 
هذه الأحاديث: «ما أنهــر الدم وقطع الجلد وذكر اســم االله عليه فكلوا ليس 
الســن والظفر»(١)، فالحديث صريح في اشتراط ذكر اسم االله تعالى، والعلماء 
الذين بحثوا في هــذا الخلاف مع وجود النص الصريح فــي القرآن الكريم 
على النهي عن أكل ما لم يذكر اســم االله عليه انقســموا إلى قسمين، فمنهم 
من نظر إلى المسألة من ناحية قواعد اللغة العربية، ومن هؤلاء أبو البقاء في 
الكليات، فقد صور مناظرة بين الشافعي وأبي حنيفة في هذه المسألة، وذلك 
أن الإمام أبا حنيفة أخذ يناقش الإمام الشــافعي في إباحــة إكل ما لم يذكر 

   Q   P﴿ :اسم االله عليه قائلاً له: من أين لك ذلك مع أن االله تعالى يقول
Y   X   W   V     U     T     S   R﴾ [الأنعام: ١٢١]، فأجابه: بأن النهي في الآية 
الكريمة مقيد بكون المذبوح فسقاً، والفسق قد بينته آية أخرى وهي قول االله 
تعالــى: ﴿¡      ¢   £   ¤   ¥   ¦﴾ [الأنعــام: ١٤٥]، وذلك أن الواو واو الحال 
وليســت عاطفة، ومن شــأن الحال أن تفيد التقييد، فأجابه الإمام أبو حنيفة: 
من أين لك ذلك مع أن جعلها للحال أمر مجازي لا يصار إليه إلا مع القرينة 
الصّارفة لها عن حقيقتها وهي العطف، فأجابــه: إن القرينة هاهنا قائمة وهي 

(١) رواه البخاري في كتاب الشــركة باب من عدل عشــراف من الغنم بجــزور رقم (٢٣٧٢) 
ومسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم (١٩٦٨).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٨٢
امتناع عطف الخبر على الإنشــاء، فأجابه: بأن ذلك ليــس مجمعاً عليه وأن 
وجود التأكيد في قوله ﴿v﴾ وفي قوله ﴿  Y﴾ مما يدل على أن الجملة 

غير حالية لأن الحال لا يحتاج إلى تأكيد.
وفي الواقع أننا إذا نظرنا إلى هذه المناقشــة رأينا أنها تدور حول جعل 
الواو للحال أو جعلهــا للعطف، فمن جعلها للحال اســتند إلــى أن الخبر 
لا يعطف على الإنشــاء، فإن قول االله تعالى: ﴿  >   =﴾ إنشــاء، وقوله: 
﴿ Y   X﴾ خبر، والخبر لا يعطف على الإنشــاء، ولكــن إذا رجعنا إلى 
الآية نفسها وجدنا ما يدل على أن الواو ليســت هاهنا للحال فإن االله تعالى 

   c   b   a`   _         ^   ]   \   [ ﴿ :يقول بعد ذلك
e   d﴾ [الأنعام: ١٢١]، ومن المعلــوم أن قوله تعالى: ﴿ ]   \   
[   ^         _   `﴾ [الأنعــام: ١٢١] لا يُراد منــه الحال، إذ لو كان 
المراد منه الحال للزم تقييد النهي بهذه الحالة وهي حالة مجادلة الشياطين، 
ومن المعلوم أن الحرف العاطــف إذا تخلل الجمل المتعاطفة يجعل حكمها 
كحكم الجملــة الواحدة، وقول االله تعالــى: ﴿ Y   X﴾ عطف عليه قوله: 
﴿ ]   \   [   ^         _   `﴾ فلــو كانــت الــواو للحال 
فيه لزم أن ينســحب حكم الحال على الجمل المعطوفــة على هذه الجملة، 
وأيضاً فإن الخبر ها هنا في حكم الإنشــاء لأنه ســيق مساق التأكيد للإنشاء 
كما في قول االله تعالــى: ﴿ o   n  m  lk  j  i  h  g﴾ [النور: ٤] 
وإذا كان الخبر مسوقاً مساق التأكيد للإنشاء أعطي حكم الإنشاء وجاز عطفه 
عليه، على أن الصحيح جواز عطف الخبر على الإنشاء مطلقاً كالعكس كما 
بينته في غير هذا الموضــع(١)، والفريق الثاني من العلمــاء رد الخلاف إلى 

(١) راجع بحث الذبائح المتقدم.



٢٨٣الذبائح
مســألة أصولية لها ارتباط بهذه المســألة، ومن هؤلاء القرطبي في تفسيره، 
فقد رد الخلاف إلى القاعدة المشهورة عند الأصوليين وهي أن الحكم العام 
هل يكون مقصوراً على ســببه الخاص أو أنه لا تأثير لخصوص السبب في 
تخصيص عموم اللفظ؟ والمشــهور عنــد الأصوليين والفقهــاء أنه لا عبرة 
بخصوص السبب مع عموم اللفظ، إذ لو كانت العبرة بخصوص السبب للزم 
قصر عمومات كثيرة على أســبابها الخاصة، وبذلك يكون الحكم لا يتعدى 
الشخص الذي كان ســبباً لوروده، والذين قالوا بأن حكم العموم يقصر على 
ســببه الخاص نظروا إلى أن هذه الآية الكريمة قد نزلت بسبب خاص، فإنه 
ورد في جامع الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن سبب 
نزول الآية الكريمة أن المشــركين احتجوا على المســلمين وقالوا: أنأكل ما 
قتلنا ولا نأكل ما قتله االله؟(١) ومعنى ﴿  c﴾ فــي الآية الكريمة أي أن 
أطعتموهم في تحليل الميتة، فهل تكون هذه الآية قاصرة على هذا الســبب 
الخاص ويكون النهي فيها مقصوراً على ما مات حتف أنفه ولم يذكر اســم 
االله عليه ولا يشمل ما ذبح ولم يذكر اســم االله عليه، أو ينسحب هذا الحكم 
على كل ما لم يذكر اسم االله عليه ســواءً مات حتف أنفه بدون ذبح أو مات 
بذبــح؟، والذين يفرقون بين العمد والنســيان يحتجون بقول الرســول ژ : 
«رُفع عن أمتي الخطأ والنســيان»(٢)، كما يحتجون بحديث ورد موقوفاً على 
ابن عبــاس، وروي أيضاً مرفوعاً إلى النبي ژ ووقفــه هو الصواب: «يجزي 
الذابح اسمه إذا لم يذكر اسم االله فليسم االله وليأكله»(٣)، وجاء أيضاً: «اسم االله 

(١) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام رقم (٣٠٦٩).
(٢) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي رقم (٢٠٤٣).

(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيد والذبائح باب من ترك التسمية.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٨٤
على قلب كل مســلم»(١)، ولكن الحديث موقوف على ابن عباس رضي االله 
تعالى عنهما إذ لم يثبت مرفوعاً، ولا حجة فــي الموقوف إن عورض برأي 
آخر من الصحابة، وقد عــول على هذا المروي عن ابــن عباس جماعة من 
العلماء فقالوا: إن اســم االله تعالى قار في قلوب المســلمين فهو يجزي عن 
ذكره بألسنتهم عند الذبح، وهؤلاء يُرّد عليهم بأن االله تعالى يقول في القرآن: 
﴿k  j  i  h  g  f  e      d  c﴾ [العنكبوت: ٤٩]، ومع ذلك فإنه 
لا يجزي كونه آيات بينات في صدورهم عــن تلاوتهم له في الصلاة، وكما 
هو معلوم أن النهي لم يأت بصيغة ولا تذبح بدون ذكر اســم االله وإنما جاء 
بصيغة: ﴿W   V     U     T     S   R   Q   P﴾، وهو يعم ما ترك ذكر اسم االله 
تعالى عليه عمداً أو نســياناً، وبعض العلماء قالــوا: إن الذبح إيلام والإيلام 
يتنافى مع ذكر اسم االله تعالى، وهذا شــيء يخالف النصوص القاطعة، ولقد 
اســتنكر ذلك ابن العربي المالكي الفقيه المشــهور فقال: وأعجب من رأس 
المحققين إمام الحرمين حيث قال: إن الذبح إيلام وهو يتنافى مع ذكر اســم 
االله تعالى، ومما احتج به من أباحوا أكل ما لم يذكر اسم االله عليه ما جاء في 
الحديث عن عائشة أم المؤمنين # أنها قالت: سئل رسول االله ژ عن ذبائح 
الأعراب وقيل له: لا ندري أذكروا اسم االله عليها أم لا؟ فقال: «سموا االله أنتم 
وكلوا»(٢) وذكر بعضهم: بأن الحديث يؤكد وجوب ذكر اســم االله ولكنه يعين 
ذكر اسم االله تعالى وأنه في حالة الأكل لا في حالة الذبح، ولكن هذا الرأي 
مردود لأن االله تعالــى يقــول: ﴿W   V     U     T     S   R   Q   P﴾ [الأنعام: 
١٢١] و«لا» تخلص المضارع للاســتقبال و«لم» تصرفه إلى المضي وليســت 
هنالك حالة فــي المضي قبل حالة الأكل إلا حالــة الذبح، ومما يؤكد ذلك 

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيد والذبائح من ترك التسمية.
(٢) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب طبيحة الأعراب، رقم (٥١٨٨).



٢٨٥الذبائح

قول االله تعالى: ﴿ے  ¡  ¢  £  ¤﴾ [الحج: ٣٦] ولا ريب أن ذلك في 
حالة النحر لا حالة الأكل، أما قول الرسول ژ : «سموا االله أنتم وكلوا»(١) فإنه 
إنما يدل على التسامح في ذبائح المســلمين وإن أسلموا من جديد أو كانوا 
من الأعراب حسن ظن بهم، فإن الأصل في ذبيحة المسلم أن تكون موافقة 

الطريقة المشروعة الجائزة.
ويســتخلص من هذا كله أن الراجح أن الذبيحة التي لم يذكر اســم االله 
عليها تحرم سواءً كان الترك عمداً أو نسياناً، من دون تخطئة لمن لم يقل بهذا 
القول، أما الذبائح المســتوردة من بلاد أخرى فالنظر إلى الجهة المســتورد 
منها، هل هي بلد إســلامي أو غير إســلامي، فإن كان البلد الذي استوردت 
منه بلداً إســلامياً فيحكم على ذبائحهم أنها محللة كما قال رســول االله ژ 
في ذبائح القوم الذين كانوا جديدي عهد بدخول الإســلام: «ســموا االله أنتم 
وكلوا»، وأما إذا كانت مستوردة من بلد غير إسلامي فلا بد من ضامن يضمن 
ذبحها على الطريقة المشروعة في الإسلام، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر 
فيه الذبح بالطرق غير المشــروعة في الإسلام كالخنق وكالصعق الكهربائي، 
ومع ذلك فلا بد من أن يضمن هذا الضامن أن الذابح ممن تجوز ذبيحته في 

الإسلام واالله 4 أعلم.

كثير من الناس عندما يذبح الذبيحــة يقطع عظمة الرقبة والبعض الآخر 
الرقبة كاملاً، فهل يجــوز ذلــك أم لا؟ وإذا كان لا فكيف تكون  يقطع 

الطريقة الصحيحة؟
يُنهى عن ذلك ولكــن، إن وقع ذلك خطأ فلا حرج، والطريقة الصحيحة 

(١) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب «ذبيحة الأعراب» ونحوهم رقم (٥١٨٨).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٨٦
هي قطع الودجين والحلقــوم والمريء ويبقى ما بعــد ذلك واالله تعالى 

أعلم.

ما رأيكم في قطع عظم الرقبة أثناء الذبــح هل هو جائز أم أنه محرم أم 
مكروه؟

لا يجوز قطعه جميعاً عمداً، ومن أخطأ فلا حرج عليه، وإنما يجب قطع 
الحلقوم والمريء والودجين واالله أعلم.

في محلات الدواجن يتم الذبح بطريقة معكوســة، الرأس في الأســفل 
والأرجل في الأعلى، فما حكم هذا الذبح؟

هذه الطريقة لا تؤدي إلى حرمة الذبيحة واالله أعلم.

ما رأيكم في عقر البقرة واقفة؟ وهل حكمها كحكم الإبل في العقر؟
اختلف في البقر هل تنحر كالإبــل أو تذبح كالغنم، والثاني هو الراجح 
لقوله تعالــى: ﴿ y  x  w  v  u   t﴾ [البقرة: ٦٧] وعند من يختار النحر 

فإنها تنحر قائمة على ثلاث مع كف يدها واالله أعلم.

ما الذي يجب قطعــه من رقبة الذبيحة عند الذبح في الذكاة الشــرعية؟ 
وهل تموت الذبيحة بذلك؟

يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء وبذلك تموت الذبيحة إن شــاء 
االله واالله أعلم.

هل يجــوز قطع العظم الــذي يوجد فــي الرقبة (والذي يســمى عندنا 
بالقفل)؟ وهل تكون الذبيحة حلال إذا تم قطع ذلك العظم؟

إنما يمنع قطع النخاع وما دون النخاع لا يمنع قطعه واالله أعلم.



٢٨٧الذبائح
شــخص مرت عليه فترة طويلة وهو يقطع عظم الرقبة أثناء الذبح جهلاً 

منه، فماذا عليه في الذبائح التي أكلها؟
ليس عليه في ذلك شيء فيما مضى، وليحذر قطع النخاع في المستقبل 

واالله أعلم.

ورد الخلاف بين الفقهاء في مســألة (الذبح من القفا) فعن الأصحاب ـ 
رحمهم االله تعالــى ـ بأنهم يفرقون في حكم الذبيحــة التي ذبحت من 
القفا بين الخطأ والعمد، ولكن ورد عن الشيخ السالمي 5 في جوهره:

ألقاهــاولا يجــوز الذبح مــن قفاها يفعلــه  مــن  وكل 
وظاهره التشديد في ذلك. فما معتمد الأصحاب في ذلك؟ وما هو القول 

الراجح في هذه المسألة؟
الذبح من قفاها يؤدي إلى قطع النخاع المنهــي عنه قبل قطع الأوداج، 

فلذلك شدد الإمام السالمي 5 في ذلك واالله أعلم.

الصعوبات في الحصول  أمريكا يقولون: نواجه بعض  عُمانيون في  طلبة 
على محلات لبيع اللحم الحلال وإن وجدت فهي بعيدة جداً. والســؤال 

ما رأيكم في اللحوم المقدمة في المطاعم والمحلات غير المسلمة؟
أولاً: علينا أن ندرك بأن ذبح الحيوان لا بد أن يكون بطريقة لا تختلف 
عما شرع االله 4 ، واالله ســبحانه قد حرّم في أحوال عديدة ما هو حلال في 
الأصل وذلك لتلبســه بما أدى إلى حرمته، وهو ما نص عليــه قوله تعالى: 

   -   ,   +    *       )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
.   /   0   1    2   3    4   5   6   7   8   9﴾ [المائــدة: ٣]، 
فلئن كانت هــذه اللحوم مذبوحة بطريقة شــرعية ممن تجوز ذكاته شــرعاً، 
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وذلك بأن يكــون المذكي مســلماً، أو كتابياً مع تيقن كتابيتــه ـ فإن أغلب 
الغربيين أصبحوا اليوم ملاحدة ولم يعودوا كتابيين ـ ففي هذه الحالة لا مانع 
من أكلها إن لم تكن إماتتها بطريقة غير جائزة شــرعاً، إذ لم يكن االله تعالى 
ليحرم الوقذ من مســلم ويبيح الموقوذة إن كان واقذها كتابياً، فإن الموقوذة 
محرمة ســواءً كان الواقذ مســلماً أو كان كتابياً أو غيرهما، وكذلك حرّم االله 
تبارك وتعالى المنخنقة، سوءاً كان الخانق كتابياً أو مسلماً أو من سائر الملل 
أو اختنقت بنفسها من غير أن يخنقها أحد، وهكذا يحرم كل ما كان مذبوحاً 

على غير الطريقة الشرعية، واالله المستعان.

 :ˆG  ô«¨d  íHP  Ée s

بعض من الناس يذبحون في اليوم العاشــر من رجب باعتباره عيداً فما 
حكم من أكل منه أو من ذبح في ذلك اليوم باعتقاده أنه إطعام؟

ليس هــو بعيد واعتباره عيــداً بدعة، وما ذبح للبدعــة يجب التنزه عن 
الأكل منه، لأنه لم يذبح الله واالله أعلم.

أراد رجل أن يضحي بشــاة فــي حرم مســجد من المســاجد ثم يقوم 
الفقراء والمســاكين بالتساوي، فهل يجوز  بتوزيعها على من حضر من 

ذبح الأضحية في حرم المساجد؟
يجب تنزيه المســاجد من كل ما يلوثهــا، فلا يجوز الذبــح في حرمه 

واالله أعلم.
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ما رأيكم في بيع واستئجار كلاب الصيد؟
النهي عن ثمن الكلب، ففي مســند الإمام  جاء في الحديث الصحيــح 
الربيع ابن حبيب: أبو عبيدة عن جابر بن زيــد عن ابن عباس عن النبي ژ 
أنه: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن(١). ورواه الشــيخان 
عن أبي مسعود الأنصاري ƒ أن رسول االله ژ نهى عن ثمن الكلب.. إلخ، 
ورواه أصحاب السنن وغيرهم(٢)، وهو محمول على التحريم لأنه الأصل في 
النهي ولم يفرق أكثر العلماء بيــن كلاب الصيد وغيرها لعموم النهي، ولأن 
النهي عندهم، وذهب عطاء والنخعي  النجاســة شــامل لها وهي علة  حكم 
إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، واســتدل له بما أخرجه النســائي من 
حديث جابر بن عبد االله ƒ قال: نهى رسول االله ژ عن ثمن الكلب إلا كلب 
الصيد(٣). ولئن ثبــت هذا الحديث فلا مناص عــن الاعتماد على تخصيصه 
لعموم النهــي لأن الخاص مقدم على العام، ويســوغ أن يقاس عليه ما أبيح 
اقتناؤه لمنفعة كما جاء في مسند الإمام الربيع من طريق عائشة # مرفوعاً: 
«من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط» قال جابر: 
وفي روايــة «قيراطان»(٤) ورواه مالك في الموطأ والشــيخان في صحيحيهما 

(١) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، رقم (٦٣٣).
(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب موكل الربا، رقم (٩٨٠)، ومســلم، كتاب المساقاة، باب 
تحريم ثمن الكلب، رقم (١٥٦٧)، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في حلوان الكاهن، رقم 
(٣٤٢٨)، كتــاب النكاح، باب ما جاء فــي كراهية مهر البغي، رقم (١١٣٣)، والنســائي، 

كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، رقم (٤٢٩٢).
(٣) رواه النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، رقم (٤٢٩٥).

(٤) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب في الترويع والكلاب، رقم (٧١٢).
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من حديث سفيان ابن أبي زهير ƒ (١)، وهو ظاهر ما في النيل وشرحه فقد 
قال صاحب النيــل 5 في ذكر مناهي البيوع: وثمــن كلب غير معلم. قال 
القطب في شــرحه: وأجاز الشــيخ أن تأخذ ثمن الكلب إذا بعته لمن يكسبه 
لضرع وزرع أو صيد، ومراده بالشــيخ صاحب الإيضاح غير أني لم أجد في 
الإيضاح هذا التفصيل، وإنما حكى فيه الخلاف في جواز بيع الكلاب ونصه: 
وأما ما كان فيه اختلاف العلماء فإن بيعه على قدر اختلافهم، فمن حرم حرم 
ومن حلل حلل ومن كره كره ولا يقطعون عذر من يفعل شيئاً من ذلك، مثل 
ثمن الكلاب وغيرها من ذوات المخالب والأنياب ثم ذكر حديث ابن عباس 

ولعله فصل في مكان آخر.
هذا ولئن ســاغ بيع كلاب الصيد فلا ريب أنه يجوز أخذها بالأجرة إن 

كان ذلك لمدة معلومة وبأجر معلوم حتى ينتفي الغرر واالله أعلم.

(١) رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، رقم (٢١٩٨)، ومســلم، كتاب 
المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، رقم (١٥٧٤).
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.﴾Z    Y  X  W  V  U

:É¡∏Ñb  ÉªH  ájB’G  •ÉÑJQG

هذه الآية فصلت عما ســبقها ولم تعطــف عليها لأجل مــا بينهما من 
كمال الانفصال، ومهما يكن فإن التناسب بينها وبين ما سبقها واضح، ذلك 
لأن االله 4 أبــاح لعباده ـ وهم مطلق البشــر ـ فيما ســبق أكل الطيبات من 
اتباع مســالك الغي والضلالة بتقليد الآباء والرؤســاء  الرزق، وحذرهم من 
في تحريــم ما أباح االله من الطيبات وتحليل ما حظــر من الخبائث، وضرب 
مثلاً لأولئك من ينعق بمن لا يســمع دعاء ولا نداء، ثــم وجّه هذا الخطاب 
من بعد لعباده المؤمنين، والخطاب الســابق وإن كان شاملاً لجميع طوائف 
الناس، بحيث يدخل فيه المؤمنون وأهل الكتاب والمشركون على الصحيح، 
فإن تخصيص هــذا الخطاب بالمؤمنين لأجل التنويــه بمكانتهم، والتعريف 
بقدرهم، ومــن ناحية أخرى فإنــه يحتمل ـ كما قال بعض المفســرين ـ أن 
يكون وضع المؤمنيــن في الرغبة فيما عند االله واحتقــار الدنيا بجانب الدار 
الآخرة التي هي منتهى الترحال، والتي أعدّ االله فيها لعباده المتقين ما لا عين 
رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشــر، مما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين، من دواعي الصدود عــن تناول كثير من الطيبات التي خلقها االله 4 
في هذه الأرض لعباده، فبينت لهم هذه الآيــة الكريمة أن الطيبات لا ينبغي 

(١) أصل هذه المادة تفسير الآية (١٧٢) من سورة البقرة من دروس التفسير التي يلقيها سماحة 
المفتي العام للسلطنة، أحببنا إلحاقها بالكتاب إتماماً للفائدة.
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لأحد أن يتجنب تناولها تديناً وعفة، لأن االله 4 أباحها، وتناولها ســبب من 

أسباب شكره 8 .
وذكر الفخر الرازي أن الآيات السابقة من هذه السورة كانت تدور حول 
العقيدة، وأن هذه الآية وما بعدها دخول فــي جانب آخر من مقاصد القرآن 
وهو جانب التشــريع، وســوّغ الإمام محمد عبده ما قاله الفخر، وذكر أن ما 
جاء في الآيات السابقة من ذكر الأحكام الشرعية إنما جاء عرضاً واعتراضاً، 
والمحور الذي تدور عليه الآيات السابقة هو العقيدة، لأنها في الداعي وهو 
الرســول ژ وفيما أنزل عليه، وخطاب بني إســرائيل الذي أخذ جانباً كبيراً 
مما تقدم من الآيات لم يخرج عن ذلك، فــإن كل ذلك لأجل تقرير أن هذه 
الدعوة التي بعث بها رسول االله ژ هي حق من عند االله 8 ، وأنها لا يشوبها 

شيء من شبه قد تغطي شيئاً من جوهرها عن عقول الناس.
أما هذه الآية وما بعدها من الآيات فــإن المقصود فيها بالأصالة جانب 
التشــريع، وذلك أن االله 4 بيّن بعدما أحل لعباده هنا الطيبات ودعاهم إلى 
تناولها ما يحــرم عليهم من أنواع المأكولات، ثم بعــد ذلك تناولت الآيات 
جوانب متعددة من الأحكام التشريعية؛ كجانب الإنفاق والإيصاء والقصاص 
والصيام والحــج والقتال والنكاح والعدة والإيــلاء، وغير ذلك من الأحكام 
 ﴾_  ^  ]  \[   Z  Y﴿ : 4 التي انتهــت بقــول االله
[البقرة: ٢٤١]، ثم بعد ذلك كان ســياق الآيات جانب آخر وهو جانب التاريخ 

  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j﴿ :تعالــى قوله  وذلك في 
t﴾ [البقرة: ٢٤٣] وهكذا استمرت الآيات تتناول تارةً جانب التاريخ وتارةً 
أخرى جانب التشريع، وعلى أي حال فإن التناسب الذي بين موضوع وآخر 
العزيز كالتناســب الذي يكون بين  يتناولهــا الكتاب  التي  من الموضوعات 
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آية وأخرى، فالقرآن الكريم لم ينــزل مفككاً بل أنزل مترابطاً، وجمع القرآن 
الكريم بتوقيف من االله 4 على لسان الشــارع عليه أفضل الصلاة والسلام، 
الذي كان يأمر أن توضع كل آية من الآيات موضعها من السورة، وأن تكون 
الســورة التي شــاء االله 4 أن تكون فيها متناســقة في ترتيبها منسجمة في 

نظمها.
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والنداء في قوله تعالى: ﴿O  N  M  ﴾ لمطلق المؤمنين، ولا أرى 
وجهاً للذي ســوغه الإمام أبو حيان؛ وهو أن يكون خاصــاً ـ وإن كان لفظه 
القرآن الكريم خطــاب يوجّه إلى جميع  عاماً ـ بأهل المدينة، لأن خطــاب 
البشــر، ويتخطى حدود الزمان والمــكان، فلا يحصر في طائفــة معينة من 
الناس، فهو تشــريع مســتمر وليس خاصاً بأهل المدينة وحدهم، كيف وما 
ينطوي عليه حكم عام يشــمل جميع المؤمنين، فلذلك كان هذا الخطاب ـ 
على القول الصحيح ـ متجاوزاً لحــدود الزمان والمكان، فهو يتجاوز حدود 
العصر الذي بعث فيه الرســول عليه أفضل الصلاة والســلام، ويتجاوز أيضاً 

حدود المكان الذي تنزلت فيه الآية الكريمة.

:áªjôμdG  ájB’G  »a  ôeC’G  ºμM

الأمر في قوله P﴿ : 4﴾ هــو أمر إباحة عند جمهور المفســرين، 
وســوغ بعضهم أن يكون للإباحة تارة وللندب تارةً، وللوجوب تارةً أخرى؛ 
باختلاف المقامات، ذلك لأن مطلق الأكل ـ مــع غض النظر عن العوارض 
الذي تعرض له ـ هو مباح، لأن منفعته دنيويــة، ولكنه قد يكون مندوباً إليه 
إذا كان الأكل مع ضيف يشــق عليه أن يأكل بنفســه، ويكــون للوجوب إذا 
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كان بدونه يضعف المســلم عن أداء الواجبات الشــرعية التــي كلفه االله بها 
وذلك لضعف بدنه إن لم يأكل، فيضعف مثلاً عن إقام الصلاة والصوم وأداء 

مناسك الحج.
وذهب الإمام محمد عبده إلى أن هذا الأمر للوجوب ونفى أن يكون 
للإباحة، ولم يفصــل وجه كونه للوجوب، إلا أنه أتى ببعض الإشــارات 
التي يفهم منها أن نزول هذا الأمر كان لأجل صرف المسلمين عن منهج 
القوم الكافرين، ســواءً أكانوا مــن أهل الكتاب أو المشــركين، فإنهم قد 
حرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم، واعتبروا بأن عدم الأكل من هذه 
الطيبات من باب الدين، فكان أمر المســلمين بأن يأكلوا منها للاستقلال 
بهم عن مهيع أهــل الكفر والخروج بهــم عن الفكر الجاهلــي العقيم، 
ولأجل تقرير عقيدتهم في حكم هذه الطيبات التي خلقها االله 4 لعباده، 
ولأن أولئك القوم الذين كانوا يحرمون هذه الطيبات إنما كانوا يستوحون 
هذا الحكم من وساوس الشياطين، وتقليد الرؤساء الحاضرين والغابرين، 
فكان فعلهم ذلك مخالفــة صريحة لما حكم االله 4 به وشــرعه لعباده، 
المســلمين أن يكون صنيعهــم مخالفاً لصنيع  الواجب على  فلذلك كان 
أولئك، واختار القطب في الهميان مذهباً آخر ـ ولم يشر إليه في التيسير  ـ 
وهو أن يكون فــي الآية تركيب مجازي ـ وليس باســتعاري ـ بأن تكون 
هذه الآية سيقت مســاق الأمر بالأكل من الطيبات مع أن المقصود بذلك 
النهي عن الأكل من الخبائث وحقيقة الأمر أن تحريم الأكل من الخبائث 
يســتفاد من إباحة الطيبات، فإن المباح إذا كان محصــوراً فيما كان طيباً 
فلا ريب أن الخبيث خارج عن إطار هذا المبــاح، لعدم إمكان أن يكون 

الخبيث كالطيب.
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والمقصود بقوله W﴿ : 4﴾ في هذه الآيــة الكريمة ـ على القول 
الصحيح ـ كل ما أحل االله 8 ، وبخلاف ذلك كل مــا حرم االله فهو معدود 
من الخبائث، وقد أجاد ابن تيمية في بيان ماهية هذه الطيبات التي أباحها االله 
سبحانه، حيث قال: إن الطيبات التي أباحها االله تعالى لعباده ما كان غير ضار 
بالعقل والأخلاق، أما ما كان ضاراً بهمــا فهو خارج من حيز الطيبات، وهو 
في تعداد الخبائث، ولذلك كانت تحريم الخمر أم الخبائث، لأجل إضرارها 
بالعقــل ودفعها إلى أنواع مــن المنكرات، وعلى العبد أن يــدرك أن كل ما 
أباحه االله 4 هو نافع غيــر ضار إذا تناوله بالطريقــة الطبيعية المباحة، ولم 
التناول الحدود الشــرعية المعقولة، أما ما كان من المحرمات  يتعد في هذا 

فعلينا أن نقطع جازمين بأنه خبيث مهما بدا للناس أنه طيب لا مضرة فيه.
والدليل على أن المقصود بالطيبات هنا ما أحل االله 8 أمران: أولهما: أن 

   W   V   U﴿ :االله تعالى وصف رسوله ژ في سورة الأعراف بقوله
Z    Y   X﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ثانيهما: ما رواه الإمام أحمد ومســلم والترمذي وابــن أبي حاتم وابن 
المنذر عن أبي هريرة قال: قال رســول االله ژ : «يا أيهــا الناس إن االله طيب 
لا يقبل إلا طيبــاً، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرســلين، فقال تعالى: 
﴿z  y  xw  v  u  t     s  r  q     }  | ﴾ [المؤمنــون: ٥١] 
وقــال: ﴿T  S  R  Q  P  O  N  M   ﴾ [البقــرة: ١٧٢]، ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه 
حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك»(١) 

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة (١٠١٥).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٢٩٨
فســرد النبي ژ هذه الآية الكريمة في معرض التحذير من الحرام دليل على 

أن المقصود بالطيبات فيها ما كان حلالاً محضاً.

:¥RôdG  ΩÉ°ùbCG

وقد اســتدل بهذه الآية الكريمة جمهور الأمة الذين يقولون: بأن الرزق 
ينقســم إلى حلال وحرام، وذلك مخالف لقول المعتزلة الذين يقولون: بأن 
الرزق لا يكون إلا حلالاً، وما كان حراماً لا يعد رزقاً، وقد سبق أن تحدثت 
عن هذه المسألة في الدروس السابقة، ودونت ما ذكرته في الجزء الثاني من 
التفســير، ورجحت ما ذهب إليه الإمام ابن أبي نبهان من أن هذه المســألة 
لا تعد من مســائل الأصول التي يضلل فيها المخالــف، وإن كان الراجح ما 
ذهب إليه الجمهور، ووجه دلالتها على ذلك دلالة ﴿t﴾ على التبعيض في 
ومعنى  [البقــرة: ١٧٢]،   ﴾    T  S  R  Q  P  O  N  M﴿ قولــه
ذلك أن مــا رزق االله منه ما يكون طيباً ومنه ما لا يكــون طيباً، والطيب هو 
الحلال، وغير الطيب هو الحرام، وكان تخلــص المعتزلة من ذلك أن قالوا: 
بأن المقصود بالطيبات المســتلذات كما ذهب إلى ذلك الزمخشــري، وقد 
مال إلى هذا الرأي جماعة من المفسرين من غير المعتزلة، ومنهم من جعل 
ذلك مما يسوغ تفسيرها به، ولكن الآية الكريمة ـ التي في سورة الأعراف ـ 
وحديث الرســول ژ اللذان تقدم ذكرهما يدلان على أن المقصود بالطيبات 

الحلال.
والأمــر بالأكل مــن الطيبــات، وإن كان من حيث لفظــه محصوراً في 
الانتفاع بالأكل إلا أنه من حيث معناه يشــمل جميــع جوانب الانتفاع، فلا 
يحصر في الأكل دون غيره، وإنما ذكر الأكل وحــده هنا لأن قوام البنية به، 
وإلا فاالله 4 أباح لعباده الانتفاع بأنواع الطيبات، فالمشرب الطيب والملبس 



٢٩٩الأطعمة
الطيب والمركب الطيب والمنكح الطيب كل ذلك مباح، وكل ذلك إنما هو 
ما كان وفــق حكم االله 4 ، أما ما كان مخالفاً لحكمــه فهو خارج عن إطار 

الطيبات ومعدود في ضمن الخبائث.

:¬ª©f  ≈∏Y  ˆG  ôμ°T

بعدما أبــاح االله 4 لعباده الأكل مــن الطيبات في هــذه الآية الكريمة 
أمرهم بشكره، والأمر بالشــكر أمر وجوب وإن كان معطوفاً على أمر إباحة 
ـ عند من يقول إن الأمر الســابق للإباحة ـ ذلك لأن الشــكر مقابل بالكفر، 
فاالله 4 يقــول: ﴿Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴾ [الإنســان: ٣] فمن لم 
يكن شــاكراً للنعمة كان كافراً بها، وحكى االله 4 عن عبده سليمان ‰ أنه 
قــال: ﴿x    w  v     u﴾ [النمــل: ٤٠]، وقال االله 8 فيما ســبق من هذه 

السورة: ﴿½  ¾  ¿    À﴾ [البقرة: ١٥٢].
فيستفاد من ذلك كله أن الشكر والكفر نقيضان، والنقيضان ـ كما قيل  ـ 
لا يرتفعان معــاً ولا يجتمعان معاً، أي لا يمكن أن لا يوجد شــكر ولا كفر، 
ولا يمكن أن يجتمع في آن واحد وبأمر واحد شــكر على النعمة وكفر بها، 

واالله 8 حض عباده على الشــكر ووعدهم بالزيادة من نعمائه عليهم: ﴿@  
H  G   F  E  D  CB  A  ﴾ [إبراهيم: ٧].

فلما كان المقابل للشــكر أمراً متوعداً عليه بالعذاب الشــديد فالشــكر 
من الواجبات، لأنه إذا ارتفع الشــكر بعدم القيام بواجب النعمة الذي فرضه 
االله 4 كان ذلــك كفراً لها، ولا يعنــي ذلك أن يكون هذا الذي لم يشــكر 
النعمة كافراً كفراً مليّاً بحيث يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو كفر نعمة وهو 

عدم القيام بواجب الشكر لهذه النعمة.
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ومما يدعو إلى الاســتغراب ما ذكره الفخر الرازي في تفسير هذه الآية 
الكريمة في معرض الحديث عن الشــكر، حيث اســتبعد أن يكون الشــكر 
 ـ: لئن قال قائل:  اللساني والشــكر البدني واجبَيْن، وذلك أنه قال ـ ما معناه 
كيف يكون الشكر واجباً مع أن الشكر إن كان اعتقاد النعمة من المنعم فهذا 
أمر حاصل، والدعوة إليه تحصيل للحاصل، لأن العقلاء لا يفوتهم ذلك، وإن 
كان العزم على القيام بالشكر اللساني والبدني، فإن العزم على الشيء حكمه 
حكم ذلك الشــيء، وبما أن الشــكر البدني والشكر اللســاني غير واجبين 
اللساني غير واجب أن  العزم عليهما غير واجب، وبيان أن الشــكر  فكذلك 
الشكر اللســاني هو الثناء على الشــاكر والاعتراف له بالنعمة، وهو من غير 
الواجبات بل هو معدود في المندوبات اتفاقاً، وأما الشــكر البدني فهو أيضاً 
غير معدود في الواجبات وإنما هو في حكــم المندوبات، وخلص من ذلك 
إلى القول بأن الشــكر الواجب المأمور به هو تعظيم الشــاكر لأجل نعمته، 
الشاكر للمنعم من أجل استشعار نعمته عليه، والاعتراف باللسان  وأما عبادة 

وإظهار ذلك بالجوارح أمر واجب عند دفع التهمة، وهذا من الغرائب.
فإن االله 4 فرض علينا شــكره وأمرنا به والأمر للوجوب ما لم يصرفه 
قرينة عنه، هذا من ناحية، ثم إنه 8 قابل الشــكر بالكفر وجعلهما نقيضين 

  É  È  Ç  Æ  Å﴿ [النمــل: ٤٠] ﴾x    w  v     u﴿ :حيث قــال
Ë  Ê﴾ ولا منزلة بين منزلتي الشكر والكفر، وبما أن الكفر متوعد عليه 
فالشــكر من الواجبات لأنه نقيض للكفر، فكيف يكون الشكر غير واجب؟ 
على أن شــكر النعمة في الحقيقة هو الوفاء بحقها، وذلك باستخدامها فيما 
يعود بالمصلحة على الذي أنعم االله 4 عليه بها وعلى أمته ومجتمعه، وذلك 
أمر لا ريب أنه واجب، فإذا لم تســتخدم النعمة في الصالحات انقلب الأمر 
إلى ضد ذلك وكان اســتخدامها في الســيئات، وقد قال العلماء: إن الشكر 



٣٠١الأطعمة
هو وضع النعمة في موضعها واستغلالها فيما خلقت لأجله، واالله 4 عندما 
خلق هذا الكون وسن نواميســه ثم شرع شرائعه، كانت الشرائع منسجمة مع 
نواميــس الكون، فما فرضــه االله 4 يعد محافظة تامة على ســنن االله تعالى 
ونواميســه في هذا الوجود، وأحاديث الرســول ژ الكثيرة فيها الدعوة إلى 

شكر النعمة.
وذهب قطب الأئمة في التيســير في تفســير هذه الآيــة الكريمة إلى أن 
الشكر المقصود هنا هو الشكر اللساني، لأن االله 4 أتبع الأمر بالشكر بقوله: 
﴿Z    Y  X  W﴾ [البقرة: ١٧٢]، والعبادة تشمل جميع أنواع الشكر.

فحمل الشــكر على الشكر الشــامل لاعتقاد الجنان وقول اللسان وفعل 
الأركان، يعني ذلك أن يكون المراد (اشكروا الله إن كنتم إياه تشكرون) وفي 
هذا ركاكة في التعبير، وأســلوب القرآن الكريم أجل وأسمى من ذلك، هذا 
حاصل ما قاله في التيســير، وما ذهب إليه في الهميــان مخالف لذلك، فقد 
ذكر في الهميان أن المراد بالشــكر في الآية الكريمة هو استخدام الجوارح 

التي تغذت بنعم االله وانتفعت بها في عبادته، وفي الإنفاق من هذه النعمة.
ومذهب الإمــام محمد عبده أن الشــكر المراد في هــذه الآية الكريمة 
هو اســتخدام هذه النعم بحسب ما تقتضيه ســنن االله 4 والانتفاع بها طبق 
باللســان، واعتقــاد تعظيمه  بنعمائه ســبحانه  نواميســه 8 ، مع الاعتراف 

بالجنان، واستخدام الأركان فيما يرضيه تعالى من أنواع الطاعات والبر.
وأضاف إلى ذلك بعد أسطر بأن من الشــكر أن ينفع الإنسان بنعمة االله 

سبحانه نفسه وأمته وجنسه.
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قد ســبق أن ذكرت بأن الشــكر على نعمة االله 4 مــن الواجبات كما 
العقلية والشــرعية، وهناك حوافز كثيرة تحفز الإنســان إلى  تقتضيه الدلائل 
الشــكر، أهمها التفكر في آلاء االله 8 ومراحل أطوارها وحلقات أســبابها، 
ليدرك عظم نعمة االله تعالى التي أســبغها عليه، فإن النعمــة التي تصل إلى 
العبد صفواً عفواً قد مرت بحلقات من الأسباب، ومرت بأطوار متعددة حتى 
وصلت إليه، فلقمة العيش التي يتناولها قد مرت بالكثير من الأطوار وتنقلت 
بين العديد من الأســباب، فاالله 4 أنزل الماء من السماء وجعله مخزوناً في 
الأرض، ثم هيأ 4 بحكمته من يغرس في هذه الأرض، وهيأ وسائل الغرس 
والزرع مــن دواب وآلات وغيرها، وقد مر كل ذلك بالعديد من الأســباب 
أيضاً، ثم إن االله تعالى هيأ من يستصلح هذا الزرع، ثم هيأ له من يحصده، ثم 
من ينقله إلى البلد الذي فيه من كتب لــه أن يكون رزقه، فقد ينقل المزروع 
من أقاصي الأرض في المغرب ليأكله من هو من أقاصيها في المشرق، فكم 
من فواكه ومطعومات تصلنا من أســتراليا وأمريكا وغيرهما في بلاد الشرق 
والغرب، وقد هيأ االله 4 وسائل متنوعة للنقل من تلك البلاد البعيدة القاصية 

حتى تصلنا هذه المأكولات هنيئة مريئة.
ثم إن من هذه المطعومات ما يمر بمراحل أخرى تســتفرغ فيها طاقات 
من العمل كالدوس والطحن وغيرهما من أنواع الاســتصلاح، ثم يأتي دور 
النار التي يطبخ بها كما هيــأ الآلة التي يطحن بها،  الطبخ، وقد هيأ االله 4 
حتى يكون الطعام صالحاً للأكل فيأكله من رزقه هنيئاً مريئاً، فيتغذى الجسم 
بجوهره ويفرز فضلاته بكل سهولة ويســر، فهذه من أجل نعم االله 8 التي 
يجب على العبد أن يتفكر فيهــا، وأن لا يمر بها ـ مرور الكرام ـ من غير أن 



٣٠٣الأطعمة
يمعن النظر في أسبابها ومراحلها، فلو شــاء االله 8 إمساك قطر سمائه فبأي 
وسيلة يستطيع الإنسان أن يستنزل ما أمسك االله وبأي وسيلة يمكنه أن يغرس 

في هذه الأرض؟!
ولو شــاء االله 8 إمســاك نبات أرضه كيف يكون هذا الإنبات؟! وإنما 
البشــر على هذه  ذلك كله بمشــيئة االله وحكمته 8 ، واالله 8 يفتح عقول 

الحقائق في آيات القرآن الكريم في مواضــع عديدة، منها قوله 4 : ﴿£   
  ¹   ¸   ❁   μ     ´   ³   ❁   ±   °   ¯   ®   ❁    «   ª   ©   ¨   ❁   ¦   ¥   ¤
 ،[٣٢ ـ   ٢٤ [عبــس:   ﴾   Æ   Å  Ä  ❁   Â  Á  ❁   ¿  ¾  ❁   ¼  »   ❁

  .   -   ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! تعالى: ﴿  وقوله 
  >  ❁   <  ;  :  9  8      7   6  5  4  3  2  1  0  ❁
?  @   F  E  D  C  B  A﴾ [المؤمنــون: ١٨ ـ ٢٠]، ويقول 8 : 

  ❁   U   T   S   R   Q    P     O   NM   L   K   J   I   H﴿
  c    b   a`    _   ^   ]   \   [   Z   Y    X   W

g  f  e  d ﴾ [النحــل: ١٠، ١١] ولم يكــن تبيان ذلك في 

هذه الآيات وأمثالها إلا دعوة إلى التفكر في آلاء االله 8 .
ولو فكر الإنســان في الثوب الذي يلبســه لأدرك عظــم نعمة االله تعالى 
عليه، فإنه لم يتهيأ له لبسه إلا بعد أن مر بمراحل تسلسلت فيها حلقات من 
الأســباب التي أخذ بعضها بحجزة بعض، فقد غرست شجرة قطنه وسقيت 
الخياطة، واالله 4 هو  واستصلحت، ثم بعد ذلك نســج بالآلات، ثم كانت 
الذي هيأ الأيدي العاملة والآلات المتعددة في كل ذلك، وهيأ الأســباب من 
الماء وغيره، ومن صلاحية الأرض للنبات، فكل ذلك يستدعي شكر االله 8 
على هــذه النعمة، ولذلك عندما أراد االله تبارك وتعالــى أن يذكر عباده بهذه 
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  ❁   h  g  f  e  ❁     c    b      a  ` ﴿ :النعم في ســورة عبس ابتدأ ذلك بقوله
❁  |  {    ~  ے         z  y  x  w  ❁      u  t  s  ❁    q  p   o  ❁    m  l  k  j

¡    ❁  £   ¤  ¥  ¦..﴾ [عبس: ١٧ ـ ٢٤].

ففي التفكــر في آلاء االله 4 ما يحفز على شــكرها، ومن فضل االله 8 
على عباده أنه يرضى باليسير منهم، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام 
مســلم من طريق أنس ƒ عن النبي ژ أنه قــال: «إن االله ليرضى من العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشــربة فيحمده عليها»(١)، يرضى االله 
من عبده عندما يأكل الطعام أن يقول: الحمد الله، وعندما يتناول الشــراب أن 
يقول: الحمد الله، هذا بجانب استخدام هذه النعم في القيام بالواجبات وعدم 
اســتخدامها في المعاصي ولم يكلف االله 4 عبده بعد كل شربة يشربها أو 
أكلة يأكلها أن يقوم فيصلي مئة ركعة أو أقــل من ذلك أو أكثر أو نحو ذلك 
مما يشــق على النفس، وهذا من فضل االله على عباده، ولو شــاء ذلك لكان 

منه 4 عدلاً.
والشكر يتعدى بنفسه ويتعدى باللام.

:áªjôμdG  ájB’G  áªJÉN

اختتمت هذه الآيــة بقوله a   `  _  ^ ﴿ : 4﴾ مع أن الشــكر 
واجب على أي حال فلماذا اختتمت بذلك؟

قال بعض العلماء: «إن» بمعنى «إذ» أي إذا كنتم إياه تعبدون، واســتبعد 
ذلك أبو حيان، وهو بعيد، ذلك لأن «إن» بالكســر لا تأتي بمعنى «إذ» وإنما 
  ﴾a   `  _  ^ ﴿ :التي تأتي بمعنى «إذ» «أن» بالفتح كما سبق، فقوله

(١) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد االله، (٢٧٣٤).



٣٠٥الأطعمة
ليس المــراد به إذ كنتم إياه تعبدون، ومنهم من فسّــر العبــادة هنا بالمعرفة 
فقال إن المعنــى: إن كنتم إياه تعرفــون، ومنهم من فســرها بالقصد أي إن 
إفراده 4 بالعبادة، وقد وصف الألوسي كل واحد من هذين  كنتم تقصدون 

القولين بالانحطاط.
وعليه فما فائدة تعليق الأمر بشــكر نعمته على كونه يعبدونه: ﴿ ^  _  
`   a﴾ مع أنه من المعلوم قطعاً أنهم مطالبون بالشــكر سواء عبدوا 
االله أم لــم يعبدوه، وهم لأنهم مؤمنون لا ريب أنهــم إياه يعبدون، والجواب 
عن ذلك أن قوله سبحانه: ﴿ ^  _  `   a﴾ سيق لأجل هز مشاعرهم 
بالعبادة عليهم أن يفردوه  أنهم يفردونه  وإيقاظ أحاسيســهم بأن االله 4 كما 

بالشكر، لأن الشكر من ضمن هذه العبادة، فإن من لم يشكر االله لم يعبده.
وأما ما جاء في الحديث عن النبي ژ : (من لم يشــكر الناس لم يشكر 
االله)(١)، فليس المراد بذلك أن يكون شكر الناس كشكر االله، لأن شكر االله 8 
شــكر عبادة وخضوع وانقياد وطاعة مطلقة، أما شــكر العباد فهو الاعتراف 
بالجميل الذي يســدونه والدعاء لهم بالخير ومكافأتهــم على هذا الجميل، 

وهذا الذي عناه الشاعر في قوله:
ثلاثة منــي  النعماء  يدي ولساني والضمير المحجباأفادتكــم 

المتفضل  المنعم  بأنه هو وحــده  القلب،  وشــكر االله 4 هو عقيدة في 
على العباد، فما من نعمة حســية أو معنوية إلا وهو المنعم بها، والقيام بحق 
هذه النعمة إنما هو باســتخدامها في طاعة االله والاســتعانة بها على عبادته، 
والاعتراف بأنه تعالى وحده المنعم على هذا الشــاكر الذي أسبغ عليه هذه 

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في شــكر المعــروف، (٤٨١١)، والترمذي، كتاب البر 
والصلة، باب ما جاء في الشكر، (١٩٥٤).
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النعمة، فيتبين بهذا أن هذه الآية الكريمة ســيقت خاتمتها مساق قول القائل 
«إن كنتُ أخاك فأحســن إليّ» مع أنه يطالبه بالإحسان على أي حال، ولكنه 
يريد أن يهز من عطفه، وأن يحرك مشــاعره بقوله: «إن كنتُ أخاك فأحســن 
المقصود  السيد لمملوكه: «إن كنت سيدك فأطعني». فليس  إليّ». وكما يقول 
بذلك أنه لا يطالبه بهذه الطاعة إلا إذا كان ســيداً له، ولكن المقصود بذلك 

أن ينبهه بأنه له سيد، وأن طاعته عليه واجبة.
وقد ذكر الإمام محمد عبده بــأن هذه الآية لا يتصور معناها ومغزاها إلا 
من اطلع على تاريخ الملل في وقت ظهور الإســلام وقبل ظهوره، وأحوال 
أصحاب هذه الملل، فإن الناس في ذلك الوقت كانوا أصنافاً سواءً المشركون 
أو أهل الكتاب، وكانوا كثيراً ما يحرّمون على أنفســهم الطيبات، لا لاعتماد 
على حكم شــرعي ولكن للانقياد للرؤســاء والمتبوعين على طريق التقليد 
الأعمى، وقد كان النصــارى من بين هؤلاء، يعتقدون أن التقرب إلى االله 4 
الجســد، فلذلك  بإهانة  الروح لا تحيا إلا  الــروح، وأن  لا يكون إلا بإحياء 
كانوا يجتنبــون كثيراً من الطيبات، ومن اجتنابهم لهــذه الطيبات أن بعضهم 
كان يجتنب جميع المآكل والمشارب اللذيذة لأجل إهانة الجسد، وهذه هي 
درجة القديسين عندهم، وقد يجتنب أيضاً بعض هذه اللذائذ الطيبة كثير من 
القسيســين وغيرهم من علماء دينهم الذين لم يبلغوا إلى مرتبة القديســين، 
وهناك أيضاً أعمال يقوم بها عامتهم فيهــا تحريم طيبات أحلت لهم تحريماً 
موقوتاً، وذلك بالصيام، فقد كانوا يصومون صوم القديسين، ويصومون أنواعاً 
أخرى مــن الصيام، وهم في هــذا الصيام كانوا تارة يحرمون على أنفســهم 
اللحم والسمن ويأكلون الســمك، وتارة يحرمون أيضاً بجانب ذلك السمك 
والبيض. وقد استوحوا ذلك من آبائهم الســابقين الوثنيين الذين كانوا أيضاً 
يمتنعون عن كثير من الطيبات لأجل إرهاق النفس بالتكاليف، وتقوية جانب 



٣٠٧الأطعمة
الروح على جان بالجســد، وقد رأوا فيما تدعو إليه ديانتهم وفيما كان عليه 
السيد المسيح ‰ وحواريوه من الزهد والعزوف عن الدنيا ما يؤيدهم على 

هذا المسلك.
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واالله 4 ـ بما أنه جعل هذه الأمة أمة وسطاً ـ لم يجعل شأنها شأن البهائم 
في التهام الملذات وتناول أنواع المطعومات على اختلافها، واتباع الشهوات 
بأصنافها، ولم يجعل أيضاً شأنها شأن أولئك المحرومين من طيبات الجسد، 
وإنما جعلها أمةً وسطاً تراعي مطالب الروح ومطالب الجسد، فكلا المطلبين 

وُفي حقه فــي ملة الإســلام: ﴿:  ;  >  =  <    ?  @  
[البقــرة: ١٤٣]، والمفــروض علــى هذه   ﴾E  D  C  B  A
الأمة أن تتحرى الحلال الطيب في طعامها وشرابها وملبسها، وفي كل شأن 
من شــؤون حياتها وأن تتجنب الخبيث، واتقاء الشــبهات من أكبر الوسائل 
للمحافظة علــى المباحات واجتناب المنهيات، ففــي الحديث الذي أخرجه 
بيّن والحرام  ابن بشير عن رسول االله ژ قال: (الحلال  النعمان  الشيخان عن 
الشبهات  اتقى  الناس، فمن  بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من 
فقد اســتبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشــبهات فقد وقع فــي الحرام، 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشــك أن يقع فيه)(١) وقد كان السلف الصالح 
أحرص ما يكونون على اتقاء الشبهات، بل كانوا يتركون أبواباً من المباحات 
خشــية الوقوع في المحرمات، كما روي عن عمر الفاروق ? أنه قال: (كنا 
ندع سبعين باباً من الحلال مخافة الوقوع في الحرام)، فأين هذا المسلك من 

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب الحلال بيّن، (١٩٤٦)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب 
أخذ الحلال، (١٥٩٩).
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مســلك عالم اليوم الذي ينســاق وراء المحرمات على اختلاف أنواعها غير 

مبال بحكم االله تعالى، فضلاً عن الشبهات التي يغرق فيها إلى الأذقان.
نسأل االله تعالى العافية، ونســأله 8 أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادتــه، فإن االله 8 يقــول كما جاء فــي الحديث الذي أخرجــه الطبراني 
والديلمي والبيهقي من طريــق أبي الدرداء عن الرســول ژ : (إني والإنس 

والجن في نبأ عظيم، أخلق فيعبد غيري، وأرزق فيشكر غيري)(١).

(١) رواه البيهقي في شعب الأيمان، (٤٥٦٣).



٣٠٩الأطعمة
(1)åFÉÑîdG  ºjôëJ

  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \﴿ :قال تعالى
v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg﴾ [البقرة: ١٧٣].
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هذه الآية جاءت بعد ســابقتها التي أمر االله 4 فيها المؤمنين أن يأكلوا 
من طيبات ما رزقهم، وبما أن تلك الطيبات لم تفصل في الآية السابقة جاء 

تبيانها في هذه الآية ببيان أضدادها (وبضدها تتميز الأشياء).
وهــذا؛ لأن االله 4 حصر المحرمات في نطاق ضيــق وأباح لعباده 4 
ما وراءها، ولذلك كان التبيان بتعيين المحظورات حتى يتبين ما وراءها من 
المباحات، ومثل ذلك مثل الســؤال الذي وجه إلى رسول االله ژ عما يلبسه 
المحرم، فأجاب بما لا يلبســه لينبه بذلك على أن مــا وراء ذلك من أنواع 
اللباس هو مباح للمحرم، وإنما ينحصر الممنوع في الإحرام في تلك الأعيان 

التي ذكرها عليه أفضل الصلاة والسلام.

:(ÉªfEG)  ô°üëdG  IGOCG  √ó«ØJ  Ée

كلمة (إنما) تفيد الحصر، فهي تجمع معنى «ما» النافية و«إلا» الاستثنائية 
لإفادتهــا ما تفيد أنــه عند اجتماعهمــا، فقوله ســبحانه: ﴿\  [   ^  
_﴾ معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة إلى آخره، ونحو ذلك قوله تعالى: 

  L    K﴿ :مفاده: ما هو إلا إله واحد، وكذلك قوله سبحانه ﴾º         ¹  ¸    ¶﴿

(١) أصل هذه المادة تفسير الآية (١٧٣) من سورة البقرة من دروس التفسير التي يلقيها سماحة 
المفتي العام للسلطنة، أحببنا إلحاقها بالكتاب إتماماً للفائدة.
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N  M﴾ [فصلت: ٦] أي لست إلا بشراً مثلكم، وهكذا كل ما يأتي مصدراً 

بهذه الأداة المفيدة للحصر.
وذهب القطب 5 في «الهميان» و«التيسير» إلى أن هذا الحصر إضافي 
بالنظر إلى الأعيان المحرمة، إذ المراد بذلك ما حرمه االله 4 من المأكولات 
والمطعومات، وإلا فقد حرم االله 4 الأنجــاس على اختلاف أنواعها، وحرم 
الربا والميســر والغــش والزنا، وحرم أشــياء كثيرة، وأضــاف إلى ذلك في 
«الهميان» أنه مــن المحتمل أن يكون هذا الحصر بالنظر إلى الســعة؛ أي ما 
حــرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا في الســعة، وأمــا في غير حالة 
السعة وهي حالة الاضطرار فإنه لم يحرم ذلك عليكم، وهذا المحمل ضعيف.

وأضاف في «الهميان» و«التيســير» أن القصر بالنظر إلى المخاطبين، إما 
أن يكون قصــر قلب وذلك إذا كان المخاطبون بهذا المشــركين الذين كانوا 

يحرمون طيبات ما أحل االله لهم ويحلون خبائث حرمها االله عليهم.
وإما أن يكون قصر إفراد إذا كان المخاطبون بهذا المسلمين الذين منعوا 
أنفســهم بعض الطيبات التي أباحها االله تعالى لهم، وأضــاف إلى ذلك في 
الهميان أيضــاً احتمال أن يكون هذا القصر قصر تعييــن إذا كان المخاطبون 
بذلك الذين يترددون بين النظر إلى ما منعه المسلمون أنفسهم والنظر إلى ما 

حرمه المشركون على أنفسهم.
وذهب الإمام ابن عاشــور إلى أن هذا القصر قصر حقيقي وليس قصراً 
إضافياً ولا قصر قلب، نظراً إلى أن المخاطبين به هم المسلمون، والمسلمون 
لا يترددون في قبول حكم االله تعالى فيما شرع لهم، فهم لا يحرمون ما أحل 
االله، ولا يحللون ما حرم فليس هناك اعتقــاد يخالف ما جاء من قبل االله 4 

في نفوس هؤلاء المسلمين.



٣١١الأطعمة
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مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) وهذه القراءة منسوبة إلى أبي جعفر بن  مَا حُرقرىء: ( إِن
القعقاع، وهو أحد القراء الثلاثة الذين أضيفوا إلى القراء السبعة المشهورين، 
وعدهم بعض علماء القراءات من القــراء الذين تواترت قراءتهم، وبناء على 
هذه القــراءة فالميتة نائب فاعل، و«إنما» هــي أداة حصر، ويحتمل أن تكون 
 إن» مستقلة بنفســها عن «ما» و«ما» هي اســمها وهي اسم موصول، أي إن»
م» نائب الفاعل وهو العائد،  م عليكم الميتة، والضمير الذي في «حُر الذي حُر
» متصلة بـ«ما» على هذا المحمل، نظراً إلى أن كتابة  ولا يشــكل مجيء «إن
القرآن الكريم لا تخضع للضوابط التي تواضع عليها علماء الرسم، فإن خط 

   Q   P﴿ : 4 المصحف الشريف توقيفي لا يقاس عليه، ونحو هذا قول االله
» موصولة بـ«ما» خطاً مع أن «ما» اسمها  [طــه: ٦٩] حيث جاءت «إن ﴾S R

وكيد خبرها، إذ لم يقرأ قارىء: إنما صنعوا كيدَ ســاحر وقرأ بعضهم ﴿  \  
[   ^  _﴾ وهذه القراءة تنســب إلى أبي عبد الرحمن الســلمي، 
وعلى القراءة المشــهورة التي عليها الســبعة القراء وبقية العشرة فالأظهر أن 
(إنما) أداة حصر، وفاعل (حرم) ضمير عائد إلــى االله 4 ، و(الميتة) مفعول 
به، ويجوز بناء على هذه القراءة أن تكون (إنّ) مســتقلة و(ما) اسمها، وعلى 
هذا لا تكون (مــا) كافة، وإنما المفعول محذوف، وهــو العائد، وجاز حذفه 
لأجل نصبه، والمعنى إن الذي حرم عليكم شــيئاً، والميتــة بدل منه، وهو 
ضعيف جداً، فلا ينبغي أن تحمل علــى هذا هذه القراءة، والتبادر يُحكّم في 

مثل هذه الأشياء، ولا يتبادر هنا إلا أن «إنما» أداة حصر.

:ºjôëàdG  ≈æ©e

والتحريم هو المنع الجازم، فإذا وردت لفظة الحرمة فمعناها المنع الذي 
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لا تردد فيه، فلا يســوغ إتيان الممنــوع بخلاف الكراهة، فقــد تكون كراهة 

تحريم وقد تكون كراهة تنزيه، أما التحريم فليس هو إلا الحظر القاطع.

:áà«ªdG  ∞jô©J

والمَيْتَةُ كل ما فارقته الحياة والميْت والميّــت، هذا قول ابن جرير، وبه 
قالت طائفة كبيرة من علماء اللغة.

وذهبت طائفة منهم وتابعهم بعض المفســرين ـ كابن عطية والقرطبي  ـ 
التفرقة بين الميّت بالتشــديد والميْت بالتخفيف، وهؤلاء اختلفوا أيضاً  إلى 
في وجــه التفرقة، فمنهــم من قال: إن الميّت بالتشــديد ما شــارف الموت 
والميْت بالتسكين ما حل به الموت، ومنهم من قال: إن الميّت يصدق على 
ما مات وما لم يمت ولكنه شــارف الموت، والميْت بالتخفيف لا يطلق إلا 
 ﴾Ö  Õ  Ô  Ó﴿ :على ما مات، واســتدل هــؤلاء لذلك بقوله تعالــى

[الزمر: ٣٠] لأنه ما خوطب بذلك إلا وهو حي، كما استدلوا له بقول الشاعر:

بميْت فاستراح  مات  من  الأحياءليس  ميّــت  الميْــت  إنمــا 
وذكر ابن عطيــة وتابعه القرطبي، أنه لم يقرأ في القرأن ميّت بالتشــديد 
إلا في ما حل به الموت ما عدا ما ذكره البــزي عن ابن كثير أنه قرأ (وَيَأتْيِهِ 
الْمَوْتُ منِ كُل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمَِيْتٍ) والقراءة المشــهورة عنه بميّت، ويتبادر 
من كلامهما أنهما عدا هذه القراء المشهورة ـ وهي قراءة التشديد ـ حجة لما 
ذهبا إليه، مع أنها ليســت بحجة في ذلك، فإن المنفي هنا ليس هو مشارفة 

الموت وإنما هو الوقوع في الموت.
والميْتة في العرف الشــرعي هــي: كل ما مات بغيــر طريقة الذكاة 
الشــرعية فيما تشــرع فيه التذكية، وهذا هــو الذي ذهــب إليه جمهور 



٣١٣الأطعمة
المفســرين، وعليه فإن العرف خصص هذا النوع من أنواع الميّتات باسم 
 ـ، وبناءً على هذا  الميتة ـ بالتخفيف مع وجــود التاء الدالة على التأنيث 
فالمنخنقــة والموقوذة والمترديــة والنطيحة وما أكل الســبع، كله داخل 
في حكم الميتة، وإنما عطفت هذه الأشــياء على الميتة في قوله تعالى: 

   ,    +     *        )    (    '    &    %    $    #    "    ! ﴿
[المائدة: ٣].. إلخ. لأجل بيان الحكم الشــرعي لأنه ـ   ﴾.   -
قبل شيوع هذا الحكم الشرعي ورســوخ هذا المعنى في أذهان الناس ـ 
لم تكن لفظة الميتة شــاملة لهذه الأنواع من الحيوانات التي ماتت بهذه 

الأسباب.
ولابن عاشــور رأي آخر وهو: أن الميتة كانت مخصصة بهذا النوع مما 
مات بالعرف الشــائع في الناس قبل أن ينزل الشرع بذلك، ولكن ليس على 

صحة هذا الرأي دليل.
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والميْتة تعلق التحريم بهــا هنا، وهو من باب تعلق التحريم بالأعيان، 
 ﴾V     U   T   S﴿ :كمــا تعلق فــي قولــه تعالــى
[النســاء: ٢٣] إلى آخر الآية. بالأمهات والبنات، مع أن التحريم إنما يتعلق 
بأفعال العباد ولا يتعلق بالأعيان، وبناءً على ذلك ذهب بعض الأصوليين 
كالكرخــي إلى أن هذا مــن باب الإجمــال الذي يحتاج إلــى التفصيل 
والبيان، وذهب الجمهــور من الأصوليين والفقهاء والمفســرين وغيرهم 
من ســائر العلماء إلى أن هذا لا يعد إجمالاً، لأن السياق والقرائن دليلان 

   T   S﴿ على ما يــراد من التحريم، ففي نحو قــول االله تعالى
U﴾ لا يــراد إلا تحريم الوطــىء لأن هذه الآية الكريمة مســبوقة 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣١٤

   I   H   G   F    E   D   C   B   A   @﴿ االله 4 :  بقــول 
Q   P     O   N   M L   KJ﴾ [النســاء: ٢٢] فــلا شــبهة 
فــي أن المحرم إنما هو الوطىء، فإنه من المعلــوم بداهة أن التحريم هنا 
لا يراد به تحريــم محادثتهن أو مصافحتهن أو رؤيتهــن، كيف وقد أبيح 
لهن أن يبدين مــن زينتهن لهــؤلاء الذين حرّمن عليهم مــا لم يبح لهن 
إبداؤه عند غيرهم، وكذلك الميتة لا يراد من تحريمها إلا ما يســبق إلى 
الأذهان قصده، وهو ما اعتيد عند الناس الانتفاع به في مثل هذه الأعيان 
المذكورة، ومع هذا فإن العلماء اختلفوا في متعلق هذا التحريم فقيل: هو 
الأكل، وهو قول طائفة من أهل التفســير، قالوا: المراد بحرمة الميتة إلى 
آخر ما ذكر هنا حرمة أكلها، ومن المفســرين من قال: إن الحرمة تشــمل 

أنواع الانتفاع جميعاً، فقول االله تعالى: ﴿!   "   #﴾ أو ﴿ \  [   
^  _﴾ المقصود به حرم عليكــم الانتفاع بالميتة، فيدخل في 
ذلك بيع الميتة وأكل ثمنها وشــرب ألبانها وشرب ما ذاب من شحومها 
وجميع أنواع الانتفاع، ومنهم من قال: بأن المتعلق الذي تعلق به التحريم 
هو التناول، أي إنما حرم عليكم تناول الميتة، فيدخل في التناول الشرب 

كشرب الألبان وشرب ما ذاب من الشحوم وهكذا.
والذي يتبادر أن متعلق التحريم هــو الأكل، وإنما يدخل غير الأكل من 

   V   U   T    ﴿ : 4 أنواع الانتفاع بالميتة بطريق الفحوى كما في قوله
Y   X   W﴾ [النساء: ١٠] فالوعيد جاء على الأكل، ولكنه شامل لأنواع 
الإتلاف سواء الأكل وغير الأكل، وأكل الميتة هو القدر المشترك في تحريمه 

بين جميع فقهاء الأمة من غير خلاف بينهم.



٣١٥الأطعمة
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وإنما وقع الخلاف في أشــياء أخرى من أنواع الانتفــاع، من ذلك هل 
المحرم من الميتة هو لحمها فقط أو تدخــل إنفحتها في ما حرم؟ فجمهور 
العلماء على أن الأنفحة داخلة في ما حرم من الميتة، وذهبت طائفة إلى عدم 
دخولها، واستدلوا بما روي عن أصحاب النبي ژ أنهم كانوا يأكلون الأجبان 
التي ترد من فارس(٢)، وهذه الأجبان لا بد من أن يوضع فيها قدر من الإنفحة 
في اللبن حتى يتحول إلى جبن، واعترض عليهم بجوابين: أولهما قاله كثير 
من المالكية: وهو أن هذه الأجبان معظمها لبن غير محرم، وإنما قدر يســير 
هو الذي يخلط بها من الأنفحة، وذلك القدر اليسير يتلاشى مع اللبن الكثير 

فلا يبقى له حكم.
ورد الحنابلــة علــى اســتدلال هــؤلاء بأنه ممــا روي عــن أصحاب 
رســول االله ژ لما غزوا العراق بقيادة خالد بن الوليد أنهم هاجموا الفرس، 
وكان الفرس قد دنوا على طعامهم، وعندما قضى المســلمون عليهم جاؤوا 
إلى الطعام فأكلوا منه، ولا ريب من أن الطعام مشــتمل علــى اللحوم، فإذا 
أبيحت اللحــوم فلأن تباح الإنفحــة أحرى، وإنما أكل المســلمون من هذه 
اللحوم نظراً إلى أن القصابين الذين يذبحون في بلاد فارس كانوا من اليهود 
والنصارى ولم يكونوا من الفــرس المجوس، قالوا: وإن لم يتيقنوا ذلك فإن 
اختلاط هؤلاء بهــؤلاء يجعل النفس تطمئن إلــى أن الذين يذبحون هم من 

أهل الكتاب، وليسوا من المجوس الذين تحرم ذبائحهم.

(١) الأنفحة الحيوانية: جزء مــن معدة صغار العجول والجراء ونحوهــا من الحيوانات وحتى 
الخنزير وهذه المادة بها خميرة خاصة تجبن اللبن.

(٢) انظر المصنف لابن أبي شيبة رقم (٢٤٤١٩) وما قبله.
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ومما وقع فيه الخــلاف ما بين علمــاء الأمة جلود الميتــة؛ هل يصدق 
عليها حكم التحريم أو هي مباحة؟ وهــل إذا كانت مباحة تباح بدبغ أو بغير 
دبغ؟ وإذا أبيحت بســبب الدباغ هل ذلك شــامل لجميع أنواع الميتة أو هو 
أنواعها؟ وقد وصل فيها الخلاف إلى ســبعة أقوال، فمن  محصور في بعض 
أهل العلم من حرم الانتفاع بجلود الميتة تحريماً نهائياً، وقال: لا ينتفع بشيء 
منها، لأن حكم النجاســة سار فيها، وهو المشــهور من مذهب الإمام أحمد، 
وروي عن الإمام مالك، وهو المعتمد عليه عند الحنابلة كما في المغني لابن 
قدامة، وقد روي هذا القول عن أربعة مــن الصحابة رضوان االله تعالى عليهم 
وهم عمر وابنه وعائشــة وعمران بن الحصين، كما روي عن طائفة من علماء 
التابعين، وقد روي عن عمر وعائشــة خلافه، وفي مقابل هذا القول المتشدد 
قول آخر معاكس لــه تماماً: وهــو أن جميع الجلود لا يصــدق عليها حكم 
التحريم، ولا حكم النجاسة، فهي طاهرة، ويمكن أن يستفاد منها سواء دبغت 
أو لم تدبغ، من غير استثناء لنوع من أنواع الحيوانات، وهذا هو المروي عن 
الزهري، وبين هذين القولين أقوال، منهــا: التحريم مع عدم الدبغ والتحليل 
بشــرط الدبغ، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم، فقيل: أي إيهــاب دبغ فهو طاهر 
ولو كان إهاب خنزير أو كلب، وهو قول داود الظاهري، واستند في هذا إلى 
حديث الرسول ژ : (أيما إهاب دبغ فقد طهر)(١) وهو حديث مروي من طريق 
ابن عباس رضي االله تعالى عنهما عند مســلم، وذهــب أبو حنيفة إلى تحليل 
الانتفاع بأي إهاب كان إذا دبغ ما عدا إهاب الخنزير، واستثنى الإمام الشافعي 

(١) رواه الربيع كتــاب الزكاة رقم (٣٨٩) ومســلم، كتاب الحيض، باب طهــارة جلود الميتة 
بالدباغ، رقم (٣٦٦).



٣١٧الأطعمة
إهاب الكلب مع إهاب الخنزير، ومنهم من اســتثنى ما لا يؤكل لحمه، وهو 
القول المعتمد عليه في المذهب عندنا، وقال به الأوزاعي وأبو ثور وإسحاق 
وابن المبارك، وروي عن طائفة من علماء الســلف الغابرين، ونجد في النيل 
وشــرحه حكاية الاختلاف في جلود الســباع، وأرى أن هذا الاختلاف مبني 
على الاختلاف في حكم السباع، لأن من العلماء من يرى إباحة أكل لحومها، 
ومنهم من يقول بتحريمها والذين قالوا بالإباحة ـ سواء كانت مطلقة أو مقيدة 

ببعض أنواع الحيوانات ـ استدلوا بحديثين رويا عن الرسول ژ :
الحديث الأول: أن رســول االله ژ مر بشــاة لمولاة ميمونة أعطيتها من 
الصدقة، فقــال ! : (هلا انتفعتم بإهابها) فقيل له: يا رســول االله إنها ميتة؟ 

فقال رسول االله ژ : (إنما حرم أكلها)(١).
والحديــث الثانــي: حديث ابن عبــاس: (أيمــا إهاب دبغ فقــد طهر) 
والحديثان صحيحان، وقد اختلفت المحامل عند العلماء للحديثين بحســب 
اختلاف نظرهم، فما ذهب إليه الزهري من القول بإباحة أي إهاب كان، دبغ 
أو لم يدبغ، إنما هــو مبنيّ على ظاهر قول النبي ژ (هــلاّ انتفعتم بإهابها) 
قيل له: يا رســول االله؛ إنها ميتة فقال ! : (إنما حرم أكلها) وقال: إذا كانت 
الميتة حرم أكلها، فكذلــك الخنزير والكلب حرم أكلهمــا فقط، وعلى هذا 

فجلود هذه الحيوانات على اختلافها مباحة على أي حال.
والذين قالوا بالتقييد نظروا إلى جنس الحيوان الذي قال فيه رسول االله ژ 
ذلك، فإنه كان مباح الأكل قبل موته، ونظروا أيضاً إلى تحريم الخنزير على 

(١) رواه الربيــع، كتاب الزكاة، رقم (٣٨٩)، ورواه البخاري، كتــاب الزكاة، باب الصدقة على 
موالي أزواج النبي، رقم (١٤٢١)، ومســلم في كتاب الحيض، بــاب طهارة جلود الميتة 

بالدباغ، رقم (٣٦٣).
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الإطلاق في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات، والذين حرموا الانتفاع 
بالإهاب مطلقاً دبغ أو لم يدبغ استدلوا بحديث عبد االله ابن عكيم الذي رواه 
الإمــام أحمد وأبو داود، وقال فيــه الإمام أحمد: إنه جيد الإســناد، وهو أن 
رســول االله ژ كتب إلى جهينة: (كنت ژ رخصت لكم في الانتفاع بجلود 
الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصــب)(١) وكان ذلك قبل موته ژ 
بشهرين، وقالوا: إن هذا الحديث ناســخ لتلك الأحاديث المبيحة، وعضدوه 
بحديث آخر رواه أبو بكر الشــافعي بإسناده إلى رســول االله ژ أنه قال: (لا 

ينتفع من الميتة بشيء)(٢).
والذين عارضوا هذا الحكم قالــوا: إن حديث عبد االله بن عكيم لا يخلو 
من اضطراب في إســناده ومتنه، ومــع هذا الاضطراب لا تتــرك الأحاديث 

الصحيحة ويعول على هذا الحديث الضعيف.
ومهمــا يكن فإن الحيطة للمســلم إنمــا هي في الخــروج من عهدة 
الخلاف، لذلك فــإن الذي استحســنه البعد من الانتفاع بجلــود الميتة، 
خروجاً من عهدة الخلاف ورغبة في السلامة، والورع هو أن يجنح العبد 
إلى السلامة بترك ما فيه أي شبهة من شــبهات الحرام، وهذا إنما هو في 
السعة وبالنسبة إلى الســلوك الفردي للإنسان المســلم، أما الفتوى فإنها 
تبنى على التيســير ويعول فيها على الدليل الأقوى، ولا ريب أن قوة أدلة 
جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها أقوى وهي الأصل ولا يرفع اليقين 

إلا يقين مثله.

(١) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والترمذي في كتاب 
اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة، رقم (١٧٢٩)، وأحمد رقم (١٨٨٠٧).

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم (٤٥٧٥).
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دلت هذه الآية كما قلت علــى تحريم الميتة، والجلد في الأصل هو من 
جملة أجزائها المحرمة، واختلف في أجزاء أخرى من الميتة هل يباح الانتفاع 
العظام والأضراس والأخفاف والأظلاف والأظافر، وللعلماء  بها أو لا؟ منها 
في ذلك أخــذ ورد وقيل وقال، وقد اســتدل المبيحون بأن رســول االله ژ 
اشــترى لابنته فاطمة # ســوارين من عاج(١)، وبعض العلماء حمل العاج 
على غير هذا العاج المعروف المشهور، ومن أراد الاطلاع على أقوال العلماء 

في أحكام هذه الأشياء فليرجع إلى مظانها من كتب الفقه.
ولننتقل الآن إلى بيان ما خصص من هذا العموم.
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الآية الكريمة ذكرت فيها الميتة، والميتة اســم جنــس وقد دخلته (ال) 
التي تدل على شــموله لأفراد الجنــس، وعلى هذا فأي جنــس من أجناس 
الميتة يصدق عليه التحريم إلا ما خصــص، ذلك لأن بعض العلماء يرى أن 
مدلول كلمة الميتة شــامل في الأصل لما خصص أيضاً، والقائلون أن مفهوم 
الميتة غير شــامل لما خصص قالوا: المخرج لتلك الأشــياء المخصصة من 
هذا المدلول العــام العرف، وهذا الذي ذهب إليه الزمخشــري، وتابعه عليه 
جماعــة من أهل التفســير منهم أبو الســعود، وجوز رأيه الألوســي، وعليه 
فإن الســمك والجراد غير داخلين في مدلول الميتة فــي هذه الآية الكريمة، 
وقال الزمخشــري: إن مثل ذلك مثل ما لو حلف أحــد ألا يأكل لحماً فأكل 
ســمكاً فإنه لا يحنث، مع أنه يصدق عليه لغة اســم اللحم فاالله تعالى يقول: 

(١) رواه أبو داود في كتاب الترجل، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، رقم (٤٢١٣).
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﴿   °  ±  ²  ³﴾ [النحل: ١٤]، ولكم العرف حصر اسم اللحم فيما 
يؤكل من حيوانات البر لا في حيوانات البحر، وعلى هذا فالسمك غير داخل 
في مدلول اللحم عرفاً وإن دخل لغة، وكذلك لو حلف أحد أن لا يركب دابة 

   t   s   r   ﴿ :فركب على ظهر كافر، فإنه لا يحنث مــع أن االله تعالى قال
z   y     x   w   v   u   }﴾ [الأنفال: ٢٢].

ورد هــذا القــول كل من أبي حيــان والقطــب، وحاصــل قولهما: أن 
المدلول عليه بالآية  التخصيص هو الذي أخرج السمك والجراد من الحكم 
الكريمة، وإلا لكان الحكم منطبقاً عليهمــا، والدليل على ذلك أن النبي ژ 
قــال: «أحل لكم ميتتــان ودمان، فالميتتان: الســمك والجراد»(١) فســماهما 
ميتتين، فلولا دخولهما من حيث المدلول لما سماهما !  ميتتين، وخروج 
ميتة البحر من هــذا الحكم مدلول عليه بأدلة، منها قــول االله تبارك وتعالى: 
﴿!   "   #   $      %﴾ [المائــدة: ٩٦]، فــإن أبــا بكــر ƒ وغيره من 
الصحابة فســروا الصيد بما يصاد والطعام بما يلقيه البحر من الأسماك وهو 
ميت، والحديث الشــريف الســابق أيضاً يدل على ذلك، كما يدل عليه قول 
النبي ژ عندما ســأل عن الوضوء مــن ماء البحر: «هو الطهــور ماؤه الحل 
ميتته»(٢) ويدل على ذلك حديث جابر ? عندما كان مع أصحابه في غزوة 
ســيف البحر وأكلوا حوتاً، ولما جاءوا إلى الرسول ژ وأخبروه سألهم عما 

إذا كانت عندهم بقية منه(٣).

(١) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب الذبائح، رقم (٦١٨).
(٢) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم (١٦١).

(٣) رواه الربيع في كتاب الزكاة، باب آداب الطعام والشراب رقم (٣٧٩)، والبخاري في كتاب 
فضائل الصحابة باب غزوة سيف البحر رقم (٤١٠٤)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، 

باب إباحة ميتات البحر رقم (١٩٣٥).



٣٢١الأطعمة
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ولا خلاف في أن السمك لا يصدق عليه حكم الميتة ولو مات، اللهم 
إلا ما روي عن النبي ژمن طريق جابر بن عبد االله من النهي عن السمك 
الطافىء على البحر(١)، وقــد تكلم العلماء في هذا الحديث، وجلّ العلماء 
ضعفوه، حتى أن النووي حكى اتفــاق الحفاظ على ضعفه، فإنه يدور في 
مة الشنقيطي  روايته على الضعفاء كيحيى بن سليم الطائفي، وقد ذكر العلا
في «أضــواء البيان في إيضاح القــرآن بالقرآن» أن صناعــة علم الحديث 
تدل على أن الحديث غيــر ضعيف، ذلك لأن من هــؤلاء الذين ضعفوا 
والذيــن تدور عليهم روايــات رفع الحديث من هم مــن رجال البخاري 
ومســلم ومنهم يحيى بن ســليم الطائفي، وإن قال فيه من قال: بأنه كان 
سيء الحفظ والذاكرة، والمشهور وقف هذه الرواية على جابر بن عبد االله، 
كما روي عــن علي وابن عباس ^ أيضاً ما روي عــن جابر من النهي، 
ورأيت قطب الأئمة 5 يقول بعدم كراهة أكل السمك الطافىء وبإباحته 
إباحة مطلقة، وهذا هو قول جمهور الأمة، وإنما مذهب الإمام أبي حنيفة 
هو المنع، وقــد حمل كثير من أصحابه هذا المنــع على الكراهة لا على 
التحريم، والإمام نور الدين السالمي 5 حمل هذا النهي على الكراهة، 
غير أنه فسر الطافىء تفسيراً لم أجده لغيره وهو ما كان منتناً، ونص كلامه 

في جوهره:
النبيا أرى  الطافىء  أبيــاوالســمك  لــه  فكــن  نهــى  عنــه 
البحر فوق  قد صار  الذي  لا لحجــروهو  والنهــي  نتــن  ذا 

والنهي عن الطافــىء إن حمل على أنه مقيد بمــا إذا كان منتناً محمول 

(١) رواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك (٣٨١٥).
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على أنه نهي طبي وعليه فإن كان نتنه يســيراً بحيث لا يضر فهو مكروه وإن 

كان ضاراً فهو حرام.
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أما الجراد فإنه لم يجمع على إباحته مع الروايات الكثيرة عن الرسول ژ 
التي تدل على ذلــك، من هذه الروايــات حديث عبد االله بن أبــي أوفى عند 
البخاري ومســلم قال: غزونا مع رســول االله ژ ســبع غزوات، كنا نأكل معه 
الجراد(١)، وكذا الرواية التي أشــرت إليها من قبل وهي رواية ابن عمر بلفظ: 
(أحل لنــا ميتتان ودمان)(٢)، والرواية مرفوعة حســبما روى الدارقطني وأحمد 
وابن ماجة وجماعة آخــرون، ولكن كثير من المحدثين ضعفــوا هذه الرواية 
المرفوعة من طريــق ابن عمر، وقالوا: إن الصحيح وقفهــا عليه كما في رواية 
مالك في الموطأ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن 
ابن عمر موقوفاً: (أحل لنا) وتعقب ذلك الشنقيطي بأن قول الصحابي أحل لنا 
يعطى حكم الرفع، لأن المُحِل لا يكون إلا الرسول ژ وهو مبلغ عن االله 4 ، 
ويؤيد ذلــك أن الإمام الربيــع روى هذا الحديث من طريــق ابن عباس ^ 
مرفوعاً بلفــظ: (أحل لكم ميتتان ودمان)(٣) وعلى هذا فــإن ميتة الجراد كميتة 
الســمك، وهذا هو رأي الجمهور، ســواء أخذ الجراد حياً أو ميتاً أو أخذ حياً 
وألقي به في الماء الســاخن أو نحو ذلك، فله فــي جميع هذه الأحوال حكم 
المذكى، والجراد ليس هــو من صيد البحر كما زعم بعضهــم، وإنما هو من 

(١) رواه البخاري في كتــاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد رقم (٥١٧٦)، ومســلم كتاب 
الصيد والذبائح باب إباحة الجراد رقم (١٩٥٢).

(٢) رواه ابن ماجة في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال رقم (٣٣١٤)، وأحمد (٥٧٢٣).
(٣) رواه الإمام الربيع، باب الذبائح رقم (٦١٨).



٣٢٣الأطعمة
صيد البر، إذ لا دليل على كونه من صيد البحر، وإنما هو رأي روي عن كعب 
الأحبار، وهو من الأوهام المروية عنه، وللمالكية في الجراد أقوال: فابن نافع 
وابن عبد الحكم رأيهمــا كرأي الجمهور، وروي عن الإمــام مالك أن الجراد 
لا يؤكل حتى يؤخذ حياً ويقطف رأسه، وعنده أن قطف الرأس بمثابة التذكية 
له، وذهب بعض أصحابه إلى أنه يؤكل ولو قطعت رجله، وذهب أشــهب من 
أصحابه إلى أنه يؤكل ولو رمى به في الغرائر، فإن إدخاله في الغرائر في حكم 
التذكية له، وقال بعضهم: لا يكفي في ذلــك أن تقطع رجله أو نحو ذلك مما 
لا يؤدي إلى موته عادة، ولا إلى منع نفســه عادة حتى يفعل به ما لا تحتمل 

معه حياته، والأحاديث التي ذكرناها دالة على الإباحة.
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والجنين الذي يخرج بعد موت الأم، إذا كان حياً فلا خلاف في أنه يُذكىٰ، 
أما إذا كان ميتاً فمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، 
وهو قول أصحابنا، وقــد روي في ذلك حديث عن الرســول ژ وهو حديث 
صحيح(١)، وأبــو حنيفة يرى خلاف ذلــك، ويحمل هذا الحديــث ـ مع قوله 
البليغ أي على حذف أداة التشبيه فيكون المعنى: تذكية  بصحته ـ على التشبيه 
الجنين كتذكية أمه، أي أنه يذكى كما تذكى أمه، واســتدل لذلك بورود التشبيه 

البليغ في القرآن وفي كلام العــرب، فممّا ورد في القرآن قول االله 4 : ﴿'   
)    (   *﴾ [آل عمران: ١٣٣] فأداة التشبيه هنا محذوفة وكذلك:

ـــاك عـــيـــنـــاهـــا ـــن ـــي ـــع ـــاف ـــده ــــــدك جـــي وجــــــي

(١) رواه الحاكم في المســتدرك (٧١٠٨)، وأبــو داود كتاب الضحايا، باب مــا جاء في ذكاة 
الجنين رقم (٢٨٢٨)، وابن ماجة، كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه رقم (٣١٩٩)، 

والترمذي كتاب الأطعمة باب ما جاء في ذكاة رقم (١٤٧٦).
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التشــبيه فهو من  أداة  وهذا من أشــعار العرب وهو دال علــى حذف 
التشــبيه البليغ، وقد اعترض علــى قوله هذا باعتراضات كثيــرة، منها: أن 
الحذف خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا مع القرينــة التي تدل عليه والتي 
تمنع من قصــد غيره، ومنها: أن الجنين يكون جنينــاً إذا بقي في رحم أمه 
أما إذا خرج فلا يكون جنيناً، ومنها: أن ما خرج من بطن أمه وهو حي فلا 
خلاف في أنه يُذكىٰ، وهذا الحكم معروف فلا ينبه عليه الرسول ژ ، ومنها 
أيضاً: أن هذا يخالف القيــاس، فإن حكم الجنين كعضو من الأم في جميع 
الأحكام، ومن ذلك أن أحــداً لو قتل امرأة وفي بطنها جنين فألقت الجنين 
ميتاً بعد أن ماتت هــي فحكم ذلك الجنين كحكــم الأم، فتكفي دية الأم 
للجنين، ولا يعطى الجنين دية مستقلة إلا إذا خرج ميتاً قبل أن تموت الأم 
ثم ماتت الأم بعد ذلك، أو خرج حياً بعدما ماتت الأم ثم مات، ومن ذلك 
أيضاً: أن أحداً لو أعتق امرأة وفي بطنها جنين، فحكم العتق يســري عليه، 
ولو باع أحد دابة وفيها جنين فحكم البيع يسري عليه وهكذا، فيتبين بذلك 
أن هذا الحكم وهو أن ذكاة الجنين ذكاة أمه شامل لما إذا كان الجنين بقي 
في بطن الأم ولم يخرج حتى أخــرج، أو خرج بعدما ماتت الأم وكان ميتاً 

ولم يكن حياً.
وتحريم الميتة لمــا فيها من المضــار، فإن الدورة الدمويــة إذا توقفت 
ترسبت في الجسم مفاسد من هذا الدم، وقد جعل االله سبحانه النحر والذبح 
إهراقاً لهذا الدم وإخراجاً له، فيبقى الجســم نظيفاً من هذه الترســبات التي 
تبقى في جســم الميتة، ولأجل ذلــك كانت ذكاة الجنيــن ذكاة أمه، لأن دم 

الجنين يخرج عادة مع دم الأم.
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وأما الشيء المحرم بعد الميتة في الآية فهو الدم، والدم معروف، ويلفظ 
به مخففاً ومشدداً، وأصله قيل: دمي ودمو فحذفت لامه وألقيت حركتها على 
العين، فالذين قالوا بأن لام الكلمة هــي «واو» يقولون بأنها أبدلت «ياء» في 
تصريف الكلمة، كما قيل: قويَ يقــوَى، مع أن قويَ من القوة، وهكذا رضي 
يرضى، لأن رضي من الرضوان فكذا قالوا في الدم، والذين قالوا بأنها «ياء» 
نظروا إلى التصريف إذ لم ينظروا إلى مصدر لهــذه الكلمة فيه واو كما هو 

الحال في الرضوان وفي القوة.
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الأمة مجمعة على تحريم الدم ســواء كان دمَ بشــر أو دم حيوان، وإنما 
ذكر ابن خويز منداد أنه اســتثني من هذا التحريم ما كان التشديد فيه يستلزم 
إصراً من الآصار التي رفعت عن هذه الأمة، وذلك التوسع الذي جاء في دم 
عروق الذبيحة، فإن هذا الدم لا يحكم عليــه بالحرمة، وقد جاء في حديث 
القِدر(١)، وإذ  عائشة # بأنهم كانوا يطبخون اللحم وكانت صفرة الدم تعلو 
قال الصحابي كنا نصنع كذا فمعنى ذلــك أن النبي ژ كان يقرهم على هذا 
الصنيــع، وجعل من هذا الباب ابــن خويز منداد الــدم القليل الذي يصيب 
الثوب أو يصيب البدن فإنه لا يشدّد في الصلاة به لأجل أن التشديد يوجب 
مشقة وكلفة، وذكَر أن المِحورَ في ذلك هو إسقاط التكليف بالتعبد بشيء إذا 
كان التعبد به يفضي إلى مشــقة لا يمكن تحملها، ونقل القرطبي هذا الذي 
قاله ابن خويز منداد وأردفه بأن ما ذكره إنما هو يعود إلى الدم غير المسفوح.

(١) رواه عنها عبد الرزاق في المصنف رقم (٨٧٠٨).
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وقد أطلق الدم في هذه الآية الكريمة وقيد بالســفح في آية الأنعام، فقد 
    v   u     t   s   r   q   p   o   n   m   l    k   j   i﴿ : 4 قــال االله
z   y   x   w﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ومن المعلوم أن من القواعد المشــتهرة 
عنــد الأصوليين أن الإطلاق يحمــل على التقييد، وعليه فهــذه الآية يحمل 
إطلاقها على التقييد الذي فــي آية الأنعام، وهذا القــول ـ وهو أن التحريم 
خاصٌ بما كان مسفوحاً فقط ـ هو قول أصحابنا، وإنما نقل القطب 5 في 
الهميان أن منهم من شذ فقال: بأنه يحرم غير المسفوح، وبقول أصحابنا قال 
جمهور الأمة، فبذلك قال المالكية والحنفية وغيرهم، وإنما ذهبت الشــافعية 
إلى أن هذا التقييد الذي في سورة الأنعام غير معتبر فيحرم الدم مسفوحاً كان 
التقييد لغرض أن العرب كانوا يسفحون الدم  أو غير مســفوح، وعدوا ذلك 
أنه  التقييد عندهم، على  الســفح، وعليه فالإطلاق لا ينافي  بعد  فيستعملونه 
من المحتمل أن تكون آية البقرة نزلت بعد آية الأنعام، وآية الأنعام ليس فيها 
نفي لوجود محرّم ما عدا الأصناف الأربعة، وإنما فيها نفي لأن يجد رســولُ 
االله ژ فيما أوحاه االله 4 إليه محرماً غير تلك الأصناف، وذلك لا ينافي أن 
يوحيَ االلهُ 4 إليه بعد ذلك تحريم ما لم يكن أوحى إليه بتحريمه من قبل، 
وهذا القول الذي ذهبت إليه الشــافعية حكى القطــب عن ابن الحاجب بأن 
قلة نادرة ذهبت إليه أيضاً من المالكية، ولكن الإطلاق والتقييد كالخصوص 
والعموم، فأينما وجد دليل مطلــق ووجد معه دليل آخر مقيد فإن إلغاء القيد 
لا يصح، إذ لو لم يكن القيد مقصوداً لما كان معنى للتقييد، وعليه فإذا تأخر 
الدليل المطلق على الدليل المقيد لم يكن في هذا التأخير ما يقتضي نســخ 
ذلك التقييد كما أن تأخر العموم عن الخصوص لا يقتضي إلغاء التخصيص، 

بل يقدم الخصوص على العموم سواء تقدم الخاص أو العام.
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المشــهور أن العرب في جاهليتها كانت تفَصِد الإبــل وتأخذ منها الدم 
وتضعه في الأمعاء ثم تشــوي تلك الأمعاء بالنار فتأكُلها مــع الدم، وكانوا 
يســمّون الأمعاء التي فيها الدم فصيداً لوجود الدم المفصــود داخلها، ومن 
الناس من ذكــر بأنهم كانوا يأكلــون الدم بعدما يفصــدون الإبل فيجمدونه 

بالطبخ ثم يأكلونه كما يأكلون الطعام، وقد مُنعوا من ذلك كله.
ومن النكت التــي يذكرها بعض القصــاص أن اثنين مــن العرب حلا 
ضيفين بأعرابي، ثم ســأل أحدهما الآخر عن القِرى فقال له: ما قُرت ولكن 
فُصد لي، فــرد عليه بقوله «لم يُحْرَم من فُصد لــه» أي من فصدت له راحلة 
وأصاب من دمها فإنه لــم يحرم من القرى، وقد كانوا يســتعملون ذلك في 
الأزمات في أيام الشــدة، فقــد كان الضيف ينزل بهــم ولا يجد أحدهم إلا 
راحلة فقط، ولا يجد في نفســه دافعاً إلى أن يضحي براحلته لشــدة حاجته 

إليها فيكتفي منها بفصد الدم لأجل الضيف النازل.
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وقد حرم الدم في الإســلام هــذا التحريم الجازم، فلا يجوز اســتعماله 
الدم  شــرباً كما لا يجوز تجميده وأكله بأي طريقة من الطــرق، وإنما حُرّم 
في الإســلام لحكمة بالغة، ذلك لأن في الدم ترسبات تحصل عندما تتوقف 
الدورة الدموية، فعندمــا يموت الحيوات يذهب صفاء الــدم بتوقف الدورة 
الدموية وتترســب في لحم ذلك الحيوان جراثيم مضرة من نفس ذلك الدم، 
وإذا كان هذا يحصل في اللحم فهو أحرى أن يكون في الدم نفسِه، فإن الدم 
بعدما يفصــد ويؤخذ من الحيوان لا يكون له جريــان كالجريان الذي يكون 
في العروق بسبب ضخ القلب له، وعندئذ تترتب على استعماله تلك المضار 
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التي تحصل في الميتة نفسها، وذكر بعض العلماء أن الدم هو جوهر مرتكس 
عن الغذاء ولم يرقَ إلى الأعضاء فلذلك أشبه الميتة فكان محرماً كحرمتها، 
وذكر ابن تيمية وغيره أن تحريم الدم لكونه مجمع القوى الشهوية والغضبية 
فمن استعمل الدم قويت في نفســه هذه القوى وقسا قلبه ولم يخش االله 4 
الدم هو مجرى الشيطان كما  وكان باطشاً بالمخلوقين، واســتدل لذلك بأن 
ذكر عليه أفضل الصلاة والســلام في قوله: «إن الشــيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم»(١) وهذه لطيفة تتعلق بالصحة النفســية، كما أن الحكمة السابقة 
المذكورة تتعلق بالصحة الجسدية وما ذكر من ذلك مُشَاهد في أقوام الشعوب 
التي تعيش على شرب الدماء في أفريقيا، فإنها شعوب قاسية لا ترق أفئدتها 

ولا تعرف الرحمةُ إلى قلوبها سبيلاً.
وبهذا يتبين أن الدم حرام ســواء أخذ من حي أو كان دم ذبيحة أو خرج 

من ميتة بعد موتها، فبكل هذه الوجوه يكون الدم حراماً.
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الشيء الثالث الذي حرمه 4 هنا هو لحم الخنزير، ولماذا عبّر باللحم؟ 
هل لأن الحرمة محصورة فيه وحده أو تتعدى اللحم إلى سائر أجزاء الخنزير 

كإنفحته وجلده وعظامه وسائر ما اشتمل عليه جسده.
أجمعت الأمة ما عدا الظاهرية على أن الخنزيــر محرم وإنفحته محرمة 
كحرمة لحمه، وقد حكى الإجماع على ذلك ـ من غير ذكر لرأي الظاهرية  ـ 
كل من ابن عطية والقرطبي، وتعقب كلامَ ابن عطية أبو حيان وســخر منه، 

(١) رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده رقم (٣١٠٧)، ومســلم في كتاب 
السلام رقم (٢١٧٤).
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ولا يبعــد أن يكون أبو حيــان عندما ألف تفســيره البحــر المحيط لا يزال 
متمســكاً بالمذهب الظاهري، إذ غير بعيــد أن يكون تأليفه لــه عندما كان 
بالأندلــس، فإنه كان بالأندلس ظاهرياً ثم عندمــا انتقل إلى مصر تحول من 
مذهب الظاهرية إلى المذهب الشافعي، ورد أبو حيان ـ في تفسير هذه الآية 
الكريمة ـ على ابن عطية رداً شــديداً لعدم اعتداده بخــلاف داود الظاهري 
وأصحابه في هذه المســألة، ويفهــم من كلام أبي حيــان المذكور أنه يميل 
ميلولة ظاهرة إلى قــول الظاهرية بحصر الحرمة في اللحــم فقط، وقد أخذ 
جمهــور العلماء ـ الذين قالوا بأن الحرمة شــاملةٌ للّحم والشــحم وكل من 
انطوى عليه الخنزير حتى قال بعضهم: يحرم من الخنزير كل ما كان في عمق 
عظمه إلى ظاهر جلده ـ أخذ هؤلاء يبررون ذكر اللحم هنا بمبررات متعددة، 
وقد درج مفسرو المالكية على الاســتدلال لذلك بقول الإمام مالك: إن من 
حلف ألا يأكل لحماً يحنث بأكله الشــحم، ومن حلف أن لا يأكل شــحماً 
لا يحنث بأكل اللحم، وهم في ذلك بانــون على قاعدة غير متفق عليها فإن 
مالكاً خولف في ذلك، وممن خالفه الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور 
وأحمد فعندهم من حلف بأن لا يأكل لحماً لا يحنث إن أكل شــحماً إلا إذا 
كانت له نية، وقريب من قول مفســري المالكية ـ بأن مدلول اللحم يصدق 
على الشحم ـ تفسير الزمخشري حيث قال: بأن الشحم داخل في اللحم لأنه 
يوصف به، ألا ترى أنه يقال لحمٌ سمينٌ أي شــحيم، وقد تعقب كلامه هذا 
أبو حيان بأن هنالك فارقــاً بيّناً بين الصفة والموصــوف، فيقال: رجل لابن 
إذا كان عنده لبن ويقــال رجل عالم إذا كان عنده علــم، ولكن إذا جرد من 

الصفتين فقيل: رجل، لم يفهم من ذلك أنه رجل لابن أو رجل عالم.
وبهذا فإن ما يوصف به اللحم من كونه سميناً لا يستدل عليه بنفس لفظ 
اللحم كما لا يســتدل على أي صفة من صفات الرجل بإطلاق لفظ الرجل، 
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ولما قاله الزمخشــري إذا تؤمل وجه من النظر، فإن الشــحم هنا من جنس 
اللحم، بخلاف العلم ووجــود اللبن عند الرجل، فــكلٌ منهما ليس هو من 
جنس الرجل، بينما اللحــم يمكن أن يوصف بأنه ســمين وأن يوصف بأنه 
هزيل فإن كان سميناً فإنما سمنته بسبب الشحم الذي فيه، والأقرب من ذلك 
أن ذكر اللحم هنا لأنــه غالب ما يمكن أن ينتفع به مــن الخنزير، فإذا حرم 
غالب ما يمكن أن ينتفع به فلأن يحرم غيره أحرى، فإن الذين يأكلون لحوم 
الخنزير إنما يحرصون على لحمه حرصاً يفوق حرصهم على شحمه وجلده 

وعظمه وأي مادة أخرى ينطوي عليها بدن الخنزير.
وذكر ابن عطية بأن ذكر اللحم هنا لأجــل التنبيه على أن الخنزير حرام 
بعينه ســواء ذكي أو لم يذك، وهذا يعني أن التذكية لا تنفع فيه شيئاً، فعلى 
هذا يدخل في اللحــم كل جزء من أجزائه كالغضروف والشــحم وغيرهما، 
وتابعه علــى ذلك القرطبــي، ورد ذلك كل من أبي حيان والألوســي وابن 
عاشور، وذهب الألوسي إلى أن ذكر اللحم هنا لأنهم كانوا يستطيبون لحمه 
ويتعذبون من تحريمه فإذا ذكر لهم تحريــم اللحم ونص على ذلك كان في 
ذلك ما يقطع عليهم عذرهم، وأنكر بن عاشــور ما قاله الألوســي وقال: إن 
العرب تســتطيبه،  الذين كانوا يســتطيبون لحم الخنزير ولم تكن  الروم هم 

لذلك لم ير وجهاً لقول الألوسي.
ومهما يكن فإن كون ذكر اللحم هنا من أجل أنه غالب ما ينتفع به الذين 

يأكلون الخنزير هو أولى الوجوه بالاعتماد عليه.
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واســتدل جمهور الأمــة القائلون بحرمــة جميع أجــزاء الخنزير وعدم 
انحصار حرمته في اللحم بقول االله 4 في ســورة الأنعام: ﴿~   ے﴾ 
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[الأنعــام: ١٤٥] والضمير عائد على الخنزير ومعنى ذلك أن جميع بدنه رجس، 
وإذا كان الخنزير كله رجســاً فهو حــرام كله بجميع أجزائه لا يســتثنى من 
ذلك شــحم ولا عصب ولا عظم، ورد عليهم الذين قالــوا خلاف هذا: بأن 
الأولى بالضميــر أن يعود إلى المضــاف لا إلى المضاف إليــه، وعلى هذا 
الخنزير، وتعقب هذا:  اللحم لا على  إنما يعود على  فقوله: ﴿ ~   ے﴾ 
بأنه لو أعيد إلى اللحم لكان في ذلــك تكرار، فإن االله 4 بين حرمة اللحم 
وبذلك استقر الحكم فيه، فبقي ما عداه بحاجة إلى أن يبين حكمه وهو سائر 
الخنزير، وعندما يعود الضمير إلى الخنزير نفســه تســتبان حينئذٍ الفائدة من 
قوله تعالى عقب ذلك: ﴿~   ے﴾ على أن القاعدة المذكورة وهي عود 
إليه قاعدة أغلبية منقوضة بكثير من  الضمير على المضاف لا على المضاف 
[البقرة:   ﴾Z    Y  X  W  V  U﴿ :الشواهد، منها قول االله تعالى
١٧٢] فقد عاد الضمير هنا إلى المضاف إليــه لا إلى المضاف، وكذلك قول 
االله d  c     b a      ﴿ : 4﴾ [الجمعــة: ٥] فالضمير الذي في يحمل 

عائد إلى الحمار وهو المضاف إليه لا إلى المضاف وهو المثل.
وبهــذا يتضح أن القول الصحيح ـ إن ســلم بوجود خــلاف في هذا ـ 
هو القول بتحريم جميع أجزاء الخنزير، وبما أن الخلاف في هذه المســألة 
لم يعرف عــن أحد قبــل داود الظاهــري، ولا ريب أنه جــاء بعد عصري 
الصحابة والتابعين فــإن الإجماع الذي حكاه كل من ابــن عطية والقرطبي 
ليس مستنكراً، إذ باتفاق الصحابة والتابعين على هذا الرأي يكون الإجماع 
منعقداً، ولا ينقضه مخالفة أحد له بعــد انقراض هذين العصرين الكريمين، 
ولا يلزم أن يكــون كلامهما مبنياً علــى قول الجويني: إن وفــاق الظاهرية 
لا يعتد به في إجماع الأمــة ولا خلافهم ناقض للإجمــاع، وإن حمل أكثر 
الذين جاءوا بعد ابن عطيــة كلامه على هذا الأصل الــذي ذهب إليه إمام 
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الحرمين الجويني، وبهذا يتبيــن أن كل ما يصنع من إنفحة الخنزير فحكمه 
الحرمة، لأنه يصدق عليه أنه رجس، وكثيراً ما تغش الآن المواد المستهلكة 
المســترودة من الغرب بإنفحة الخنزير ســواء المطعومات منها وغيرها، بل 
كثير من أنواع الصابون ومعجون الأســنان اشــتهر بأنه يحتــوي على مادة 
من إنفحة الخنزير وهذا يعود إلى إهمال المســلمين للإنتاج واتكالهم على 

غيرهم واالله المستعان.
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تســاهل كثير من الناس فحللوا ما كان مخلوطاً بالمــواد المحرمة في 
صنعه كالذي يستخلص من الخنزير استناداً على قاعدة الاستحالة في إباحة 
ما كان حراماً إن اســتحال عن طبعه وحجتهم واهية، فإن اســتحالة ما كان 
نجســاً بذاته إلى حكم الطهارة بتصنيع البشــر لا يؤثر تغييراً ـ على القول 
الصحيح ـ في حكمه وإن تغيرت طبيعته واســتحالت ذاته إلى شيء آخر، 
ألا ترون أن البول بما أنــه نجس لذاته لو حول إلى مــادة أخرى تختلف 
عن مادة البول بالتنقية لما كان جائزاً اســتعماله بحال من الأحوال ولو لم 
تشــم منه رائحة البول وكان كالماء القراح، وكذلــك العذرة لو حولت إلى 
مادة تختلف طبيعتها ورائحتها وطعمها ولونهــا عما كانت عليه لا يتحول 
حكمها إلى الإباحة، نعم ما كانت الحرمة فيه طارئة والقول بالنجاســة فيه 
غير مستند على دليل قاطع إذا استحالت مادته إلى مادة أخرى وتغير طبعه 
 فإن حكمه يتغير بتغير الطبع، وذلك كالخمر فإن الخمر إذا استحالت خلا
حلت على القــول الصحيح، لأن العلة التي حرمت مــن أجلها الخمر غير 
موجودة في الخل، وقد حرمت الخمر لإســكارها، وإذا ارتفعت هذه العلة 

ارتفع المعلول بارتفاعها.
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وذات الخمر علــى القول الصحيح غير نجســة، فإن الاســتدلال على 
نجاســتها بقول االله تعالــى: ﴿ !   "   #   $   %        &   '   )   
(    *   +   ,﴾ [المائــدة: ٩٠] ضعيــف، بدليل عطف الميســر والأزلام 

الميسر والأنصاب والأزلام  لذات  بأن  يقال:  أن  والأنصاب عليها، ولا يمكن 
نجاسة حسية، وإذا كانت هذه النجاسة الحسية متعذرة فيها فهي أيضاً متعذرة 
في الخمر، فإن الميســر والأنصاب والأزلام عطفت في هــذه الآية الكريمة 
علــى الخمر، والمعطــوف والمعطوف عليــه حكمهما واحد فيمــا أخبر به 
عنهما فلا يمكن أن يحمل حكم الرجــس في أحدهما على معنى وفي غيره 
على معنى آخر، على أن الخمر نفســها تصنع من مادة محللــة غالباً، وإنما 
ينقلهــا إلى الحرمة ما يطرأ عليها من الإســكار، فإذا ارتفع الإســكار ارتفع 
هذا الحكم، وذلك بخلاف حكم الخنزير والميتة والدم وما كان نحو ذلك، 
وإنما قلت: أن ما استحال بصنع أحد من هذه الأشياء لا يختلف حكمه عما 
كان عليه للاحتراس مما اســتحال بصنع االله 4 وحده، بحيث لا يكون في 
ذلك دخل لأي مخلوق، كاستحالة الدم إلى لبن، واستحالته إلى جسم، فإن 
الجنين يمر بأطوار في الرحم منها أنه يكون قطعة دم، فهذه الاســتحالة التي 
تكــون بنواميس طبيعية هيأهــا االله 4 يختلف حكمها عــن حكم ما كانت 

استحالته بصنع أحد من الناس.
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هذا وقد أجاز كثرة كاثرة من العلماء الخرز بشعر الخنزير: واستدل لذلك 

(١) خَرَز الجلد ونحوه خرْزاً أي خاطهُ.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٣٤
ابن خويــز منداد بأن الخــرز كان معهوداً في عهد رســول االله ژ وفي عهد 
الصحابة رضوان االله تعالى عليهم ولم يثبت نهي عن ذلك عن الرســول ژ 
ولا عن أحد من الصحابــة، ولو كان ذلك محرماً لنهي عنه الرســول ! ، 
ولكن في ذلك نظراً لأنه لم يأت في رواية قط بأن الخرز كان بشعر الخنزير، 
ولو وجــدت بذلك رواية صحيحــة لارتفع الخلاف، وأصحابنا والشــافعية 
لا يرون جــواز الخرز بشــعر الخنزير، فلا ينتفــع من الخنزير بشــعره كما 
لا ينتفع بجلده ولا بلحمه ولا بعظمه ولا بشــحمه ولا بأي جزء من أجزاءه 

الأخرى.
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حرم الخنزير في الإســلام لحكمة بالغة، فإن فائــدة تحريمه تعود على 
النفس فمن  النفس، أما سلامة  البدنية وعلى ســلامة  المحافظة على الصحة 
حيث إن الخنزير حيوان خســيس جداً، ومن طبيعته عدم العفة وعدم الغيرة، 
ومن شــأن الطعام أن يؤثر على نفســية الإنســان، فإذا اعتاد أحد أكل لحم 
حيوان له طبيعــة خاصة فإن تلك الطبيعة تنتقل إلــى نفس الآكل، فمن أكل 
لحم خنزير تطبع على عدم الغيرة وعدم العفة، وهذا أمر مشــاهد في البلاد 
التي يأكل أهلها لحم الخنزير كبلاد الغرب، فقد بلغ بهم فقدان الغيرة والعفة 
إلى أن صاروا يتعاورون النساء كما يتعاورون ـ يتبادلون ـ المتاع، وهذا دليل 
ما وصلت إليه نفوسهم من الدناءة وتطبعت عليه من الخسة بسبب تغذيتهم 

بلحم الخنزير وانتقال طباعه إليهم.
وأما المحافظة علــى الصحة البدنيــة فتتجلى فيما اكتشــف مأخراً من 
المضار العظيمة التي تنشــأ عن أكل لحم الخنزير، فإن الخنزير من طبعه أن 
يأكل القاذورات، وتتكون من هذه القاذورات في جسمه حشرة من الحشرات 



٣٣٥الأطعمة
إذا أصابت آكل لحمه كانت ســماً قتالاً، وهي تسمى الدودة الوحيدة، وينشأ 
عنها كثير من الأمراض، منها ما يكون في الرأس ومنها ما يكون في المعدة، 
فمن ذلــك أن المعدة تصاب بســوء الهضم ولا يشــتهي صاحبهــا الطعام، 
وأحياناً ينقلب الأمر بعكس ذلك فيكون لا يشبع من الطعام، وكذلك يصاب 
بالإســهال والقيء وعلل أخرى متنوعة ذات صلة بالبطــن، وأما آلام الرأس 
الناشــئة عن تأثير هذه الحشــرة فهي متنوعة أيضاً، منها الدوار وسوء الفكر 
واضطراب الحال وتترتب على ذلك نوبات الصرع وتشــنج الأعصاب، كما 
أن هناك أيضاً ما يســمى (بدودة الشــعر الحلزونية) التي تؤدي إلى الهلاك 
الخنزير من غير ما ذكرته  الخنزير، ومضار  ـ والعياذ باالله ـ ســببها أكل لحم 
كثيرة ومتنوعة نســأل االله 4 العافية، وفي كل وقت يكتشف الأطباء أمراضاً 
جديدة تنشــأ عن تناول لحم الخنزير، وفي هذا ما يدل على حكمة الإسلام 
وإعجاز تشريعه، فإن االله 4 الذي شــرع هذه الأحكام قد أحاط بكل شيء 
علماً، فكانت أحكامه المشــروعة كلها على ســنن علمي أوحاه االله 4 إلى 

خاتم رسله عليه أفضل الصلاة والسلام.
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ثم ذكر االله 4 عقب ذلك تحريم ما أهل به لغير االله.
والإهلال في الأصل ـ كما قــال كثير من العلماء ـ هــو: رفع الصوت، 
وكثير منهم يقولون: بأن العادة جــرت عند العرب أن يرفعوا أصواتهم عندما 
يتــراءون الهلال، فكأنهم أخــذوا كلمة الإهلال من رفــع الصوت عند رؤية 
الهلال، ثــم أطلقت بعد ذلك على مطلــق الصوت، كما يقول الشــاعر في 

وصف المطر:
خريصــة الهــلال  لــه  البطــاح  ظلــم 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٣٦
أي صوت خريصة: ـ سحابة ـ تسكب في الأرض.

ويقول النابغة:
بهج غواصها  صدفية  درلا  ويســجدعن  يهــل  يرهــا  متــى 

يهل: أي يرفع صوته بذكر االله 4 ، ويسجد شكراً له تعالى على نيل هذه 
الدرة.

ويقول غيره:
ركبانهــا بالفرقــد  كمــا يُهــل الراكــب المعتمريهــل 

ومن هذا البــاب صار الناس يطلقون على من رفــع الصوت بالتلبية أنه 
مهل كما جاء في هذا البيت، ولذلك قالوا: أهــل بحجة أو أهل بعمرة، وقد 
كان من عادة العرب عندما يتقربون إلى أصنامهــم بنحر ما ينحر أو ذبح ما 
يذبح من الحيوان أن يرفعوا أصواتهم بأســماء تلك الأصنام، فيقولون: باسم 
العزى وباسم اللات وباســم مناة، وهذه العادة لم تكن عند العرب وحدهم، 

فاليونان أيضاً كانوا عندما يذبحون لآلهتهم يتقربون إليها بذكر أسمائها.
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ولا ريب أن ذبح الحيوان أو نحره فيه إيلام لــه بجانب ما يترتب عليه 
من تفويت متعة الحياة عنه، والأصل في العقل والشــرع منع إيلام الغير أو 
الإضرار به، ولكن بما أن ذلك الحيــوان هو ملك االله 4 إذ هو الذي خلقه 
وسخره، فإقدام الإنسان على ذبحه أو نحره إنما أحل له بحكم االله 4 الذي 
أباح للإنســان الانتفاع بذلك الحيوان، فمن هنا كان إقدامه على ذبحه يلزم 
أن يكون مقروناً باسم االله تعالى، إشــعاراً بأن هذا الذبح ليس هو اعتداء منه 
وإنما هو بحكم االله الذي إباحه للإنســان، لذلك شرع االله سبحانه ذكر اسمه 



٣٣٧الأطعمة

بأكل  [الحج: ٣٦] وأمر  فقال: ﴿ے  ¡  ¢  £  ¤﴾  الذبح والنحر  على 
ما ذكر اسم االله عليه في قوله: ﴿ Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴾ [الأنعام: ١١٨] ونهى 

   V     U     T     S   R   Q   P ﴿ :عن أكل ما لم يذكر اســم االله عليه في قوله
W﴾ [الأنعام: ١٢١]، وعلى هذا فــإن كل من قصد بالذبيحة التي يذبحها غير 
وجه االله تعالى يعــد فعله حراماً، وتكون الذبيحة ممــا أهل به لغير االله حتى 
ولو كان ذلك بمجــرد النية وحدها، وقد أدرك ذلك الســلف، ومن ذلك ما 
روي عن فقيه الصحابة ومفتيهم الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه أنه 
أفتى في عهد خلافته بتحريم النحائر التي نحرها غالب أبو الفرزدق مفاخرة 
لسهيم ابن وثيل الرياحي وقال: إنها مما أهل به لغير االله، فألقيت في الفلوات 
وكانت مائة جزور فكانت تأتيها السباع والطير فتنهشها ولم يأكل منها أحد، 
لأنه لم ينحرها لوجه االله ســبحانه وإنما نحرها رثاءً وفخراً، وذكر ابن عطية 
من هذا الباب الباب أنه اطلع فيما اطلع عليه عن التابعي الحسن البصري أنه 
سئل عن امرأة من المترفين كانت لها لُعب، فزاوجت بين لعبها ونحرت من 
أجل ذلك جزوراً، فأفتى بأن ذلك مما أهــل به لغير االله ژوأن تناوله حرام، 
فإذا كان ما ينحر لأجل المفاخرة يعد حراماً وما ينحر في سائر أبواب الترف 
ـ كما فعلت تلك المرأة ـ يعد حراماً فأحرى بالحرمة وأن يكون مما أهل به 
لغير االله ما يتقرب به إلى الجن أو الشــياطين أو الأشجار أو القبور أو نحو 

ذلك مما يفعله الجهلة لقصد كسب خير أو دفع ضر.
وقد أجاد الأســتاذ الإمام محمد عبده حيث شدد في هذه المسألة وقال: 
بأن كل ذكرٍ لاســم غير اسم االله ســبحانه أو قصد وجه غير وجهه تعالى في 
الذبح يعد من باب الإهلال لغير وجه االله فهــو داخل في الحرمة، وذكر من 
أمثلة ذلك: مــا يجري في أرياف مصــر من قول أحدهم إذا ذبح شــاة نذر: 
باسم االله االله أكبر يا سيد. تقرباً بذلك إلى الســيد البدوي ليتقبل ذلك النذر 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٣٨
وليقضــي حاجة ذلك المتقرب إليه به، وعدّ هذا من باب الإشــراك لأنه من 
باب قصد غيــر وجه االله 4 وتقديم العبادة إلى غيــره، وذكر القطب أن من 
هذا الباب أيضاً ومما يصــدق عليه هذا الحكم ما يذبــح من أجل حفر بئر 
أو لأجل بناء دار مما يعــد تقرباً إلى الجان لدفــع ضررهم، فكل ذلك مما 
أهل به لغير االله، وتصدق عليــه هذا الحرمة التي نُــص عليها في هذه الآية 
الكريمة، وقد جاء في صحيح مســلم من رواية أبــي الطفيل عامر بن واثلة 
أنه قال: كنت عنــد علي بن أبي طالــب فجاء إليه ءجل وقــال له: ما الذي 
أسره إليك رسول االله ژ ؟ فغضب، وقال: ما كان رسول االله ژ يسر إلي شيئاً 
يكتمه الناس، وإنمــا حدثني بأربع كلمات، قال له: ما هن يا أمير المؤمنين؟ 
قال: قال رسول االله ژ : «لعن االله من لعن والديه، ولعن االله من ذبح لغير االله، 
ولعن االله من أوى محدثاً، ولعن االله مــن غيّر منار الأرض»(١) وقد قال الإمام 
النووي في شــرحه لصحيح مسلم عند شــرحه لهذا الحديث: من فعل ذلك 
 ـ أي من ذبح لغير االله ـ من المســلمين كان في عــداد المرتدين، وقوله هذا 

   q   p﴿ :في غاية الوضوح والقوة، لأن االله 4 قرن النسك بالصلاة في قوله
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μ   ¶﴾ [الأنعــام: ١٦١، ١٦٢] وجعل إخلاصهما له هو حقيقة الإسلام فعلى 
المســلم أن لا يقصد من نســكه غير وجه االله كما أنه لا يقصد بصلاته غير 

وجهه تعالى، ومن نسَك لغير االله كان كمن صلى لغير االله 4 .
واختلف العلماء فيما إذا ذكر النصارى اسم المسيح مع اسم االله سبحانه 
وتعالى في الذبح هل تؤكل ذبائحهــم أو لا؟ فروي عن الإمام علي بن أبي 

(١) رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير االله رقم (١٩٧٨).



٣٣٩الأطعمة
طالب أنــه قال: (إذا أهلّ أهل الكتاب لغير االله فــلا تأكلوا من ذبائحهم، وإن 
لم تعرفوا عنهم فكلوا فإن االله أحل ذبائحهم وهــو أعلم بما يقولون) أي إن 
قالوا ذلك خفية بحيث لا يطلع أحد على ما يسرونه من أمرهم، أما إذا رفعوا 
أصواتهم بذكر غيره تعالى حتى سمعهم المسلم كأن يذكر اسم المسيح عند 
النصارى أو يذكر اليهود اســم عزير ففي هذه الحالة لا تحل ذبائحهم، وهذا 
القول ـ وهو حرمة ذبائحهم إذا ذكروا عليها اســم غير االله ســبحانه ولو مع 
ذكر اســمه تعالى ـ هو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وزفر وأبي 
يوســف والأزاعي وجماعة آخرين، ونقل عن الحســن وعطاء وابن المسيب 
بالمنع،  التيســير  بالإباحة وفي  الهميان  القطب في  وغيرهم الإباحة، وصدر 
والمنع هو الصحيح لانطباق حكم ما أهل لغير االله على ذلك، وهذا هو الذي 
ذهب إليــه الإمام محمد عبده حيث قال: كما أن المســلم إذا ذكر مع اســم 
االله اسم الرســول ژ وقال يسم االله وباســم محمد مثلاً فإن ذبيحته لا تؤكل 
لأنها يجب أن تكون خالصة الله، كذلك النصراني إذا ذكر اسم االله وذكر اسم 

المسيح فإن ذبيحته يلزم أن لا تؤكل أيضاً.
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بعــد أن ذكر االله تعالــى الأصناف الأربعــة المحرمة في الآيــة الكريمة 
اســتثنى من ذلك حالة الاضطرار، وهذا أمر تقتضيه ســنة االله 4 فيما شرع 
من الأحكام في دينه الإسلام، فإن الإسلام دين يسرٍ جاءت شريعته السمحة 
لرفع الأغلال والآصار عن الإنسانية، ولتيســير صلتها باالله 4 ، وما تحريم 
هذه الأصناف الأربعة إلا دليل رفق االله 4 بالعباد، وفي حالة الاضطرار فإن 
الإســلام يقدر هذا الاضطرار قدره فيبيح فيه ما لا يبيــح في حالة الاختيار، 
 ﴾v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i يقــول االله 4 : ﴿ 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٤٠
[البقــرة: ١٧٣]، أي مــن ألجأته الضرورة إلى تناول شــيء مــن أصناف هذه 
المحرمات المذكورة في الآية الكريمة وهي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير االله به، ولم يجــد مناصاً عن ذلك، فــإن االله 4 يتجاوز عن فعله 
هذا لمغفرته ورحمته بالعباد، وقد جعل 4 جميع الأحكام التي شرعها في 

الإسلام تتمشى ومصلحة العباد، سواءاً عرفوها أم جهلوها.
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واضطر على وزن افتعل، وصيغ منه هذا الــوزن لأجل البناء للمجهول، 
والاضطرار افتعال، والافتعال يدل على الشــدة، والمعنى: من ألجأته شــدة 

الضرورة.
وقد قرأ حمزة وعاصم بكســر النون فمنِ اضطر، وقرأ أبو عمرو بفتحها 
فمنَ اضطر، وقرأ ســائر الســبعة فمنُ اضطر بضمها، لأجل أن همزة الوصل 
التي سقطت مضمومة وقد ألقيت ضمتها على النون من قبلها، ولأجل إتباع 
هذه النون للحركة التي في الطاء، والحاجز بين الحرفين حرف ســاكن قهو 

حاجز غير حصين كما قالوا.
وقد أبهم الاضطرار في هذه الســورة الكريمة كما أبهم في سورة الأنعام 

   u     t   s   r   q   p   o   n   m   l    k   j   i﴿ : 4 فــي قــول االله
   ¥    ¤    £    ¢       ¡ ے       ~    }    |     {    z    y    x    w     v
ولكنــه   ،[١٤٥ [الأنعــام:   ﴾²   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨   §¦

   \   [   Z    Y   X   W﴿ : 4 المائدة في قول االله بيّن في سورة 
[﴾ [المائدة: ٣]، فالاضطرار إنما يكون في الغالب بالمخمصة (أي المجاعة) 
ولذلك حمل غالب المفســرين هــذا الإجمال الذي في هــذه الآية الكريمة 
والذي في آية الأنعام على البيان الذي في آية المائدة، وذهب مجاهد إلى أن 
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هذا الاضطرار يكون بالإرغام، فمن اضطره عــدو فأرغمه على تناول الميتة 
أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير االله به، وخشــي على نفســه الهلاك، 
فله أن يتناول من ذلك ما يدفع به شــر عدوه، وذكر جماعة منهم ابن عطية 
والقرطبي مثل هذا القول عن سعيد بن جبير، وقول الجمهور أقوى، لأن خير 
ما بُيّن به القرآن الكريم هو القرآن نفسه، وذلك لا ينافي أن يكون الاضطرار 
المبيح لتناول المحرم يشــمل الاضطرار بسبب إرغام العدو وغيره من أنواع 
الاضطرار، وذكر المخمصة في آية المائدة لا ينافي شــمول حكم الاضطرار 
لغير المخمصة، لأن الاســتدلال بذكر المخمصة على عــدم انطباق حكمها 
على غيرها هــو من باب الاســتدلال بمفهوم المخالفة، ومفهــوم المخالفة 
تشــترط حجيته بشــروط منها أن لا يكــون منطوقه جارياً مجــرى الأغلب 

المعتاد، يقول الإمام نور الدين 5 :
لحكمــه مخالفــاً  يكــن  ســمهوإن  للخطــاب  فبالدليــل 
ونفــى دليــلاً  قــوم  فاعرفاأثبتــه  منه  الحكــم  ثبوت  قوم 
يمنع من تخصص الحكم الرضىوشــرطه ألا يكــون مقتضــى
للعــرب عــادة  نحــو  في نحو أن يجري مجرى الأغلبوذاك 

لذلك لم ير جمهور الأمة تقييد بعض أحكام الكتاب بما ظاهره التقييد، 
لأن ذلــك التقييد جارٍ مجــرى الأغلب المعتــاد، ومن ذلــك قول االله 4 
﴿ n   m   l       k   j   i   h   g   f﴾ [النساء: 
 ﴾i   h   g  ﴿ :٢٣] فلم يأخــذوا بالتقييد الوارد في قوله ســبحانه
[النســاء: ٢٣] لأنه جار مجرى الأغلــب المعتاد، وعليه فالربيبــة ولو لم تكن 
بأمها في قول جمهور الســلف  في حجر زوج أمها تحرم عليه ما دام داخلاً 
والخلف، والقــول بخلاف ذلك تُنوســي ولم يعد يعمل بــه ولا يذكره إلا 
القليل، فكذلك قــول االله ســبحانه: ﴿Z    Y   X   W﴾ [المائدة: ٣]، فإن 
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غالب الاضطرار إنمــا يكون بالمخمصة لذلك ينطبــق حكمه ولو كان بغير 

سبب المخمصة.
واالله 4 من رفقه بعباده ورحمته بهذه الأمــة أباح لها التقية، وعليه فإن 
الذي اضطر بســبب إكراه العدو الباطش الشديد إلى أكل المحرم له أن يأكل 
مما أرغمه العدو على أكله من هذه الأصناف المحرمة، وهذا الذي عليه أكثر 

الأمة وبه قال أكثر أصحابنا.

:ΩGôëdÉH  …hGóàdG

ومن هــذا الباب ما جاء أيضاً من اختلاف أقــوال العلماء فيما لو اضطر 
أحد إلى التداوي بهذه الأصناف المحرمة، فمن أهل العلم من أجاز التداوي 
بها مع الاضطــرار إن لم يجــد دواء آخر ومنهم من منع ذلــك، والمانعون 
استدلوا لما ذهبوا إليه من التشديد في ذلك بحديث رسول االله ژ الثابت في 

الصحيح: «إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»(١).
والمترخصون فــي ذلك قالوا: إن حالة الاضطرار تســقط حكم الحرمة، 
وفــاالله 4 يقــول: ﴿  *   +     ,   -   .   /   0   1   2   3﴾ [الأنعام: 
١١٩]، فما اضطر إليه العبد لأجل التداوي من مرض يزعجه ولم يجد مناصاً 
من ذلك، بحيث لا يوجد علاج آخر فإنه على قول طائفة من العلماء يدخل 
فيما يباح لأجل هذه الضرورة التي نبهت عليهــا هذه الآية الكريمة، والذين 
شددوا قالوا: بأن دفع الضرر بالتداوي غير متيقن بخلاف دفع الضرر بالأكل 
وكثيراً مــا ينقلب الدواء إلى ضده، ونجد في آثــار العلماء الأقدمين ما يدل 
على وجود الخلاف بينهم في هذه المسألة منذ أمد بعيد، وقد جاء في بعض 
أجوبة شــيخنا العبري أن في كتاب التاج للإمام ضيــاء الدين الثميني خلافاً 

(١) رواه ابن حبان في صحيحه رقم (١٣٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (١٩٤٦٣).
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في التداوي بالحرام إذا كان أكلاً أو تضميخاً للجســم، ومثل هذا نجده أيضاً 
في كلام المحقق الخليلي في جوابه لمن سأله، وقد عزا ذلك إلى الإمام أبي 

نبهان حيث قال بعد ذكره الخلاف:
التحليل أو  ــع  ــن ــم ــال ب قـــــولان 
مـــة الــخــلــيــلــي ـــعـــلا ـــن ال ــــذا ع ك
ــل ــدي ــب ـــد بــــلا ت ـــاع الـــشـــيـــخ ج

والذي يجب أن يؤخذ به في هذا أن العلاج إذا كان مظنون المنفعة ولم 
يكن متيقناً نفعه فالاحتراز أولى وكذلك إذا كان لتلك العلة علاج آخر يغني 
عن هذه الأجناس المحرمة، أما إن كان بخلاف ذلك بحيث تعذر العلاج إلا 

بها وكان نفعها في علاج تلك العلة مجرباً مضموناً فلا حرج فيه.

:ôNB’  ¢üî°T  øe  ΩódG  π≤f  ºμM

هذا وقد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه أن تغذية جسم المريض إن نقص دمه بدم 
الجســم الصحيح قد تكون فيه منفعة وإنقاذ للمريض، ولا ريب أن الضرورة 
تقدر بقدرها، وقد أصبح هذا من المســلمات في هــذا العصر الحديث، فلا 
ينبغي أن يختلف فــي تحليله عند الحاجة، وقد ثــارت ثائرة جدال في هذه 
المسألة في العقد التاسع من القرن الرابع عشر الهجري، فكان فيها أخذ ورد 
بين مشايخ العلم في هذه البلاد، وقد شــاركت في بحثها ببضاعتي المزجاة 

من العلم، وكان الذي يدور عليه منع المانعين محورين:
المحور الأول: قياس الدم على العضو، فكما أنه لا يجوز أن يسمح أحد 
يُبتر عضو من أعضائخ ليتبرع به لفاقــده، كذلك لا يجوز أن يؤخذ دمه  بأن 

إلى جسم شخص آخر من أجل حاجته إليه.
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والمحور الثاني: هو نجاسة الدم وحرمته.

وقد فرقتُ في بياني للمسألة بين العضو والدم من ثمانية، أوجه منها:
أن العضو لا يعوض عنه بخلاف الدم.

ومنها: أن العضو لا يزيد عن حاجة الإنســان الضرورية والدم يفضل عن 
حاجته الضرورية، ولذلك أجيزت الحجامة بالســنة والإجماع وأجيز الفصد 
بالإجماع، والأمر في العضو بخلاف ذلك، فلا يجوز لأحد أن يســمح ببتر 

عضوه لمثل هذا لأن العضو لا يزيد عن حاجته.
ومنهــا: أن العضو المقطوع هو في حكم ميتة الإنســان ولميتته الحرمة، 
بخلاف الدم فإنــه لا تكون له حرمة الميتة فهو يــراق، والعضو إن قطع من 

الإنسان يجب دفنه.
ومنها: أن العضو يبقى متحيزاً له مكانه الخاص من الجسم بخلاف الدم 
فإنه يسري في الجســم ويختلط بالدم الطبيعي في جسم المريض، ولا يبقى 

له جوهر مستقل.
وأما تعلُلْ القائلين بالمنع بأن النجاسة معروفة الحكم في الدم ولا يجوز 

التغذي بالحرام فكذلك لا يجوز التداوي بالدم.
فالجواب عنه: أن االله 4 أباح هذه المحرمات مع الاضطرار، وأي اضطرار 
أشد من اضطرار من يكاد يشــرف على الموت لنزيف أصابه أو فقر دم وكان 
بحاجة ملحة إلى دم يحيا به، وأظن أن النــاس أصبحوا يدركون هذه الحقيقة 
بمعايشتهم للطب الحديث، وما أصبحوا في حاجة إلى الإقناع بجواز التداوي 
بنقل الدم من الجسم الصحيح إلى الجســم العليل، وقد سألني أحد المشايخ 
عن وجه الإباحة مع أن دم الإنســان له حرمة جسمه وليس له أن يتصرف في 
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جسمه بشيء، ومن ناحية أخرى فإن الإنسان ليس له أن ينقذ نفسه بأكل جيفة 
إنســان، فكيف ينقذ نفســه بدمه؟ فأجبته بهذه الفوارق التي ذكرتها وبغيرها، 
وأجبته أيضاً: بالتفرقة بين تغذية المعدة وتغذية الجســم، فما تغذي به المعدة 
يتحول إلى عذرة، وذلك ينافي حرمة الإنســان، وما يغذى به الجسم من الدم 

لا يتحول عن طبيعته وإنما يختلط بسائر الدم الذي في ذلك الجسم.
وبما أن الشــيء بالشــيء يذكر فما ذكرته من حرمة أكل ميتة الإنســان 
الذين لا يبيحون أن ينقذ الإنسان نفسه  إنما هو قول جمهور الأمة،  للمضطر 
بميتة الإنسان، وذهب إلى جواز ذلك الشــافعية وبعض الحنفية، وقال بهذا 

أبو الخطاب من الحنابلة، والقول بالمنع هو الصحيح.
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والاضطرار الذي ذكره االله 4 هنا وفي سائر الآيات الأخرى التي تناولت 
هذه القضية إنما هــو بتيقن الهلاك أو ظنه إذا لم يتنــاول من هذه الأصناف 
المحرمة، وقد يكون اضطراراً أيضاً إذا كان يقطع مفازة وهو متيقن أنه إذا لم 
يتزود فيها من لحم الميتة فإنه لن يجد ما يتغذى به فيها، وهذه المسألة فيها 
 ـ، وقال العلماء: ليس الاضطرار  خلاف ســنتعرض له فيما يأتي ـ إن شاء االله 
التغذي، بل كما  أن يشرف الإنسان على الموت فإن الإشــراف لا ينفع معه 
قال الإمام النووي: قــد يكون حكم الميتة وغيرها من الأصناف المحرمة في 
هذه الحالة حراماً لعدم جدوى تناولهــا، وإنما جواز أكل الميتة عندما يتيقن 

الإنسان الهلاك إن لم يحيي نفسه بالأكل منها.

:ájB’G  »a  ¿Ghó©dGh  »¨ÑdG  ≈æ©e

قيّد االله 4 في هذه الآية الكريمــة الإباحة وعدم الحرمة بكون المضطر 
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غير باغ ولا عاد، وقد جاء تبيين البغي والعدوان في ســورة المائدة في قول 
[المائــدة: ٣] والمتجانف   ﴾]   \   [   Z    Y   X   W﴿ : 4 االله

هو المائل كما يقول الشاعر:
أهلها بسوائكاتجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من 

ومع ذلك فإن للعلماء خلافــاً كثيراً في الباغي والعادي وفي المراد بهذا 
    m  l       k﴿ : 4 التقييد في الآية الكريمة، فمنهم من قال: بأن المراد بقوله
n﴾ [البقرة: ١٧٣] أي غير باغ بقصده إلى تلك الميتة لذاتها، ولا عادٍ متجاوز 

في تناوله لها حد الضرورة وهو مروي عن ابن عباس ^ وغيره.

ومنهم من قال: بــأن المقصود بالباغي هنا هو: الخــارج عن طاعة إمام 
المســلمين، والعادي: هو الذي يعدو على جماعة المســلمين ببطشه ويقطع 
الســبيل عليهم، وهو مروي عن مجاهد، وقال جماعة من العلماء: بأنه يلحق 
بذلــك كل عاص، فالخارج في ســفر معصية كقطع رحــم، وقصد الإضرار 
بالمســلمين، والتمتع بالمحرمــات كالخمر والزنا، وقد أخــذ أموال الناس 
بغير حق ـ إلى ما وراء ذلك من أنواع الأســفار التــي تقصد فيها معصية االله 
ســبحانه  ـ لا يباح له إن اضطر أن يأكل من الميتــة ولا أن يأكل من أي نوع 
من أنواع المحرمات، وهــذا القول هو الذي ذهب إليــه أصحابنا وقالت به 
الحنفية، وهــو إحــدى الروايتين عن الإمــام مالك، وأحــد وجهي مذهب 
الشــافعي، وهو أحد القولين المرويين عن الإمام أحمد، ومن أهل العلم من 
ذهب إلى خلاف ذلك وقال: بأن المســافر الذي خرج فــي معصية االله 4 
لا يحل له بحال من الأحوال أن يقتل نفســه، وامتناعه مــن الأكل من هذه 
المحرمات لإنقاذ نفسه إنما هو قتل لنفسه، وكما يمنع الواقع في معصية أن 
يقع في معصية أخرى، كذلك يمنع هذا من تعريض نفســه للتلف، وقد خطأ 
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ابن العربي المالكي من قال بهذا القول، وقال: لا ينبغي أن يقال بإباحة ذلك 
له، ومن أباح له فقد أخطأ، لأن في ذلك تشــجعاً للمسافر في المعصية على 
عصيانه الله 4 ، وانتقد كلام ابن العربي غير واحد مــن علماء المالكية من 
بينهم القرطبي، وقال بخلافه أيضاً ابن خويز منداد وهو أحد علماء المالكية 
وقد شدد هؤلاء النكير على ابن العربي، لأن العاصي ـ كما قالوا ـ لا يجوز 
له أن يعرض نفســه لمعصية أخرى وقتل النفس معصية، غير أن الذين ذهبوا 
مذهب المنع قالوا: بإمكان هذا العاصي أن ينقذ نفســه بعــد أن يتوب إلى 
االله 4 وأن يقلع عن بغيه وعدوانه، فإن التائب يباح له أن يتناول من الميتة 
ومن سائر المحرمات لأجل دفع ضرورته، فمن الذي يحول بينه وبين التوبة 

واالله يسرها له ودعاه إليها.
ومن العلماء من فســر الباغي بأنه: الذي يأكل من غير اضطرار والعادي 
هو الذي يتجاوز حــد الضرورة، وبناء على هذا اختلــف العلماء في المقدار 
الذي يباح للمضطر أن يأكله من أصناف هذه المحرمات، فقيل: يباح له بقدر 
ما يسد الرمق فحسب، وهو ما ذهب إليه أصحابنا، وهو قول للإمام الشافعي 
وللإمام مالك وإحدى الروايتين عن أحمــد، وهو الذي يفهم من كلام الإمام 
محمد عبده أنه يرجحه ويميــل إليه، حتى أنه ذكــر أن الفاصلة التي جاءت 
في خاتمة الآية الكريمة إنما تناســب هذا القول ـ كما سيأتي إن شار االله بيان 
 ـ، وقيل: بإباحة ما زاد على سد الرمق، وعليه فيباح له أن يأكل إلى حد  ذلك 
الشبع كما صرح بذلك الإمام مالك، وأباح أيضاً أن يتزود من هذه الأصناف 
المحرمة إذا كان في ســفر وكان يقطع مفــازة لا يرجو أن يجــد فيها طعاماً 
محللاً، ولعله لا يجد من أصناف الأطعمة المحرمة ما يســد به حاجته ـ مع 
الاضطــرار ـ إليها، ومن أهل العلم من أباح له الأكل إلى الشــبع من غير أن 
يتزود، وذهب جماعة من الشافعية إلى حصر الإباحة في مقدار ما يسد الرمق، 
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واختاره المزني ورجحه القفال وصححه النووي، قال به جمع غفير منهم كما 

ذكر ذلك الإمام النووي. 
وبجانب ذلك نجد من الشافعية من يفصل تفصيلاً دقيقاً في هذه المسألة، 
فإمام الحرميــن وتلميذه أبو حامد الغزالي يفرقان بيــن حالة وأخرى، بحيث 
يريان أن من كان في مفــازة بحيث لو لم يأكل إلى أن يشــبع من الميتة لم 
يستطع المشي ومواصلة الســير ولا يرجو أن يجد طعاماً إذا لم يأكل بقدر ما 
يشــبع ويتزود منها ففي هذه الحالة يباح له التزود، أمــا إذا كان في العمران 
بحيث يرجو أن يجد الطعــام الحلال فلا يباح له إلا أن يأكل بقدر ما يســد 
رمقه ويدفع ضرورتــه، وإذا كان في العمران ولكنــه لا يرجو أن يجد الطعام 
الحلال فهنا يتــردد القول بين الإباحــة والتحريم، وهو تفصيل حســن، فإن 
االله 4 إنما أراد بإباحته هذه المحرمات للمضطر أن يدفع الضرر عن عباده، 
ومن كان في مفازة لا يرجو أن يجد فيها ما يســد حاجتــه الضرورية فأنى له 
أن يقدر على قطعها إن كان لا يأكل إلا بمقدار ما يسد الرمق، على أن الذين 
قالوا بإباحة ما زاد على ذلك اســتدلوا بروايات رويت في هذا، وإنما ينبغي 
أن ينظر في أســانيدها والتأكد من ثبوتها، منها: حديث الفجيع العامري الذي 
سأل النبي ژ عن جواز أكله للميتة، فسأله النبي ژ عن رزقه أي عن طعامه، 
فقال: إنه يصطبح ويغتبق بكأس من اللبن، أي يشرب في صباحه وفي مسائه 
كأساً من اللبن، فالعلماء الذين أباحوا قالوا: إن الكأس من اللبن يمسك الرمق 
من الصباح إلى المســاء ومن المســاء إلى الصباح، ومنها: حديث سمرة عند 
أبي داود أن رجــلاً تُركت عنده ناقة وكان نازلاً بجانب مــن المدينة المنورة 
فنفقت تلك الناقة وماتت، فقالت له امرأته: ألا تسلخها فنقدد لحمها ونتغدى 
به فقال: لا؛ حتى أسأل الرســول ژ. فجاء إلى النبي ژ ، فقال له النبي ژ : 

«هل لك غنى يغنيك» فقال له: لا. فأباح له الأكل من تلك الناقة.



٣٤٩الأطعمة
ابن عاشــور قوله تعالى: ﴿n    m  l       k﴾ تفسيراً عجيباً  وفسر الإمام 
لم أجده لغيره، وذلك أنــه قال: بأن المقصود بغير بــاغ ولا عاد تعليل هذه 
الإباحة، أي أن االله 4 إنما أباح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به 
لغير االله لمن كان إذا ترك الأكل سيدفعه اضطراره إلى البغي والعدوان فلأجل 
دفع البغي والعدوان أباح االله سبحانه له الأكل من هذه الأصناف المحرمة، ثم 
خلص من ذلك بأن هذا الميزان هو الذي يــوزن به قدر الضرورة، فمن كان 
ليس من شــأنه العدوان ولا البغي وكان مضطراً إلــى تناول هذه المحرمات 
فقدّرَ في حال نفســه أنه لو لم يأكل منها لاضطر إلى البغي والعدوان مع أنه 
ليس من شــيمته ذلك فهو الذي يباح له أن يأكل من هذه الأصناف بقدر ما 

يسد ضرورته، وأما إذا لم يكن بالغاً هذا المبلغ فلا يباح له ذلك.

:ô«¨dG  ∫Ée  ΩCG  áà«ªdG  ô£°†ª∏d  Ωó≤j  Éª¡jCG

إن كانت الميتة أبيحت مع كونها مئنة الضرر لأجل دفع الضرر الأكبر وهو 
الهلاك أو ما كان نحو ذلك كهلاك عضو أو هلاك منفعة، كفقد السمع والبصر 
الزاد  وانهيار القوة والضعف عن المشــي والانقطاع عن الرفقة مع عدم وجود 
فإن هــذه الضرورة تندفع مع وجود مال الغير، وهذه المســألة فيها خلاف بين 
العلماء، أي إذا لم يجد المضطر إلا ميتة أو مــال الغير فأيهما يقدم؟ هل يأكل 
الميتة أو يأكل مــال الغير؟ روي عن مالك أنه قــال: إن كان تناوله لمال الغير 
لا يؤدي به إلى سوء ظن الناس به حتى يقام عليه حد السارق فيأكل مال الغير، 
وإذا كان يخشى أن يجده صاحب المال ويأخذه إلى الحاكم ويقضي عليه بحد 
الســارق وهو: قطع يده فيقدم الميتة في هذه الحالة لأجل الحفاظ على سلامة 
نفســه، والحنابلة يرجحون أن الأكل من الميتة خير مــن الأكل من مال الغير، 
ويســتدلون لذلك بأن الميتة أبيحت بالنص ومال الغير أبيــح بالاجتهاد، وما 
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أبيــح بالاجتهاد، وقد أعجبني قــول ابن حبيب من  أبيح بالنص ليس كالذي 
المالكية في هذه المســألة، فإن قوله فحل وهو لا يصدر إلا عن العالم الفحل، 
فقد قال: إن من وجد مال الغير وهو مضطر إليه فليأكل منه، وإذا منعه صاحب 
المال فليقاتله لأن له حقاً في إنقاذ نفسه من مال الغير، وعلى صاحب المال أن 
ينقذ هذا المضطر بإعطائه من ماله بقدر ما يسد ضرورته، ومن العلماء من قال: 

بأنه إن اضطر إلى المقاتلة وكان يخشى منها أن يُقتل فليأكل من الميتة.
والصحيــح أنه يأكل من مــال الغيــر إن اضطر إليه ولم يجد ســواه إلا 
ميتة لأن مال الغير إنما حرم لعارض والميتــة حرمت لذاتها، ولأننا نجد في 
كتاب االله ســبحانه ما يدل على أن للمضطر حقاً في مال الغير، فإن المضطر 
محروم، وقد قال االله k  j  i  h  g ﴿ : 4﴾ [الذاريات: ١٩] وقال: 
﴿ j  i  ❁  g  f  e   d  c﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥] وقال في خصال 
البــر: ﴿4  5  6  7  8  9  :   ;﴾ [البقرة: ١٧٧] وأي 
مسكنة أشد من مســكنة المضطر إلى إنقاذ نفسه ولا يجد ما يسد به ضرورته 
وما يشبع به جوعته، على أنه جاء في أحاديث الرسول ژ ما يدل على إباحة 
تناول مال الغير في حال الاضطرار، ومن ذلك ما رواه ابن ماجة عن عبّاد بن 
شرحبيل أنه جاء إلى المدينة المنورة في عام مخمصة ودخل حائطاً لأحد من 
الناس فأخذ ســنبلة وفركها ثم أكلها وأخذ بعضاً منها في ثوبه، فجاء صاحب 
الحائط فضربه وأخذ منه الثوب، فذهب عبّاد إلى رسول االله ژ وأخبره، فدعا 
رسول االله ژ بصاحب الحائط وقال له: هلا أطعمته إن كان ساغباً ـ أي جائعاً 
ـ هلا علمته إن كان جاهلاً، فأمر له رســول االله ژ بوسق أو نصف وسق(١)، 
وجاء أيضاً في حديث أبي هريرة أن رســول االله ژ ســئل عما يباح من إبل 

(١) رواه ابن ماجه رقم (٢٢٨٩) باب: من مرّ على ماشــة قوم أو حائط هل يصيب منه. ورواه 
النسائي بلفظّ قريب رقم (٥٣١٤) في باب الاستعداء.



٣٥١الأطعمة
الغير مع الحاجة فقال: «كل ولا تتزود واشرب ولا تتزود»(١)، وجاء مثل ذلك 
في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي: أن رسول االله ژ 
سئل عن الثمر المعلق، فأباح رســول االله ژ لذي الحاجة أن يأخذ منه بقدر 

حاجته غير متخذ خبنة(٢)، والروايات في ذلك متضافرة يشد بعضها بعضاً.
ومن هنا ندرك أن مــال الغير أبيح بالنصوص ولم يبح بمجرد الاجتهاد، 
وإذا كان لهذا الــذي اضطر إلى مال الغير أن يتناول مــن مال الغير بقدر ما 
يسد ضرورته، فإن الضمان يسقط عنه في هذه الحالة على الراجح، وللعلماء 
في هذه المســألة قولان فمنهم من قال: بأن الضمــان يلزمه، لأن الأصل في 
مال الغير عدم الإباحة، ومنهم من قال: بعدم لزومه لأجل الإباحة المشروعة 
له، ولأجل أن صاحب المــال إن حضر وجب عليه أن ينقــذ حياة المضطر 
بقدر ما يســد حاجته وضرورته من ماله، لذلك كان القول بســقوط الضمان 
 ـ، فإن الرســول ژ ما ألزم هؤلاء ضماناً، ولا يؤخر  هو الراجح ـ كما تقدم 

النبي ژ البيان عن وقت الحاجة إليه.

:ΩGôëdG  πcCÉH  áμ∏¡dG  ±ƒN  óæY  ¢ùØædG  PÉ≤fEG  ÜƒLh

ظاهر هذه الآية الكريمة أن تناول هذه الأصناف المحرمة يباح في وقت 
الضرورة، ولكن بعض العلماء قالوا: إن هــذه الإباحة تتجاوز إلى الوجوب، 
بحيث يجب على الإنســان إذا رأى نفســه معرضة للهــلاك إن لم يأكل أن 
ينقذ حياته بتناوله لهذه المحرمات، ولا يكــون الحكم ـ مع تيقن الهلاك ـ 
محصوراً في حدود الإباحة، وهذا القول مروي عن مســروق، فقد روي عنه 

(١) رواه ابن ماجــه بلفظ «كل ولا تحمل واشــرب ولا تحمل» رقــم (٢٣٩١) باب النهي أن 
يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها.

(٢) خبن الطعام: خبأه وادخره للشدة.
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أنه قال: (من اضطر إلــى الميتة أو الدم أو لحم الخنزيــر أو ما أهل به لغير 
االله فلــم يأكل حتى مات دخل النــار) وهذا هو الذي قال بــه غير واحد من 
علماء المالكية ومن علماء الشافعية كالكيا الطبري وهو إحدى الروايتين في 
مذهب أحمد، وقال بــه أصحابنا من غير خلاف فيما وجدت في نصوصهم، 

   Q   P          O   N   M    LK   J   I﴿ : 4 واســتدلوا لذلك بقــول االله
    _    ^    ]    \    [Z    Y    X    W     V    U      T    S    ❁

`﴾ [النساء: ٢٩] وبقوله تعالى: ﴿ ¯ x w v u﴾ [البقرة: ١٩٥]. 

أما الذين قالوا بخلاف هــذا القول فإنهم اســتدلوا بفعل أحد الصحابة 
رضوان االله عليهم وهو عبد االله بن حذافة الســهمي الــذي وقع في يد طاغية 
الروم فحبســه في بيت وترك معه خمراً مختلطة بالماء وترك له لحم خنزير 
مشــوياً، فظل ثلاثة أيام ممتنعاً عن تناول اللحم والخمر، حتى انحنت رقبته 
من الشــدة التي كان يلقاها ثم أخرج بعد ثلاثة أيام لئلا يموت، فقال لطاغية 
الــروم: إن االله أحلهما لــي لاضطراري إليهمــا، ولكنني لم أكن لأشــمتك 
بالإسلام، فكان امتناعه من إحياء نفســه بهما لئلا يشمت الطاغية بالإسلام، 
وهذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل، وما تدل عليه النصوص من وجوب 
إنقاذ النفس أولــى بالاتباع من اجتهاد صحابي، مــع تقدير الموقف الجليل 

الصلب الذي وقفه أمام ذلك الطاغية العنيد.

:áà«ªdG  ΩCG  ó«°üdG  ΩôëªdG  ô£°†ªdG  Ωó≤j  Éª¡jCG

اختلف العلماء في المحرم إن اضطر إما إلى صيــد البر وإما إلى الميتة، 
فمنهم من أباح له الميتة دون الصيد في حال الاضطرار، لأن الصيد يكون ميتة 
فيجمع المصطاد الذي يأكلها بين حرمتين، بيــن حرمة الاصطياد وحرمة أكل 
الميتة وهو قول الأكثرين، ومنهم من قال: بإباحة الصيد لأن الصيد لو لم يكن 
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صائده محرماً تعمل فيه الذكاة، وإذا وجد المضطر ميتة ودماً ولحم خنزير وما 
أهل لغير االله به، فقيل: يتناول من أيها شــاء، وقيل: يقدّم الميتة ثم الدم ثم ما 
أهل بــه لغير االله ثم لحم الخنزير، لأن الميتة كانــت حلالاً لو لم تمت حتف 
أنفها، ولو لم تمت بإمكانه تذكيتهــا لتحل بخلاف الدم ولحم الخنزير، وقدم 
الدم علــى لحم الخنزير لأن حكــم الدم الطهارة ما لم يســفح، وإنما ينجس 
إذا ســفح بخلاف لحم الخنزير فإنه نجس لذاته، ثم ما أهــل به لغير االله لأنه 
قصد به تعظيم غير االله تعالى، ثــم الخنزير، لأنه في الأصل لا يحل بحال من 

الأحوال إلا من اضطرار، وهذا القول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.
﴿ q     p  o﴾ [البقرة: ١٧٣] نفى أن يكون عليه إثم لأن الضرورة هي التي 

رفعت الإثم.

:áªJÉîdG

﴿v  u   t  s﴾ [البقــرة: ١٧٣] تذييل أفــاد تعليل رفع الإثم، أي رفع 
الإثم لأنه 4 غفور ورحيــم، فهو غفور يغفر ذنوب عبــاده التائبين ورحيم 
بهم، ومن رحمته بهم أنه أباح لهم هذه المحرمات في حالة الاضطرار إليها، 
وقد قال الإمام محمد عبده: إن هذه الفاصلة هنا جاءت في محلها لمناسبتها 
قولــه n    m  l       k      j  i ﴿ : 4﴾ [] وذلك أن الذي خارت قواه من 
الجوع لا يســتطيع أن يضبط بدقة مقدار ما يأكل، فقد يأكل فوق ما يباح له، 
وهو إنما يباح له أن يأكل بمقدار ما يسد الرمق فحسب، وبما أن هذه الحالة 
لا يمكن أن يضبطها الإنســان ضبطاً دقيقاً كانت مئنة لتجاوز االله سبحانه عن 
[البقرة: ١٧٣]   ﴾v  u   t  s﴿ :تجاوزها، لذلك ختم االله 4 الآية بقولــه
لأجل تطمين العباد بأنهم لو تعدى أحدهم مقدار سد الرمق بلقمة أو لقمتين 

فإن ذلك مما يعفو االله 4 عنه بفضله على عباده.
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هل يصح نقل الأضحية من بلد إلى آخر؟ وهل بين هذه المسألة ومسألة 
التضحية في بلد آخر فرق من حيث الحكم؟

الأضحية شــرعت من أجل تذكير المســلم بقصة نبي االله إسماعيل ‰ 
وما كان من تــدارك االله إياه بلطفه، حيث إن االله تعالى أنقذه بتلكم التضحية، 
وقد جعل االله فيها منافع، فالمضحــي ينتفع بها وكذلك غيره، ومن أجل أنها 
شرعت لأجل نفع الناس فإن النبي ژ في أول الأمر نهى أن تدخر الأضاحي 
ثم بيّن بعد ذلــك بأنه نهى عن ذلك من أجل الدافــة أي من أجل الأعراب 
الذين يأتون إلى المدن والقــرى(١)، وبناء على هذا فإنه لا مانع إن كان هناك 
من هو أحوج إليها ممن هو في مكان بعيد خــارج البلد أن ينقل إليه بعض 

هذه الأضحية مع إبقاء بعضها من أجل انتفاع المضحي بها واالله أعلم.

هل يصح توكيل المؤسســات والجمعيات الخيرية بالتضحية عن الغير، 
والقيام بصــرف اللحوم فــي وجوهها الشــرعية؟ وإن جــاز فهل هناك 
شروط معينة يلزم توافرها في مثل هذه الجمعيات؟ وهل هناك فرق بين 

الجمعيات الربحية والخيرية؟
هذه الجمعيات لا بد أن تكون في أيدٍ أمينة بحيث يكون القائمون عليها 
مــن الأمناء الفقهاء العارفيــن بكيفية التصرف في هــذه الأضاحي، وما هي 
الأضحية التي تجزىء من حيث الســن والجنس والوصف، ثم بجانب ذلك 
لا بد من مراعاة أن تكون الأضحية في ميقاتها الشرعي بحيث يضحون بعد 
أن يصلي من يضحى عنه لا قبل ذلك، وبعد ذلك لا مانع من أن تتولى هذه 

(١) رواه الربيــع في كتاب الأحكام، باب الذبائح، رقم (٦٢١)، ومســلم في كتاب الأضاحي، 
باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم (١٩٧١).



٣٥٥الأطعمة
الجمعيات صرف هذه الأضحيات إلى الفقراء والمســاكين الذين هم بحاجة 

إليها واالله أعلم.

ما حكم استبدال القيمة بالأضحية وخاصة في وقت الأزمات التي تواجهها 
بعض الدول كمنعهم من التضحية، أو لانتشار الأمراض في الحيوانات؟

أما عند الاختيار فلا يعدل إلى القيمة بحال، إذ لم يأت دليل قط على ذلك، 
ولكن مع تعذر الأضحية وذلك كأن تكون دولة ما تمنع المسلمين من التضحية 
كما حصل في الأندلس وذلك عندما سيطر النصارى عليها حتى صاروا يراقبون 
كل مضح فــي يوم الأضحــى فيحكمون عليــه بالقتل، وكذلــك عندما تتعذر 
الحيوانات الخالية من الأمراض فإنه في هــذه الحالة يعدل إلى القيمة من أجل 
إعطاء الفقراء ما فيه مصلحتهم، ففي ذلك خير إن شــاء االله، لا لأجل أن القيمة 
تقوم مقام الأضحية، ذلك لأن من جملة مقصود الأضحية نفع هؤلاء الفقراء فإذا 

تعذر نفعهم بالأضحية فلا أقل من أن ينتفعوا بالقيمة واالله أعلم.

أيهمــا أولى أن يضحي المرء في بلده الأصلــي أو في الدولة التي يقيم 
مؤقتاً فيها؟

بما أنه يؤدي العبادات التي يؤديها وهو فــي تلك الدولة التي يقيم فيها 
فإن الأضحية أيضاً تكون في ذلك المكان إن تيسر له ذلك واالله أعلم.

ما رأيكم لو لم يستطع المرء أن يضحي في بلده لارتفاع قيمة الحيوانات 
فيها، هل يضحي في بلــد آخر، أو يوكّل من يضحي عنه إن كانت قيمة 

الأضحيات هناك أرخص؟
إن تعذر عليه أن يضحي في بلده فلا حرج أن يوكل شخصاً آخر ليضحي 

عنه مع مراعاة شروط الأضحية واالله أعلم.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٥٦
هل للمــرء أن يترك التضحية فــي بلده، ويضحي في بلد آخر بســبب 

رخص المواشي هناك؟
لا، فما دام متعبداً بالأضحية فإمــا إن يضحي وإما أن لا يضحي، إلا إن 
تعذر عليه أن يضحي في بلــده وأراد أن لا يفوته هــذا الفضل فله أن ينيب 

غيره في بلد آخر واالله أعلم.

ولو لم يســتطع التضحية في بلده بســبب قهري، واضطــر أن يضحي 
في بلد آخر، فهل يعتبر قيمــة الأضحية في بلــده، أو البلد التي ينوي 
أن يضحي فيها، بحيــث أن لو كانت الأضحيات فــي تلك الدولة التي 
ســيضحي فيها أرخص؛ هل بفعله ذلك يعتبر أدى ما عليه من شــعيرة، 
أو لا بد من أن يدفع نفس القيمة التي تدفع في بلده حتى ولو يشــتري 

أضحيتين؟
إن تعذر أن يضحــي وأناب من يضحــي عنه في غير بلــده فإن المراد 
حصول الأضحية فإن حصلت بشــروطها المشــروعة فلا عبــرة بالقيمة قلة 

وكثرة، إنما العبرة بالأضحية نفسها واالله أعلم.

هناك من أفتى بجــواز الأضحية بالطيور، هل لكلامــه وجه؟ وما الذي 
ترونه في هذه المســألة وخاصة بســبب ســوء الأوضاع الاقتصادية في 

بعض الدول مما يصعب عليهم شراء المواشي؟
هذا مما لم نجده إلا عن بلال بــن رباح ƒ فإنه ضحى بديك، 
أما بقية العلمــاء فيرون أن تكون مــن بهيمة الأنعام مــن الإبل أو 
البقر أو الماعز أو الضأن دون غيرها مــن أنواع الحيوانات الأخرى 

واالله أعلم.



٣٥٧الأطعمة
هناك فائض كبير في الجلــود وخاصة ما تخلفــه الجمعيات التي تذبح 
الآلاف من الضحايا، وقد لا يعرف بعض الناس كيف يستفيد منها؛ هل 

يصح بيعها والاستفادة بأثمانها في مشاريع خيرية؟
أما بيع المضحــي لجلد أضحيته فذلك مما لم يأت دليل شــرعي على 
إباحته، والأصل أن تكون الأضحية خارجة بكل ما فيها من ماله، نعم له أن 
يستفيد من ذلكم الجلد بنفسه، وأما أن تباع هذه الجلود لئلا تضيع لمصلحة 

الفقراء فذلك خير واالله أعلم.

ذكر الفقهاء بأنه لا يضحــى بالعرجاء لأنها تتأخر عــن القطيع فيفوتها 
الرعي الطيب؛ فإذا كانت بعض المواشــي لا ترعى رعياً طبيعياً حتى أن 
لحمها يكون غير طيب فــي الغالب، وقد يعافه بعــض الناس أفلا يعد 
ذلك عيبــاً يمنع الإجزاء كما يمنــع ذلك الكثير من العيــوب التي تعد 
الخراف  نقصاً ســواء كان في عضو أو صفة، وأضرب على ذلــك مثالاً 

الأسترالية؛ فما رأيكم في التضحية بها؟
إن كانت هذه الخــراف بهذه الحالــة حيث إن لحمها غير جيد لســوء 

تغذيتها فإن الأولى بها أن يمنع من التضحية بها واالله أعلم.

هل تجزي العجول المســمنة والتي لم تبلغ الســن المقرر شرعاً ولكنها 
أوفر لحماً من غيرها بسبب نموها السريع، وإذا تبين أن هذه العجول إذا 
بلغت السن المقرر شــرعاً قد يكون لحمها لا يصلح للأكل لأنها نمت 

نمواً غير طبيعي فما الحكم فيها؟
حدد النبي ژ الســن المجزى في الأضحية وكان فيما حــدده أن البقر 

لا يجزي منها إلا المسنة وبهذا نأخذ واالله أعلم.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٥٨
ما حكم توزيع اللحوم إلى مستحقيها بعد طبخها، وخاصة بعض الناس 
يفضلــون أن تكون مطبوخة، بــل هناك عادة عند بعض المســلمين في 
أوروبا يدعون الناس من المســلمين وغيرهم إلى مكان ما ويقدمون لهم 

الطعام مطبوخاً؛ فهل من مانع شرعي في ذلك؟
لا مانع من أن توزع هذه اللحــوم مطبوخة أو غير مطبوخة ما دام يقصد 
بها الفقراء، فإن في ذلك تحقيقاً لما يراد من هذه الأضحية، ومما يؤكد ذلك 
أن النبي ژ أمر أن لا تدخر لحوم الأضاحــي من أجل الدافة، ومن المعلوم 

أن هذه الدافة تأكل ما طبخ واالله أعلم.

بالنسبة للوقت هل ينظر في ذلك إلى مكان الأضحية أم مكان المضحي؟
ينظر إلى مكان المضحي لأنه لا بد من أن يكون قد أدى الصلاة واالله أعلم.

الناس يتقدمون إمامهم في ذبح الأضحية، فما قولكم في  نرى كثيراً من 
ذلك؟

ذلك خلاف السنة، إلا إن كانوا لا يعلمون وقت تضحية الإمام واالله أعلم.

بالنســبة للذبائح التــي تذبح أيام عيــد الأضحى المبارك هل تســمى 
أضاحي؟ وإذا كان كذلك هل يجب عليه الالتزام بحديث رسول االله ژ 
بأنه لا يقص شــعراً ولا ظفراً في الأيام الأولى مــن ذي الحجة؟ وكيف 
يتم توزيعها بالنسبة في هذه الأيام؟ وإذا لم تكن أضاحي فماذا تسمى؟ 

وهل ملزم الإنسان بالذبح في تلك الأيام؟
إن نواها أضحية وتوفرت فيها شــروطها وذبحها بعــد الصلاة فهي كما 
نواها، وينبغي له أن لا يزيل التفث في الأيام العشــر عملاً بالســنة، وإن لم 

ينوها أضحية أو لم تتوافر فيها شروطها فهي شياه لحم واالله أعلم.



٣٥٩الأطعمة
ما هي شروط الأضحية؟

الأضحية هي من بهيمة الأنعام، ويشــترط فيهــا إن كانت من الضأن أن 
يكون المضحى به جذعــاً أي قد أتم العام، وإن كانت مــن المعز أن يكون 
ثنياً أي قد أتم العامين، ولا تجزىء قبل الصلاة بل بعدها، وأن تكون سالمةً 
من العيوب الظاهرة كالعوراء البيّن عورهــا والعرجاء البيّن عرجها والعجفاء 

واالله أعلم.

هل يشــترط التعيين في الأضحية بأن يعين مثلاً أضحيــة معينة، فإذا ما 
عينها هل يصح له أن يتصرف فيها بعد ذلك؟

أما الأضحية فإن عيّنها فعليه أن يحــرص على ذبح التي عيّنها، لكن إن 
لم يعيّنها فله أن يذبح أي حيوان صالح لأن يضحي به، ولا يشــترط التعيين 

واالله أعلم.

ما قولكم في الأســنان المجزية في الأضحية في كل مــن الغنم والإبل 
والبقر؟ وهل يجزىء أقل من هذه الأسنان؟

يجزي الثني مــن الماعز وهو ابن عامين، والجــذع من الضأن وهو ابن 
عام واحد، ومن الإبل والبقر بقدر أســنانها، فقد ذكر علماؤنا أن كلاً من ابن 
مخاض أو ابنة مخاض يجزي عن واحد وكذلك ابن لبون وابنة لبون والحق 
والحقــة، والجذع والجذعة يجزيان عن خمســة، والثني والثنية عن ســبعة، 
وكذلك البقر فجذعة البقر عن ثلاثة والثنية عن خمســة والمســنة عن سبعة 

واالله أعلم.

امرأة تعيش بنفسها فهل تتأكد في حقها الأضحية؟
إن كانت واجدة فهي كالرجل واالله أعلم.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٦٠
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هل يجوز أكل حشرة (الفنزوز) كما يطلق عليها في عُمان؟
نعم إن لم تكن ضارة، وأما الضار فمحظور واالله أعلم.
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الأكل بالشمال أهو حرام أم مكروه؟
لا خلاف بين الأمة فــي مشــروعية الأكل باليمين والنهــي عن الأكل 
بالشــمال، وأن ذلك مما مضى عليه الهدي النبوي الشــريف، وإنما خلاف 
في حكمه؛ أهو واجب فيحرم الأكل بالشــمال أم هو مندوب إليه ويعد من 
آداب الأكل فيسوغ الأكل بالشمال مع الكراهة ولو لغير ضرورة؟ والصحيح 
وجوب الأكل باليمين وحرمة ضده، لما ثبت من تأكيد النبي ژ ذلك بأمره 
حتى الصبيــة أن يأكلوا بالأيمان، وزجره كل من أبصــره يخالف ذلك، ففي 
الصحيح عن عمر بن أبي ســلمة ربيب النبي ژ قال: كنت غلاماً في حجر 
النبي ژ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رســول االله ژ : «يا غلام 

سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد(١).
ولئن كان النبي ژ ينشــىء على ذلك الصبية منــذ بداية وعيهم فكيف 
يسوغ للكبار مخالفة ذلك؟ على أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ولم 
تأت قرينة هنا صارفة له عن هذا الأصل، وإنما جاءت مؤكدة له، ففي صحيح 
مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي ژ رأى رجلاً يأكل بشماله فقال: 

(١) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، (٥٠٦١)، ومسلم، كتاب الأشربة، 
باب الأكل باليمين (٣٢٧٦).



٣٦١الأطعمة
«كل بيمينك» قال: لا أســتطيع، قال: «لا استطعت» فما رفعها إلى فيه بعد(١)، 
النبي ژ رأى ســبيعة الأســلمية  أن   ƒ الطبراني عن عقبة بن عامر وروى 
تأكل بشــمالها فقال: «أخذها داء غزة» فقال: إن بها قرحة قال: «وإن» فمرت 
بغزة فأصابها طاعون فماتــت(٢)، وعن ابن عمر وجابر ^ ـ عند مســلم ـ 
أن النبي ژ قال: «ليأكل أحدكم بيمينه وليشــرب بيمينه فإن الشــيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله»(٣) وناهيك بهذا زاجراً عن الأكل بالشمال، فإن عمل 
الشيطان لا يكون إلا حراماً، على أنا نشاهد شياطين الإنس في زماننا يأكلون 
بشمائلهم، فإن هذا هو ديدن الكفار من الملاحدة وأشياعهم، والمسلم مأمور 
بأن يربأ بنفسه عن التشــبه بهم والانخراط في سلكهم «ومن تشبه بقوم فهو 
منهم»(٤)، ومهما قيل في معنى الحديث فإنه يدل على أن الأكل بالشمال من 
عمل الشيطان، سواء قيل: بأن شياطين الجن يأكلون حقيقة بشمائلهم أو قيل: 
بأن من أكل بشــماله هو شــيطان، لهذا كله لا أرى وجهاً للعدول عما دلت 

عليه هذه الروايات من أن الأكل باليمين واجب وضده حرام، واالله أعلم.

المستحدثة في  اليد مباشــرة من هذه الأنابيب  الشــرب على  هل يصح 
زماننا هذا أم يعمها النهي كما ورد في غيرها عن رسول االله ژ ؟

النهي عن الشــرب من في(٥) القربة(٦) للحوطة والحذر من كل ما يؤذي 

(١) رواه مسلم، كتاب اوشربة، باب آداب الطعام والشراب (٢٠٢١).
(٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨٩٧).

(٣) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (٢٠٢٠).
(٤) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة (٤٠٣١).

(٥) أي: فم.
(٦) رواه الربيع في كتاب الزكاة، باب في آداب الطعام والشــراب رقم (٣٨٢)، والبخاري في 

كتاب الأشربة باب الشرب من فم السقاء رقم (٥٣٠٤).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٦٢
الشــارب، ويدل على ذلك ما في بعض الروايات أن ســبب النهي أن رجلاً 
شرب من فم القربة فإذا بحية تلج جوفه مع الماء، وعليه فإنني لا أتوقع شيئاً 
من هذا المحذور في الشرب من أفواه المواسير المستحدثة خصوصاً إذا كان 

الشرب من الكف فلا يشمل النهي ما كان هذا سبيله واالله أعلم.

ما قولكم فيمن يأكل بالملعقة ويداه صاحيتان؟
ليس في ذلك مانع إن كان إمســاك الملعقة باليمين ولم يقصد التشــبه 

بالمشركين، والأكل باليد أولى وأهنأ وأسلم واالله أعلم.

ما قولكم في الأكل والشرب قائماً؟
يُكره ذلك كراهة تنزيه من غير حرمة واالله أعلم.
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ما قولكم فيمن أكره على أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير؟
نص القرآن الكريم علــى تحريم هذه الثلاثة الأنــواع ومعها ما أهل به 
لغير االله إلا لمن اضطر غير باغ ولا عاد، وأطلق الاضطرار في البقرة والأنعام 
 ﴾Z    Y   X   W﴿ :والنحل وقيدها بالمخمصة في المائــدة حيث قال
[المائــدة: ٣] والأصل في الإطــلاق أن يحمل على التقييد كمــا هو معروف، 
ولكن القيد هنا يوهن أثره وروده مورد الأغلب، مع أن الذي درج عليه أهل 
العلم سلفاً وخلفاً أن المنطوق إذا ورد مورد الأغلب المعتاد لا يعتد بمفهومه 
المخالف، لذلك أطلقوا حرمة الربائب على أزواج أمهاتهن وإن لم يُكن في 

   h   g   f﴿ :تعالى الذي في ظاهر قولــه  القيد  حجورهن وألغوا 
الربائب يكن في  المعنى، فإن غالب  [النســاء: ٢٣] مراعاة لهذا   ﴾i



٣٦٣الأطعمة
   µ   ´   ³ ﴿ :حجور أزواج أمهاتهن، ومن هــذا الباب قوله تعالى
¶     ¸﴾ [الأنعام: ١٥١] وقوله: ﴿N  M  L   K  J﴾ [الإســراء: ٣١] فإن 

قتل الأولاد حرام بلا خلاف ولو لم يكن من إملاق ولا خشية إملاق.
وممن عول على الإباحة في ذلك ابن بركة فقد أنزل ضرورة الإكراه منزلة 
ضرورة المخمصة حيث قال: فإن أخذه الجبار بشــرب الخمــر أو الميتة أن 
يأكلها هل له فعل ذلك؟ قيل له: نعم، إذا خاف على نفسه، لأن االله جلّ ذكره 

   \   [   Z    Y   X   W﴿ : 8 قد أباح ذلك في الاضطرار بقولــه
[﴾ [المائدة: ٣] وقال n    m  l       k      j  i﴿ : 8 ﴾ [البقرة: ١٧٣] ا هـ.

وحكى الإمام الســالمي رحمــه االله تعالى الخلاف وجنــح إلى الجواز 
وذلك في قوله: وأما الســبب المختلف فيه فهو الإكــراه على أكل المحرم، 
بحيث لا تكــون نجاته إلا في أكله، ذهــب بعض إلى الإباحة قياســاً على 
التقية عندهــم لا تجوز بالفعل  ضرورة الجوع وآخرون إلــى منع ذلك لأن 
وهذا فعل فلا يحل بالتقية، ولأن إباحــة ذلك خصت بضرورة الجوع صرح 
بذلك الكتاب العزيز بقوله: ﴿Z    Y   X   W﴾ [المائدة: ٣] قلنا: ولا دليل 
في الآية على المطلوب إلا بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة لا يعول عليه 
إلا إذا كملت شروطه، ومن شورطه أن لا يخرج مخرج الأغلب المعتاد، وهو 
هنا خارج ذلك المخــرج، لأن أغلب أحوال النــاس لا تلجئهم ضرورة إلى 

أكل الميتة إلا ضرورة الجوع الشديد. ا هـ.

وأقول: إن الأفعال ليست سواء في حكم التقية، فإن منها ما يضر بالغير 
كالقتل والضرب وكذلــك الزنا، فإن القتل والضرب مضــران بالنفس والزنا 
مضر بالشــرف والعرض فلذلك لا تجوز التقية فيها، وأما الإلجاء قسراً إلى 
تناول الحرام لإنقاذ النفس من الهلكة فلا يؤدي إلى هذه المضار لذلك كان 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٦٤
الراجح جوازه، على أن الأقوال أيضاً ليست سواء في حكم التقية، أرأيتم أن 
لو أكره أحد بأن يشهد على أحد بباطل ليقتل المشهود عليه أو ينال بعذاب، 
هل تسوغ الشهادة عليه؟ كلا، فإنه لا يحل لأحد أن ينقذ حياته بإتلاف غيره 

واالله أعلم.

 :´ÉÑ°ùdG  Ωƒëd  πcCG s

هل يجوز أكل لحم الثعالب؟ لأني رأيــت كثيراً من الناس يأكلون هذا 
اللحم؟

   u     t   s   r   q   p   o   n   m   l    k   j   i﴿ :قال االله تعالــى
z   y   x   w    v   }    |   {   ~   ے   ¡      ¢   £   ¤   ¥   
¦﴾ [الأنعــام: ١٤٥]، في هذه الآية الكريمة حصر للمحرمات من المطعومات 
في هــذه الأصنــاف، ولكنها خصصت بمخصصــاتٍ كثيرة، منهــا: تحريم 
الخمر بالنص القرآني القاطــع، وتحريم الصيد على المحرم بالنص القرآني 
القاطع أيضاً، ومنها: تحريم صيد الحرم بالســنة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والســلام، فهذه المخصصات كلها تخص حصر المحرمات في هذه 
الأصناف المخصوصــة المذكورة في الآية الكريمة، كمــا جاء في الحديث 
الشريف عن رســول االله ژ تحريم ذوات الناب من السباع، والمخالب من 
الطير، فقد روى الإمــام الربيع 5 عن أبي عبيدة عــن جابر بن زيد عن 
أبي هريرة @ عن الرســول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «أكل كل 
ذي ناب من الســباع ومخلب من الطير حرام»(١)، والحديــث قد رواه أئمة 

(١) رواه الربيع في كتاب الزكاة، باب آداب الطعام والشــراب رقم (٣٨٧)، وروى الشق الأول 
منه مسلم في كتاب الذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع رقم (١٩٣٤).



٣٦٥الأطعمة
الحديث من طريق أبي ثعلبة أيضاً ولكن روايتهم محصورة في الشطر الأول 
وهو تحريــم ذوات الناب من الســباع(١)، وإنما جاء في روايــة غير الربيع 
عن ابن عباس ^ أنه قال: نهى رســول االله ژ عــن أكل كل ذي ناب من 
الســباع ومخلب من الطير(٢)، ولا ريب أن النهي يحمل على التحريم ما لم 
تصرفه قرينة عنه، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب بعضهم إلى ترجيح 
مدلول الآيــة الكريمة فأباح ذوات الناب من الســباع والمخالب من الطير، 
ومنهم من ذهب إلى أن الحديث ناســخ للقرآن الكريم، ولكن التحقيق في 
المســألة أن الحديث مخصص لعموم القرآن وليس بناسخ له لأنه لم يرفع 
القرآن بالأحاديث الأحادية  جميع حكمها، ولا غرو في تخصيص عمومات 
كما ثبت ذلــك في غير موضع، ومــن المعلوم أن العام ظنــي الدلالة وإن 
كان قطعي المتن فلذلك صح تخصيصه بالظنــي كالخبر الآحادي والقياس 
وغيرهما، واختلف في الثعلب أهو من السباع أم ليس منها؟ وسبب الخلاف 
اختلافهم في الســبع أهو ما يعــدو ويفترس أم أنه ما يفتــرس ولو لم يكن 
يعدو؟ والمســألة تحتاج إلى بحث طويل، وقد جاء في حديث رواه الحاكم 
وأبو داود عن ابن عباس ^ أن النبي ژ قال في الضبع: «الضبع صيد وفيه 
كبش مسن»(٣) وقد قيس عليه الثعلب ـ على رأي بعض العلماء ـ بجامع أن 
طبيعتهما واحدة، والمســألة تحتاج إلى مزيد مــن البحث كما قلت، ولكن 

(١) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع (٥٤٤)، ومسلم 
في كتاب الذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع (١٩٣٢).

(٢) رواه مســلم في كتاب الصيــد والذبائح باب تحريــم أكل كل ذي ناب من الســباع رقم 
.(١٩٣٤)

(٣) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الضبع رقم (١٦٩١)، والنســائي في 
المجتبى كتاب الصيد والذبائح باب الضبع رقم (٤٣٢٣)، وابن ماجة في كتاب المناســك 

باب جزاء الصيد رقم (٣٠٨٥)، والحاكم رقم (١٦٦٣).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٦٦
الأحوط هو الامتناع من أكل الثعلب وغيره من السباع سواءً كانت تعدو أو 

لا تعدو واالله أعلم.

هل أكل لحم الفيل حلال أم حرام؟ وكيف يتم ذلك؛أي طريقة النحر أو 
الذبح)؟

في أكل لحم الفيل خلاف، وبناءً على حله يجوز ذبحه ونحره واالله أعلم.

ما حكم تناول ما له دم سائل وهو حيوان مستأنس غير طائر ولا داجن؟
   p   o   n   m   l    k   j   i﴿ :الأصل في الأطعمة الحل لقوله تعالــى
w    v   u     t   s   r   q..﴾ [الأنعــام: ١٤٥] وإنمــا يخرج من هذا 
الأصل ما ثبت اســتثناؤه ســواءً كان بمخصــص متصل وهــو الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله التي ثبت خروجها من هذا العموم بنص 
الاستثناء في الآية الشريفة، أو خصص بمخصص منفصل من القرآن كتحريم 
الخمــر وتحريم الصيد على المحــرم والنهي عن أكل ما لم يذكر اســم االله 
عليه، أو من السنة الشــريفة كالنهي عن ذوات الناب من السباع أو المخالب 
من الطير، وكذلك النهي عن الحمــر الأهلية على خلاف بين أهل العلم في 
ذلك لا يتســع المقام لشــرحه، وهكذا كل ما ثبت النهي عنه، وما عدا ذلك 
لا يحرم أكله إن ذكي ذكاة شــرعية ولو كان له دم سائل، فإن الأنعام وغيرها 
لها دم سائل ولكن تحل بالذكاة الشــرعية، فإن كان هذا الحيوان المستأنس 
ليس مــن جنس ما خصص من عمــوم الآية فلا مانع من تنــاول لحمه بعد 

تذكيته واالله أعلم.



٣٦٧الأطعمة
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هل يجوز أكل الطعام الذي قام بطبخه أنــاس تاركون للصلاة أو الأكل 
معهم في نفس الطبق؟

لا مانع من ذلك إن كانوا غير منكرين وجوبها واالله أعلم.

هل يجوز الأكل من عند الذي يخلط الحلال والحرام؟
كل ذي يد أولى بمــا تحت يده، فحكم ما بيده في الظاهر أنه ملكه واالله 

أولى بسريرته، لذلك لا يمنع من الأكل مما بيده واالله أعلم.

يوجد بســكويت مرســوم فيه رســومات آدمية وحيوانات مثل الكلاب 
والقرود وفيه رســومات أصنام في الغلاف الخارجي للبســكويت، فهل 

يجوز أكله أم نمتنع وننهى أولادنا عن أكله؟
لا مانع من أكل مــا صور من الطعام في صورة إنســان أو غيره إن كان 
في أصله حلالاً، لأنه ليــس أكلاً لصاحب الصورة ولا يراد بالصورة التعظيم 

واالله أعلم.

في المطاعم التي يعمل بها عمال لا يدرى مســلمهم من مشركهم، هل 
علينا في ذلك من بأس؟

إذا اختلط المســلمون والمشــركون غلب الإســلام، والحوطة أســلم، 
واالله أعلم.

رجل وعائلته مسلمون ولهم جيران من البانيان ويقدم لهم هؤلاء الجيران 
بعض المأكــولات النباتيــة مثل الخضــروات والأرز من غيــر اللحوم 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٦٨
كالأغنام، فهل يجوز لهم أن يأكلوا هذه الأطعمة مع أن طابخيها ليســوا 

مسلمين؟
إن كانوا لا يباشــرونها بأيديهم وســائر رطوباتهم فيجوز أكلها وإلا فلا 

واالله أعلم.

ما حكم العمل فــي المطابخ التي تقدم فيها لحــوم الخنزير إن كان من 
يباشرها غير المسلمين؟

لا يجوز ذلك إن شــارك في طبخها أو أعان عليه بأي شــيء أو رضي 
بذلك واالله أعلم.

 :ô«¨dG  ∫Ée  πcCG s

عند الضرورة هل يجوز حلب ماشية الغير والأكل من الثمار بدون إذن؟
  k ﴿ :الأصل في مال الغير حرمة تناولــه بدون إذن مالكه، لقوله تعالى
وقولــه: ﴿9   :      ;   >    [البقــرة: ١٨٨]،   ﴾o   n  m  l
   I    HG    F    E    D    C     B    A    @    ?    >    =
   X   W    V   U     T   S   ❁   Q   P          O   N   M    LK   J
Z   Y]   \   [   ^   _    `﴾ [النساء: ٢٩، ٣٠]، وقوله في اليتامى: 
النبــي ژ :  ولقــول   [٢ [النســاء:   ﴾R   Q   P  O   NM   L   K   J    I﴿
«القليل من أموال الناس يورث النار»(١) وقوله: «كل المســلم على المســلم 
حرام دمــه وماله وعرضــه»(٢) وروى البيهقي وابن حبــان والحاكم عن أبي 

(١) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور في الوعيد والأموال رقم (٦٩٠).
(٢) رواه مسلم، كتاب والصلة، باب تحريم ظلم المسلم (٢٥٦٤).



٣٦٩الأطعمة
حميد الســاعدي مرفوعاً: «لا يحل لامرىء أن يأخــذ عصى أخيه بغير طيب 
نفسه»(١) وروى الدارقطني عن أنس مرفوعاً: «لا يحل امرىء مسلم إلا بطيب 

نفسه»(٢).
غيــر أن االله تعالى جعل في الأمــوال حقوقاً للمحتاجيــن، فقد قال في 
وصــف المحســنين: ﴿k  j  i  h  g﴾ [الذاريــات: ١٩]، وقــال: 
[المعــارج: ٢٤، ٢٥]، ومــن أحق   ﴾j  i  ❁   g  f  e   d  c ﴿
بهذا الحق من المضطر الذي يشارف الهلاك جوعاً ومخمصة؟! فإن كان بين 

جماعة لزمهم إنقــاذ حياته ودفع ضرورته من أموالهــم على الكفاية: ﴿6   
7   8   9   :    ;﴾ [المائــدة: ٣٢] وإن كان مع أحد بعينه 

ولم يحضــر غيره تعين ذلك على مــن كان معه، ولم يكــن له محيص عن 
إنقاذه إن كان قادراً عليــه، وإن لم يكن صاحب المال حاضــراً أو امتنع أن 
يعطيه شيئاً جاز له أن يأخذ بنفسه بقدر ما يسد رمقه، ويدل عليه حديث أبي 
هريرة عند ابن ماجه قال: بينما نحن مع رســول االله ژ في سفر إذ رأينا إبلاً 
بغضاة الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول االله ژ فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الإبل 
لأهل بيت من المســلمين هو قوتهم ويمنهم بعد االله، أيسركم لو رجعتم إلى 
مزاودكم فوجدتم ما فيهــا قد ذهب به أترون ذلك عــدلا؟ً» قالوا: لا، فقال: 
«إن هذه كذلــك» قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشــراب؟ فقال: «كل 

ولا تحمل واشرب ولا تحمل»(٣).
وفي ســنن ابن ماجه أيضاً: أنبأنا أبو بكر بن أبي شــيبة أنبأنا شبابة (ح) 

(١) رواه ابن حبان، كتاب الرهن، باب الجنايات (٥٩٧٨)، وأحمد (٢٣٠٩٤)، والبيهقي كتاب 
الغصب، باب من غصب لوحاً (١١٧٣٧).

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم (١١٣٢٥) والدارقطني في كتاب البيوع رقم (٩١).
(٣) رواه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي أن يعيد منها شيئاً (٢٣٠٣).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٧٠
وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي بشــر جعفر بن إياس قال: ســمعت عباد بن شرحبيل ـ رجلاً 
من بني غُبَر ـ قال: أصابنا عــام مخمصة، فأتيت المدينــة فأتيت حائطاً من 
حيطانها فأخذت ســنبلاً ففركتــه وأكلته وجعلته في كســائي، فجاء صاحب 
الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رســول االله ژ فأخبرته فقال للرجل: «ما 
أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره النبي ژ فرد 

عليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق(١).
قال القرطبي: هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومســلم إلا 
ابن أبي شيبة فإنه لمســلم وحده، وعباد بن شــرحبيل الغبري اليشكري لم 
يخرج له البخاري ومسلم شــيئاً وليس له عن النبي ژ غير هذه القصة فيما 

ذكره أبو عمر ا هـ.
وروى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي ژ قال: «إذا أتى أحدكم 
على ماشــية فإن كان فيها صاحبها فليســتأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب 
وإن لم يكن فيهــا فليصوت ثلاثــاً فإن أجابه فليســتأذنه فــإن أذن له وإلا 

فليحتلب وليشرب ولا يحمل»(٢).
وروى الترمــذي عن يحيى بن ســليم عــن عبيد االله عن نافــع عن ابن 
عمر ^ عن النبي ژ قــال: «من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة»(٣) قال: 

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم.

(١) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل (٢٦٢٠)، والنسائي، كتاب آداب القضاة، 
باب الاستعداء (٥٤٠٩)، وابن ماجة، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية، (٢٢٩٨).

(٢) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في ابن الســبيل (٢٦١٩)، والترمذي كتاب البيوع، باب 
ما جاء في احتلاب المواشي (١٢٩٦).

(٣) رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة (١٢٨٧).



٣٧١الأطعمة
قلت: ويحيى بن ســليم هذا قال عنه البيهقي: كثير الوهم سيء الحفظ. 

وذلك مما يؤثر في روايته وإن أخرج له الشيخان.
وروى الترمــذي من حديــث عمرو بن شــعيب عن أبيه عــن جده أن 
النبي ژ ســأل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصــاب منه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنة فلا شــيء عليه»(١) وقال فيه الترمذي: حديث حســن، وأحاديث 
عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده فيها مقال لعلمــاء الحديث، إلا أن هذه 
الروايات يقوى ضعيفها بقويها وهي في عمومها دالة على جواز الأخذ لذي 
الحاجة من مال الغيــر لدفع الضرورة الحاصلة من غيــر حمل، وهو معنى: 

«غير متخذ خبنة».
وبمعناه ما روي من طريق ابن عمر ?: «إذا أمر أحدكم بحائط فليأكل 
ولا يتخذ خبنة»(٢) ومــا جاء من إطلاق في بعضها فهــو محمول على تقييد 
ذلك بالحاجــة والضرورة كما قــال أبو عبيد: وإنما يوجه هــذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان 

في بطنه قدر قوته.
القائلون بهذا  قال الإمام نور الدين الســالمي رضوان االله عليه: واختلف 
في وجوب الضمان عليه فبعض أوجبه وبعــض لم يوجبه، دليل الأولين: أن 
هذا مال للغير، وكل مال للغير مضمون بالإتــلاف فهذا مضمون بالإتلاف، 
وإنما أبيح له التناول للضرورة فقــط، ودليل الآخرين: أن لهذا المضطر حقاً 
في هذا المال، لأنه لو حضر صاحبه لزمه أن يحييه فلما لم يحضر كان لهذا 

أن يأخذ حقه من ذلك المال غير باغ ولا عاد ا هـ.

(١) رواه أبو داود، كتــاب اللقطة، (١٧١٠)،، الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة، 
.(١٢٨٩)

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية (٢٣٠١).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٧٢
والراجح فيما أرى عدم وجوب الضمان، لنص القرآن على هذا الحق في 

   d  c ﴿ :[الذاريات: ١٩]، وقوله ﴾k  j  i  h  g﴿ :قوله تعالى
j  i  ❁  g  f  e﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥] ولما سبق من الروايات التي 
يشــد بعضها بعضاً، وهي دالة على جواز الأخذ في حال الاضطرار من غير 
تقييد ذلك بضمان، والمطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يفيد تقييده، ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فلو كان عليه ضمان لبينه ! ، على أن 

هذا من البر الواجب الذي نص عليــه قوله تعالى: ﴿4  5  6  7  8  
9  :   ;  >  =  <﴾ [البقــرة: ١٧٧] ولئن كان براً 

واجباً على صاحب المال فيما فضل من ماله عن حاجته فإن وجوب الضمان 
له بســببه لا وجه له، والخلاف مذكور عند غيرنا في هذه المســألة كما هو 

مذكور عندنا، وقد عرفت الراجح بالدليل فاشدد به يداً.
بتناول  هذا واختلفوا كذلــك في المضطــر إن أمكنه أن يدفــع ضرورته 
المحرمات كالميتة ولحم الخنزير ووجد مال الغير، فبعض ذهب إلى أنه يأكل 
من الأول لأنه لا تبعة عليه في أكله وآخرون إلــى أنه يأكل من الثاني ويعتقد 
الضمان، وبأكله من المحرمات دون مال الغير قال سعيد بن المسيب وزيد بن 
أســلم، وهو حاصل مذهب أحمد بن حنبــل وأصحابه، وبعكــس ذلك قال 
عبد االله بن دينار وجماعة، ونســبه ابن بركة إلى أكثر العلماء، وفرق مالك ففي 
الموطأ: وســأل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمراً 
أو زرعاً أو غنماً بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع 
أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد ســارقاً فتقطع يده رأيت أن يأكل من 
أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئاً، وذلك أحب إليّ من أن يأكل 
الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد ســارقاً بما أصاب من ذلك فإن 
أكل الميتــة خيرٌ له عندي، وله في أكل الميتة على هذا ســعة، مع أني أخاف 



٣٧٣الأطعمة
أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد اســتجازة أموال الناس وزروعهم 

وثمارهم بذلك بدون اضطرار، قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. ا هـ.
وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع 

حق االله تعالى وحق الآدمي.
هذا وللشافعية في ذلك ثلاثة أوجه وقيل: ثلاثة أقوال أصحها: يجب أكل 

الميتة، والثاني: يجب أكل الطعام، والثالث: يتخير بينهما.
والصحيح فيما أرى أنه لا يعدل إلــى أكل الميتة ونحوها من وجد مال 
الغير، لما ثبت له من حق شــرعي فيه بنص الكتاب والســنة، فإن الضرورة 
إلى أكل الميتة مندرئة في هذا الحالة لإمكانه أن يحيي نفســه بما هو حلال 

له، بل قيل: بأن له أن يقاتل صاحب المال إن منعه منه وهو الحق.
قال الإمام السالمي: وقد عرفت أن ما كان حراماً لغيره أخف حرمة مما 

حرم لعينه فهو الأولى بالقصد وإلا وجب عند الضرورة ا هـ.
أما إن ترجح أنه إن أخذ من مال الغير ستقطع يده أو يصاب بأذى شديد 
لعدم وجود مظلة عادلة تحميه من وهج الجور وشيوع التعسف في الأحكام 
وعدم المبالاة بحقوق الضعفاء في أمــوال الأغنياء فله أن يأكل الميتة حفاظاً 

على سلامته واالله أعلم.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٧٤
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ما حكم الأجبان المحتوية على منفحة العجل؟
هي محرمة إن لم يذكّ العجل ذكاة شرعية واالله أعلم.

تعلمون ســماحتكم بأن الكثير من الدول العربية والإســلامية تســتورد 
الكثير من المواد الغذائية لتغطية الطلب المستمر عليها في السوق وتلبية 
لحاجات المواطنين من مأكل ومشــرب، ومعظم مصانع الألبان والأجبان 
في البلدان الأجنبية تســتخدم في صناعتها (منفحة العجل)، وتعتبر مادة 
أساســية في صناعة الألبان ومشــتقاتها، علماً بأن بعــض الدول العربية 
والإسلامية تســتخدم هذه المادة في صناعة الأجبان، وتقوم بعض الدول 
الأوروبية بإنتاج أجبان جاهزة تحتوي على هذه المادة لصالح شــركات 

عربية، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟
إن كانت هذه الإنفحة مــن الحيوانات التي لا تحل كالخنزير أو من غير 
المذكاة كالتي تذبح في البلاد الغربية وغيرها من غير بلاد الإســلام بأيدي 
أناس لا تحــل ذكاتهم شــرعاً أو بطريقة لا يقرها الإســلام ففي جميع هذه 

الأحوال تحرم المواد الممتزجة بهذه الإنفحة واالله أعلم.

ما رأيك بالجبــن الذي يأتينا من الدول الإســلامية والتي يذكر أن أحد 
المحتويات أنفحة العجل؟

إن كان مصنوعاً في بلاد إسلامية فهو حلال ما لم تتبين حرمته واالله أعلم.

ما تقول في الجبن الذي يحوي أنفحة الخنزير؟
الخنزير حرام أكله بالنص القاطع، لذلك نرى حرمة هذا الجبن واالله أعلم.



٣٧٥الأطعمة
ما حكم منفحة العجل الموجودة في بعض الأجبان؟

إن كان العجــل مذكى فهي محللة، وإن كان غيــر مذكى فلا تحل، وإن 
كان مجهول الأمر فينظر هل الاســتيراد من بلاد إسلامية أو لا؟ فما كان من 
، وما كان من بلد غير إســلامي فلا يحل؛ إلا بضمان ممن  بلد إسلامي حل

يقبل ضمانه شرعاً أنه مذكى واالله أعلم.

 :ÜÉàμdG  πgCG  íFÉHPh  IOQƒà°ùªdG  Ωƒë∏dG s

كنا نأكل لحم الدجاج المســتورد من خارج البلاد، وبما أنني أداوم على 
سماع برنامجكم القيّم ســمعت تحذير سماحتكم من أكل هذه اللحوم، 
ومنذ ذلك الحين منعتها عن أســرتي، ولكن زوجي لا يوافقني في ذلك 
ويقول: إن جميع المســلمين يأكلونها، كذلك يأكلهــا حجاج بيت االله 
الحرام، ثانياً: يســتند على ما جاء فــي الآية الثالثة من ســورة المائدة، 
البقرة، وحجته نحن مضطرون،  وفي الآية مائة وثلاثة وسبعين من سورة 
ثالثاً يقول: إن طعام أهــل الكتاب حلٌ لنا، رابعاً يقــول: يوجد حديث 
عن الرســول ژ يقول: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(١) وترى المسلمين 
مجتمعين على أكله، خامســاً يقــول: هل من المعقول أنــه يوضع عليه 
أنه ذبح على الطريقة الإســلامية للتضليل؟ والغربيــون عُرفوا بالصدق 
والأمانة، وأرجو كذلك أن توضح لي هل اللحم الهندي حلال علينا أكله 

أم حرام؟
يقول الرســول ژ : «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشــتبهات 
لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشــبهات فقد اســتبرأ لدينه وعرضه، 

(١) رواه الربيع باب في الأمة (٣٩).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٧٦
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه، ألا وإن لــكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه»(١)، فالحلال 
بيّــنٌ والحرام بيّــنٌ، ولكن بين الحــلال والحرام أمورٌ مشــتبهة يجب على 
المســلم أن يتجنبها لئلا يقع في الحرام، ولا ريب أنني أغبط هذه الســيدة 
السائلة على تجنبها ما تخشى أن يكون حراماً، وأريد أن أوضح لها ولغيرها 
أنني لســت أحرم كل لحم مســتورد، بل أقول: إن اللحم ينقسم إلى أقسام، 
وذلك أن االله 4 بيّــن لنا في محكم كتابــه ما يحل وما يحــرم، فقد حرّم 
سبحانه علينا في ســورة المائدة أشــياء من المأكولات إذ قال عز من قائل: 

   -   ,   +    *       )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
[المائدة: ٣]،   ﴾9   8   7   6   5   4     3   2    1   0   /   .
وجاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله ژ تضيف إلى قائمة المحرمات 
أشــياء أخرى منها: ذوات الناب من الســباع وذوات المخالب من الطير(٢)، 
ومنها: الحمر الأهلية(٣)، وجاء أيضاً في كتاب االله تعالى تحريم الصيد مطلقاً 
على المحرم، كما ثبــت أيضاً تحريم صيد الحرم على المحرم والمحل على 
الســواء، هذه هي المحرمات من جنس الحيوانات ومــا عداها فهي محللة 
ولكن بشرط أن تذكى على الطريقة الشــرعية، إما بالصيد فيما لا يمكن أن 
يذبح أو ينحــر، وإما بالذبح فيما يذبــح أو بالنحر فيمــا ينحر، ولا بد مع 
ذلك كله أن يذكر اسم االله تعالى عند إرســال السهم أو إغراء الكلب أو عند 

   V     U     T     S   R   Q   P﴿ :الذبح أو النحر على السواء، لقول االله تعالى

(١) رواه البخــاري في كتاب البيوع بــاب الحلال بين رقم (١٩٤٦)، ورواه مســلم في كتاب 
المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم (١٥٩٩).

(٢) رواه الربيع باب أدب الطعام والشراب رقم (٣٨٧).

(٣) رواه الربيع باب أدب الطعام والشراب رقم (٣٨٨).



٣٧٧الأطعمة

   c    b    a`    _          ^    ]    \    [    ZY    X    W
e   d﴾ [الأنعــام: ١٢١]، ولقوله ســبحانه: ﴿ |   {   ~   ے﴾ [المائدة: 
٤]، ولقوله تعالــى: ﴿ ے  ¡  ¢  £  ¤﴾ [الحــج: ٣٦]، وهذه الآيات 
كلها تفيد اشــتراط ذكر اســم االله، ولقد ورد ذلك فــي الأحاديث الصحيحة 
عن رســول االله ژ وهناك شــرط آخر وهو أن يكون المذكي إما مسلماً وإما 
كتابياً، فإذا كان الذبح على غير الطريقة التي يباح بها أكل المذبوح فلا يصح 
أكل لحمه ســواء كان الذابح مســلماً أو كتابياً، وذلك كما إذا كان بالصعق 
الكهربائــي الذي هو معــروف الآن في كثيــر من أقطار العالــم، فلا يعطى 
الحيوان بذلك حكم المذكى سواء كان الصاعق مســلماً أو غير مسلم؛ لأن 
الصعق الكهربائي ليس هو الذبح الشرعي الذي يبيحه االله تعالى والذي دلت 
عليه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في شيء، وبهذا يتبين 
أن اللحوم التي تُســتورد من هنا وهناك لا بد من مراعاة توافر شروط فيها؛ 
فإن كانت تستورد من بلد إســلامي فإنها يحل أكلها إلا إذا عُلم أنها ذُبحت 
بطريقة غير شرعية أو أنها أصلاً من جنس ما لا يحل من الحيوانات، وأما ما 
استُورد من بلدٍ غير إســلامي فلا بد من ضمانة مقبولة؛ تفيد أن الذابح لهذه 
الذبيحة ممن يحل أكل ذبيحته، ولا بد من ضمانة أيضاً تفيد أن هذه الذبيحة 
قد ذُبحت على الطريقة المشروعة في الإسلام، وبهذا يكون أكلها محللاً، أما 

إن خلت من هذا الشرط فلا سبيل إلى تحليلها.
وأما دعوى أن الإجماع منعقد على إباحتها لأن المســلمين يأكلون هذه 
الذبائح وهــم متفقون على ذلك فهي مردودة، وذلــك أن الإجماع الذي هو 
حجة قاطعة هو: اتفاق علماء الأمة على اســتحصال حادثة بشرع، وهو ثالث 
الحجج في الإســلام بعد كتاب االله وســنة نبيه ژ ، والحديث عن النبي ژ 
يفيد أن الأمة لا تجتمــع على ضلال، فقد قال النبــي ژ : «لا تجتمع أمتي 
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على ضــلال»(١)، ولكن هــذا الاجتماع الــذي يعنيه الحديث الشــريف هو 
الإجماع الشرعي الذي لا يشذ عنه أحد ممن يعتد به في الأمة، ولا بد من أن 
يكون مبنياً في الأصل على حكم في كتاب االله أو في سنة رسول االله ژ كان 
الحكم من الآية أو الحديث واضحــاً أو غامضاً، فإن الإجماع يجعل الحكم 
الغامض كالواضح، ولكن أنّى لأحد أن يدّعي أن الإجماع حاصل على جواز 
أكل هذه اللحوم مع أن الأحاديث النبوية بل الآيات القرآنية تشــترط شروطاً 
في حليّة أكل الذبيحة، ومن المعلوم أن اللحوم التي تســتورد من بلاد أهل 
الكفر والتي تُصعق فيهــا الحيوانات لا تعد مذبوحة على الطريقة الشــرعية 

التي يرضاها االله تعالى ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام.
وأما الاســتدلال بما ورد في كتاب االله من إباحــة المحرمات للمضطر 
فهو مردود، وذلــك أن إباحة المحرمات في حال الاضطــرار إنما هي لدفع 
الهلاك عن الإنسان، وفي المحللات في وطننا هذا سعة والحمد االله، فبإمكان 

الإنسان أن يحترز عن المحرمات ولا يفضي به الحال إلى الهلاك.
وأما دعوى أن هذه من طعام أهل الكتاب، وأهل الكتاب حلٌ لنا طعامهم 
فهي مردودة بأن أهل الكتاب الذين يتمسكون بكتابهم قد أصبحوا قلة اليوم 
في العالم، فمعظم الناس قد كذبوا بكتبهم وانحرفوا عن أديانهم وضلوا عن 
طريقتهــم التي كانوا عليها من قبل، وأيضاً فهــل كل طعام أهل الكتاب حلٌ 
لنا؟ فإن من طعامهم الخنزير فهل يجوز لنا أكله؟ وهل الكلب إذا كان على 

موائدهم حلٌ لنا؟ لا أظن عاقلاً يؤمن باالله واليوم الآخر يقول إن آية ﴿°   
±   μ    ´   ³   ²﴾ على عمومها في كل شــيء بحيث تشمل الخنزير 
وغيره، وأما دعوى أن هؤلاء الناس قد عُرفــوا بالصدق والأمانة فهي دعوى 

(١) تقدم تخريجه.



٣٧٩الأطعمة
لا تصدر إلا ممن في قلبه مرض، فــإن االله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: 

   1    0    /    .-    ,     +    *)    (    '    &    %    $    #    "  ﴿
   A    @    ?    >    =    <    ❁    :       9    8    7    6    5    43    2
G   F   E   D   C    B﴾ [المائــدة: ٥٢]، فما من أحد يصف هؤلاء القوم 
بالصدق والأمانة إلا وفي قلبه مرض، كيف واالله تعالى قد حذرنا منهم ومن 

   Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó ﴿ :الركون إليهم، حيث قال عز من قائل
à       ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú﴾ [آل عمــران: ١٠٠]، وقــال أيضاً: ﴿ ^  
  j    i     h   g   f   e   d   c   b    a   `   _
r  q  p  o  n  m  l  k﴾ [البقــرة: ١٠٩]، وكما نهى االله تبارك 

وتعالى عن موالاة أهل الكتاب نهى عن موالاة جميع الكافرين فقال: ﴿ !  
  0   /   .  -   ,   +    *     )   (   '   &   %   $   #   "
  @     ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6   54       3   2   1
  Q   P   O   N   M   LK   J     I   H   G   F   E    D   C   BA
  _   ^     ]   \    [   Z   Y   X   W   V       U   ❁   S   R
`       a﴾ [الممتحنة: ١ ـ ٢]، فأنت ترى أنــه تعالى يبيّن أن أولئك يودون لو 
كفرنا كما كفروا وتلك صفتهم وهذا ديدنهم، ومن الذي يقول إنهم متصفون 
بالصدق والأمانة وشــواهد الحال تدل على عكس ذلك؟! فكم هي الشواهد 
الدالة على شيوع الكذب في أقوالهم وانتشــار الخيانة في معاملاتهم، ولئن 
كان من المسلمين من لا يلتزم الصدق في كلامه وهو يظهر أنه يتخذ الإسلام 
ديناً فكيف بمن يتخذ غير الإســلام ديناً يقال عنه إنه يلتزم الصدق؟! وكيف 
يقال فيمن اتخذ مع االله إلهاً آخر أو عبد هــواه أو كذب بيوم الدين أو كذب 
بالقــرآن أو كذب بالنبــي عليه وعلى آلــه وصحبه أفضل الصلاة والســلام 
أنه متصف بالصــدق والأمانة؟! لعمري إن هذا من قلــب الموازين وعكس 
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الحقائق وتبديل المقاييس، وهذه كلها من ثمار الغزو الفكري الذي أثر على 

أفكار كثير من المسلمين؛ والعياذ باالله تعالى.
وأما اللحوم المســتوردة من الهنــد فقد أخبرني واحــد من الإخوان 
الذيــن زاروا الهند ووقفوا على الذبح هنالك أن الذابحين مســلمون وأن 
الذبح على الطريقة الإســلامية، ولقد ســألت بعض علماء الهند فأجابوا 
بأنهم يضمنون أن اللحوم التي تصدر من الهند إلى أي بلد إســلامي هي 
الفنادق أو  مذبوحة على الطريقة الشــرعية بخلاف اللحوم الموجودة في 
التي تقدم على الموائد في الطائرات الهندية، وقد وثقت بقوله واعتمدت 
عليه، لذلك لا أرى حرجاً في أكل اللحوم المستوردة من الهند، كما إنني 
لا أرى حرجــاً في أكل اللحوم المســتوردة من أي بلــد آخر إذا صح أن 
الذابح ممن تؤكل ذبيحته في الإسلام  الطريقة الإسلامية وأن  الذبح على 

واالله تعالى أعلم.

لقد كثر الأخذ والرد في مســألة اللحوم المســتوردة، وانقسم الناس إلى 
طائفتين؛ إحداهمــا تتجنب أكل هــذه اللحوم، والطائفــة الأخرى ترى 
حليتها، وهل استيرادها من البلاد الكتابية يعطيها الحلية استناداً إلى قوله 
تعالى: ﴿ °   ±   μ    ´   ³   ²﴾ [المائــدة: ٥] وهل تصدير اللحوم 

إلى البلاد الإسلامية يعطيها الحلية وحكم الإباحة؟
لقد ســبق أن أجبت مــراراً أن اللحــوم المســتوردة يختلف حكمها 
باختلاف حكم البلاد التي استوردت منها، فإن استوردت من بلدة مسلمة 
فالأصل فيها الحل حتى يثبت أنها محرمة بوجه من الوجوه، وإن استوردت 
من بلدة غير مســلمة فحكمها عكس ذلك، وهو أن الأصــل فيها الحرمة 
حتى تثبت حليتها بحجة مقبولة شرعاً، وذلك أن يضمن مسلمان مقبولان 



٣٨١الأطعمة
أو مسلم واحد على الأقل ضماناً شــرعياً بأنها ذكيت ذكاة شرعية من قبل 
من تجوز ذكاته شــرعاً، ولا يكفي أن يكتب على الغــلاف أنها (مذبوحة 
على الطريقة الإسلامية)، فإن هذه خدعة خادعة اكتشفنا زيفها مراراً، فكم 
وجدنا دجاجاً مخنوقــاً ليس على عنقه أثر للجــرح وقد كتب على غلافه 
ذلك، ودعوى أن هذه اللحوم من طعام أهل الكتاب فهي محللة لنا مردودة 

من وجهين:
أولهما: أن العالم الغربي بعد أن تفشى فيه الإلحاد واستخف أهله بجميع 
قيم الدين لم يعد عالماً كتابياً بل هو عالم إلحادي ولا يعبأ بوجود الكنائس 
فيه، فالكنائس موجودة حتى في البلاد الشيوعية، وإذا كانت الأكثرية ملحدة 

فلا عبرة بالأقلية.
ثانيهما: أن الحرام حرام ســواء كان على يد كتابي أو مســلم أو غيرهما 
فالمنخنقة والموقوذة وأمثالهما محرمة بالنص ســواء كان الخنق والوقذ بيد 
مسلم أو بيد كتابي، وهل يعقل أن يحل االله على يد كتابي ما حرمه على يد 

المسلم؟
هذا وقد ثبت بالمشــاهد أن الحيوان في البلاد غير المســلمة لا يذكى 
ذكاة شــرعية بل ربما اعتبروا الذكاة إجراماً وإنما يتم قتل الحيوان في تلك 
البلاد إما بالصعق الكهربائي أو الخنق أو الطرق على الرأس بمطرقة أو رمياً 

بالرصاص، وكل هذه الوسائل غير محللة.
أما كون هذه اللحــوم تصدر إلى البلاد الإســلامية فهو لا يعطي حكماً 
بالإباحة، فإن بلاد الإسلام يصدر إليها لحم الخنزير والخمور، فهل يقال: إن 
تصديرها إليها يقتضي تحليلها؟ ﴿ » ¬ ® ¯  ﴾ [النور: ١٦] وإنما 
هذه المجادلات من شــأن أولئك الذين أعمى االله بصائرهم وطمس عقولهم 
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  ÇÆ         Å  Ä﴿ :فلا همّ لهم إلا في جر غيرهم إلى الضلال، قال االله تعالى

Ì  Ë  ÊÉ  È  ﴾ [المنافقون: ٤] واالله أعلم.

لقد سبق الســؤال عن اللحوم المســتوردة من الخارج، وذلك من الدول 
غير الإسلامية بشأن حرمتها، فمع عدم وجود الدليل القاطع لذبحها على 
الطريقة الإســلامية توقفنا عن أكلها لتجنب الشــبهات منذ فترة طويلة. 
ولكننــا الآن وجدنا أدلة تثبت علــى أن في الدول التــي تصدر اللحوم 
تذبح على الطريقة الإســلامية، فمن هذه الأدلة قام بعض الإخوة الذين 
نثق بهم بزيارة مســالخ اللحوم في إحدى هذه الــدول فوجدوا عاملين 
مســلمين يقومان بالذبح عن طريــق اليد مع ذكر االله، كمــا قام بعض 
الذي يشرف  المجالس الإسلامية  اتحاد  بالاتصال هاتفياً بمكتب  الإخوة 
على ذبح وتصدير اللحوم إلى دول الشــرق الأوسط، هذا وقد بعثوا لنا 
برسائل تثبت صحة الذبح على الشريعة الإسلامية، وعلى هذا نرجو من 
المستوردة حلال أم  اللحوم  إذا كانت هذه  التكرم بالنظر فيما  سماحتكم 
يلزم تجنب أكلها، حيث إننــا نعمل في الصحراء وقد نلبث أياماً عديدة 
قد تتجاوز الخمســة عشــر يوماً دون أكل اللحم، لأنــه لا يتوفر اللحم 

المحلي؟
بالطريقة  اللحــوم  الذيــن أخبروكم عن ذبــح هذه  إن اطمأننتم بقــول 
الإســلامية فليس عليكم حرج في أكلهــا، فإن البر ما اطمأنــت إليه النفس 
والإثم ما حاك في الصدر، واســتفت قلبك وإن أفتــوك وأفتوك، هكذا قال 

رسول االله ژ (١).

(١) رواه أحمد (١٨٠٣٥).



٣٨٣الأطعمة
هل المــراد بأهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم الذيــن في الذمة أم عامة 

أهل الكتاب؟
أكثر قــول أصحابنا أن أهل الكتاب الذين تحــل ذبائحهم هم الذين في 
ذمة المسلمين، وذهب صاحب الإيضاح ووافقه الإمام السالمي 5 إلى أن 
ذبائح مطلق أهل الكتاب تحل، ولكن لا بد من مراعاة أن يكون الذبح وفق 

تعاليم الشريعة لا أن يكون خلاف ذلك واالله أعلم.

المســتورد من  الدجاج  الهند؟ وما حكم  المســتورد من  اللحم  ما حكم 
البرازيل مذبوحاً؟

ما اســتورد من البلاد الإســلامية فالأصل فيه الحل حتى يثبت خلافه، 
وما اســتورد من بلاد الكفر فالأصل فيه الحرمة حتــى يثبت خلافها، وعليه 
فلا يجوز تناوله إلا إن ضمن مسلم موثوق به أنه حلال النوع والعين لكونه 
من الحيوانات المحللة، وقد ذكي ذكاة شــرعية ممن تجوز ذكاته شرعاً، هذا 
وأما اللحم الهندي فقد ذكر لنا علماء المسلمين بالهند أنه حلال مذكى، وأما 

الدجاج البرازيلي فلا أعرف عنه شيئاً واالله أعلم.

ما تقول شيخنا في أكل اللحوم الواردة من الخارج إلى دار الإسلام وهي 
لحوم البقر والغنم والدجاج، وفي هذا الوقت صــار اعتماد الناس عليها 
وذلك لقلة لحوم الوطن وارتفاع ســعرها، وتدعو الضرورة إلى أكل هذه 
اللحوم المستوردة خصوصاً في حالة السفر، وذلك لأن أصحاب المقاهي 

أكثر استعمالهم منها، بيّن لنا الجواب؟
إن كانت هذه اللحوم مســتوردة من بلاد أهــل التوحيد جاز أكلها 
ما لم يعرف أنها حرام، وإن كانت مســتوردة من غير بلاد المســلمين 
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منــع أكلها إلا بضمانة مقبولة شــرعاً بأنها من صنــوف المحللات من 
بالطريقة  الذبيحة شــرعاً وقد ذبحهــا  الذابح مقبول  الحيوانــات، وأن 

الشرعية واالله أعلم.

ما قولكم في الدجاج المستورد من بلاد غير إسلامية تحت إشراف مركز 
إسلامي؟

إن ضمن المركز الإسلامي بأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية فلا مانع 
من أكله واالله أعلم.

لو وجد مكتوباً على اللحم المســتورد من الخارج أنه ذبح على الطريقة 
الإسلامية وختم عليه فما هو موقف الإسلام من ذلك؟

أمــا إذا كان الختم من جهــة يطمئن إليها القلب بحيــث تكون معروفة 
بالتثبت والتحقق لا بالتســرع في وضع مثل هذه الأختام وكانت تلك الجهة 

جهة إسلامية فلا بأس بأكل هذا اللحم واالله أعلم.

 :É¡eÉμMCGh  á«fGƒ«ëdG  ¿ƒgódG s

ما حكم وضع الدهنيات بعد الوضوء أو قبله؟
إن كانت هــذه الدهون لا تحتوي إلا على المــواد الطاهرة فلا مانع من 

استعمالها واالله أعلم.

دهن نباتي مستورد من بلاد المشركين، وفيه كمية قليلة من دهن حيواني 
فما حكمه؟ وهل يجوز أكله؟

إن لم يتبين أن الحيوان مذكى فهو غير جائز الاستعمال واالله أعلم.



٣٨٥الأطعمة
غذاء مركب من مكونات كلها طاهرة ما عدا واحدة نجســة لكنها قليلة 

بل استحالت كلية في الغذاء، فما حكمه؟ وهل يجوز أكله؟
الاســتحالة غير معتبرة عندنا وعنــد كثير من غير أصحابنــا كالحنابلة، 

فالنجس يظل نجساً كما هو واالله أعلم.

ما حكم الأغذية والأدوية التي يدخل في صناعتها الجيلاتين التي تصنع 
من عظام ركبة الخنازير؟

أمور مشــتبهات  بيّــن وبينهما  بيّــن والحرام  «الحلال  النبــي ژ :  قال 
لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشــبهات فقد اســتبرأ لدينه وعرضه، 
ومن وقع في الشــبهات فقد وقع في الحرام، كالراعــي يرعى حول الحمى 
يوشــك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه..»(١) 
وإذا كان هذا الحكم في الشــبهات فما بالك فيمــا تيقنت حرمته كالجلاتين 
الذي ثبت بالتواتر أنــه لا يخلو من عظام الخنزيــر وأدهانه، ومع ذلك فهو 
مما يســتورد مختلطاً بكثير من المواد الاستهلاكية من أغذية وغيرها، مع أن 
الحديث يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به»، فما أحرانا بالحيطة 
والحذر من كل المســتوردات من غير بلاد الإســلام، فإن ما اســتورد منها 
لا يخلو إما أن تكون حراماً محضاً أو مشــتبهاً (وحسبك من أمرين أحلاهما 
مر)، وهذا الذي جعل دعاء الناس لا يرفع والعياذ باالله، فإن من شــرط إجابة 
الدعاء أن يكون طعام الداعي حلالاً لا شبهة فيه، وهو الآن أعز من الكبريت 

الأحمر، فإنا الله وإنا إليه راجعون، نسأل االله العافية.

(١) رواه البخــاري في كتاب البيوع بــاب الحلال بين رقم (١٩٤٦)، ورواه مســلم في كتاب 
المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم (١٥٩٩).
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الملقح  العملية تتم بإدخال  التلقيح الاصطناعي؟ حيث إن  ما قولكم في 
يده في الفتحة العليا (المستقيم) من دبر البقرة وذلك لإمساك عنق الرحم 
(الحيا) في نفــس اللحظة، للتأكد من مجاوزة الإبــرة عنق الرحم لصب 
محتوياتهــا في الرحم، وإدخــال اليد هنا ضرورة، مــع العلم بأن معظم 

اللحوم والألبان ومنجاتها الموجودة بالسوق نتاج هذه العملية؟

هذه العملية مخالفة للآداب الإســلامية ومجانفة للحياء والفطرة، ولكن 
لا يترتب عليها حكم من حيث حلية الألبان واللحوم فلا يحرم ما كان حلالاً 

من قبل واالله أعلم.

 :¬æe  ódƒJ  Éeh  ôjõæîdG s

لحم الخنزير حرام كما هو معلوم من الدين، نرجو ذكر الأدلة الواردة في 
ذلك؟

الأدلة على حرمــة لحم الخنزير كثيرة وهي قطعية لا شــبهة في دلالتها 
على ذلك، منها ما هو من الكتاب ومنها ما هو في السنة مع الإجماع القطعي 

  a  `  _  ^   ]  \﴿ :من الأمة، فمــن المتاب قوله تعالــى
 ﴾ ... &   %   $   #   "   ! ﴿ وقولــه:   ،[١٧٣ [البقــرة:   ﴾b

   s   r   q   p   o   n   m   l    k   j   i ﴿ :[المائــدة: ٣]، وقوله تعالــى
z   y   x   w    v   u     t   }    |   { ﴾ [الأنعــام: ١٤٥]، واستفاضت 
بمثله الروايات الصحيحة عن النبي ژ ، ولم يخالف في ذلك أحد من الأمة، 
فمن خالف ذلك فحكمه حكم المصادم للنصوص القاطعة من غير تأويل في 

خروجه عن ملة الإسلام واالله أعلم.



٣٨٧الأطعمة
توجد آلات لغسل الأواني والصحون بعد استعمالها، وبعض هذه الأواني 
والصحون اســتخدمت لتقديم لحوم الخنزير عليهــا، فهل تنجس جميع 

الأواني والصحون بسبب ذلك؟
إذا طهرت طهارة كاملة فلا تنجس بمجرد تنظيفها بالآلة واالله أعلم.

هل يؤثر على اللحــم الحلال وجود لحم الخنزيــر بجانبه داخل ثلاجة 
واحدة؟

اللحم الحلال لا يتصــل بلحوم الخنزير المحرمة فلا ينســجها  إن كان 
التقارب بينها والحوطة والورع في البعد عن ذلك واالله أعلم.

ماذا تقــول فيمن يجد في نفســه القدرة على أكل لحــم ميتة الخنزير 
وعلى تركها أيضاً، وذلك مع الضرورة، هل من الواجب تنجية نفســة 
من الهلاك مع كراهيتها أكل ميتة الخنزير أم يترك نفسه تهلك ولا إثم 

عليه؟
ذهب جمهور العلماء من أصحابنا وقومنا إلى وجوب تنجية المرء نفسه 
بأكل هذه المحرمــات المنصوص عليها عند الاضطــرار، وهي الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به، ولم يجعلوا ذلك جائزاً فحسب استدلالاً 
 w v u ¯ ﴿ :[النســاء: ٢٩]، وقولــه ﴾K   J   I﴿ :بقوله تعالــى
x﴾ [البقــرة: ١٩٥]، والأمر للوجوب، وصرحوا أنه إن ترك التنجية لنفســه 

حتى مات كان هالكاً واالله أعلم.

أيهما أخبث أكل لحم الخنزير أم شرب الخمر؟
    Y   X   W   V   U ﴿ :االله كل محرم خبيث بدليل قولــه 
ثابتة بالنص  Z﴾، وإنما نجاسة الخنزير أشد من نجاســة الخمر لأنها 
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والإجمــاع، أما الخمــر فمختلف في نجاســتها مع الإجماع علــى حرمتها 

واالله أعلم.

 ﴾+     *        )    (    '    &    %    $    #    "    ! ﴿ قــال 4 : 
[المائــدة: ٣]، فإذا وضع لحم الخنزير واللحم الحلال المحلل في الإســلام 
في ثلاجة واحــدة وقد اختلط ماؤهــا ببعضها البعض، فمــا الحكم في 
اللحم المحلل في الإسلام بعد اختلاطه بسائل لحم الخنزير؟ وما واجب 

البائع في ذلك؟
لا يصح أبداً أن نخلط اللحم المحلل باللحم المحرم، وإذا اختلط اللحم 
المحلل باللحم المحرم وتأثر بالسوائل التي تسيل منه فقد أصبح حراماً مثله، 
وعلى المســلم أن يتجنب بيع لحم الخنزير كما يتجنــب أكله، فما حرم أكله 
حرم بيعه، ولذلك يحرم بيع الخمر كما يحرم شــربها، فقد جاء في الحديث 
عن النبي ژ : «إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها»(١)، وثبت عن النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام أنه قال: «لعن االله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة 
اللعن بسبب الخمر  إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها»(٢) وكما يستحق هؤلاء 
فكذلك يستحق اللعن بســبب الخنزير كل من تســبب في وجود لحم خنزير 
باستيراده أو بيعه أو ابتياعه أو الترويج له أو أكل ثمنه وكذلك طاهيه ومقدمه 

وحامله إلى آكله، وعلى المسلم أن يتجنب ذلك واالله تعالى أعلم.

تقدم لحــوم الخنازير لغير المســلمين في نفس القاعة التــي يأكل فيها 
المسلمون فما حكم جلوس المسلمين في هذه القاعة؟

لا يجوز لهم ذلك إلا في حال الاضطرار واالله أعلم.

(١) رواه الربيع في كتاب الأشربة باب في الأشربة الخمر والنبيذ رقم (٦٢٤).

(٢) رواه الربيع في كتاب الأشربة باب في الأشربة الخمر والنبيذ رقم (٦٢٥).



٣٨٩الأطعمة

 :»aÉ£dG  ∂ª°ùdG  ºμM s

ما حكم السمك الطافي؟
كل ما كان من الحيوانات البحريــة فاصطيد من البحر أو قذف به البحر 
فحكمه الحِل، لقوله تعالى: ﴿!   "   #   $      %   &   '   )﴾ 
[المائــدة: ٩٦] فصيده ما اصطيــد وطعامه ما رمى به، كما ذكــره البخاري في 
تفســير الآية عن عمر ?، ويعتضــد ذلك بقول النبي ژ فــي البحر: «هو 
الطهور ماؤه والحل ميتته»(١) رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس @، ورواه أيضاً مالك في موطئه وأحمد في مســنده وأصحاب 
السنن والدارقطني والبيهقي في سننها والحاكم في المستدرك وابن الجارود 
في المنتقى وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة، وهو يفيد 
بصريح عبارته ما أفادته الآيــة الكريمة بإجمالها من حــل ميتة البحر، وهو 
حجة لتفســير الطعام في الآيــة بالميتة الموقوف على عمــر ƒ وغيره من 
الصحابــة، وبعموم دلالة الآية والحديث أخذ أكثر أهــل العلم فقالوا بإباحة 
أكل ميتة البحر مطلقاً ســواء في ذلك الطافي وغيره، وعليه مالك والشافعي 
وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى إباحة ميتة البحر ســواء ما قتله أحدٌ أو حسر 
عنه البحر فمات إلا ما مات حتــف أنفه وطفا على الماء فإنه يقول بكراهته، 
لما في ســنن أبي داود قال: حدثنــا أحمد بن عبده، حدثنا يحي بن ســليم 
الطائفي، حدثنا إســماعيل ابن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله قال: 

(١) رواه أبــو داود، كتاب الطهــارة، باب الوضوء، مــاء البحر (٨٣)، الترمــذي كتاب أبواب 
الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر، (٦٩). والنسائي كتاب الطهارة، باب ماء البحر، (٥٩)، 
وابن ماجة، كتاب الطهارة ســننها، باب الوضوء بماء البحــر (٣٨٦)، ومالك في الموطأ، 

باب الطهور للوضوء (٤١).
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قال رسول االله ژ : «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا 

تأكلوه»(١).
وأجيب بأنه حديــث ضعيف باتفاق الحفاظ كما قال النووي في شــرح 
المهذب فلا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شــيء، فكيف وهو معارض 
بما دلّ عليه الكتاب والسنة وما روي من أقوال الصحابة رضوان االله عليهم، 
على أن راويه أبا داود نفســه قال: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب 

وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر.ا هـ.
وفي ســنن البيهقي في «بــاب من كــره أكل الطافي» ما نصــه: أخبرنا 
أبو بكر بــن الحارث الفقيه، أنبأنــا علي بن عمر الحافــظ حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن فيروز، حدثنا محمد بن إســماعيل الحسّــاني، حدثنا ابن عمير، 
حدثنا عبيد االله بن عمر، عن أبــي الزبير، عن جابر ƒ أنــه كان يقول: «ما 
ضرب به البحر أو جزر عنه أوصيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل» 
وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة 
وغيرهم عن أبي الزبيــر عن جابر موقوفاً، وعبد الــرزاق وعبد االله بن الوليد 
العدني وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفاً، 
وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعاً وهو واهم فيه، ثم أورد 
البيهقي رواية أبي أحمد بإســنادها، وأتبعها بقوله: قال سليمان: لم يرفع هذا 

الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد، ثم ذكر حديث أبي داود المذكور أولاً(٢).
وقال أبو داود أيضاً: وقد أســند هذا الحديث مــن وجه ضعيف عن ابن 

أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ژ ا هـ.

(١) رواه أبو داود، كتاب اوطعمة، باب في أكل الطافي من السمك (٣٨١٥).
(٢) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الصيد، باب من كره أكل الطافي (١٩٥١٥).



٣٩١الأطعمة
هذا وقد بيّن البيهقي علة هذا الحديث في إســناده حيث قال: يحيى بن 
سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ، قال: وقد رواه غيره عن إسماعيل بن 
أمية موقوفاً على جابر، قال: وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: ليس هو بمحفوظ ويروى عن جابر خلافــه، قال: ولا أعرف لأثر ابن 

أمية عن أبي الزبير شيئاً.
قال البيهقي: وقد رواه أيضاً يحيى بن أبي أنيســة عن أبي الزبير مرفوعاً 
ويحيى بن أبي أنيســة متروك لا يحتج به، قــال: ورواه عبد العزيز بن عبيد 
االله عن وهب بن كيســان عن جابر مرفوعاً وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، 
قال: ورواه بقية بــن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبيــر عن جابر مرفوعاً، 

ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف. ا هـ.
والخلاصــة أن حديث جابر هــذا لا يعدو أن يكون موقوفــاً عليه لعدم 
ثبوت رفعــه، ورأي الصحابي لا يعترض بــه على رأي صحابــي غيره إلا 

بمرجح، فكيف يعارض به ما دل عليه الكتاب وثبتت به السنة؟.
مة  هذا وقد حاول أحــد المعاصرين تأييد رفع حديــث جابر، وهو العلا
الشــنقيطي صاحب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» بما حاصله: أن 
يحيى بن ســليم الذي وهموه هو من رجال البخاري ومسلم في صحيحهما، 
وكذلــك الزبيري الــذي رفــع الحديث من طريــق الثوري هــو محمد بن 
عبد االله بن الزبير بن عمر بن درهم الأســدي ثقة ثبت وإن قال ابن حجر في 
التقريب: إنه قد يخطىء في حديث الثــوري، وأن بقية بن الوليد الذي رواه 
مرفوعاً من طريــق الأوزاعي عند البيهقي هو من رجال مســلم في صحيحه 

وإن تكلم فيه كثير من العلماء.
المحاولة ليست ناجحة فإن كون بعض رجال الإسناد ممن أخرج  وهذه 
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لهم الشيخان في صحيحيهما لا يعني أنهم مبرأون مما يقال فيهم من العلل، 
ومن حفظ حجة، والجرح مقدم على التعديل، وكم من راوٍ أخرج له الشيخان 
وفيه من العلل عند رجال النقد ما يكفي لرد روايته، على أن ما ألصق بهؤلاء 
من العلل لم يكن من الأمور المجملــة التي تندرج في عمومات الأوصاف، 

وإنما هو نص تفصيلي على أمور قادحة ككثرة الوهم وسوء الحفظ.
ومما يعجب منه تعويل الحنفية على هذا الحديث مع معارضته للقياس 
وهم أصحاب الرأي الذين يركنــون إلى جانب الدراية أكثر مما يعولون على 
جانب الرواية، ومعارضته بالقياس من حيث تفريقه بين ما مات بسبب جزر 
البحر له أو قذف البحر له وبين ما مات في البحر فطفا عليه مع عدم ظهور 

علة تشي بالتفرقة ما بين النوعين.
فإن قيل: بأن طُفُوّه علــى الماء يدل على طول عهــده وهو مظنة ضرره 

بآكله.
قلت: بــأن الرواية لا تدل على ذلــك، على أن ما يخشــى ضرره يؤمر 
باتقائه أيّاً كان وعلى أي وصف وجد، ويــدل على ذلك ما رواه الطبري في 
تفســيره من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابــن عباس في قوله 
تعالــى: ﴿ !   "   #   $      %   ﴾ [المائــدة: ٩٦] قال: طعامه ميتته إلا ما 
قذرت منها، وذكره البخاري عنه بدون إسناد، ويدخل في ذلك الطافي وغيره 
مما يستقذر لذاته أو لما يعرض له من النتن، ولهذا قيد الإمام السالمي 5 

النهي عن الطافي بما إذا كان ذا نتن حيث قال:
النبيا أرى  الطافــي  أبيــاوالســمك  لــه  فكــن  نهــى  عنــه 
البحر فوق  قد صار  الذي  لا لحجــروهو  والنهــي  نتــن  ذا 

فهو يوافق الحنفية في كراهته إلا أنه يقيدها بكونه ذا نتن.



٣٩٣الأطعمة
النتن إن كان خفيفاً بحيث تستقذره النفس فهو مكروه، وإن  وأقول: بأن 
زاد على ذلك حتى صار ذا ضرر فهو محرم، لوجوب اتقاء المضار واالله أعلم.
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ما هي القهــوة البنية؟ وهل هي نجســة أم لا؟ فقد وجــدت في بعض 
جوابات أشياخنا المتأخرين أن القهوة نجسة وكل نجس حرام واالله أعلم. 
وماذا يعني بالقهوة أنها نجســة؟ إن كان كل نجس حرام، فهل كل حرام 

نجس؟
القول بنجاسة القهوة مبني على القول بتحريمها وهو مردود، فإن حرمتها 

لا دليل عليها فلا تلتفت إليه واالله أعلم.

ما حكم شــرب القهوة؟ فإني قد وجدت في كتاب الشــيخ درويش بن 
القهوة،  اللوازم والوســائل» تحريم شرب  المحروقي «الدلائل في  جمعة 

نرجو الإفادة؟
هذا كان قول طائفة كبيرة من علماء الأمة، وقــد اعتُمد في ذلك الوقت 
مة  بلا خلاف بين علماء عُمــان، وأول من قال بحليتها من علماء عُمان العلا
الصبحي 5 ولكن الناس لــم يلتفتوا إلى قوله بل اشــتد عليه النكير من 
الناس بســبب فتواه هذه، حتى جاء الإمام الرباني أبو نبهان 5 فأظهر لهم 
أدلة إباحتها، وأخــذوا يتحولون بعد ذلك عن رأيهم الأول واســتقروا على 
إباحتها قــولاً وتطبيقاً، وقد وجــدت فيما اطلعت عليــه أن الدولة العثمانية 
كانت تجلد على شــرب القهوة كما تجلد على شــرب الخمر، ولعل منشــأ 
القول بتحريمها ما يوجد في الكتب القديمة مــن ذكر تحريم القهوة، ولكن 
ليس المراد بها هذه القهوة المعروفة الآن وإنما هي الخمر، لأن القهوة اسم 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٣٩٤
من أســمائها، فالتبس ذلك على من لم يعرف المراد بها، ويحتمل أنهم بنوا 
قولهم هذا على مذهب من يقول بأن القياس بيــن أمر وآخر في الحكم قد 
يكون باتحاد اســميهما كما هو مذهب ابن بركة وبشــر المريسي وهو قول 
ضعيف جداً، ويحتمل أن يكونوا نظروا إلــى أنها اتخذت عوضاً عن الخمر 
عند هواتها فأداروها كهيئة إدارتها، وســموها باسمها، حتى إنهم أطلقوا على 
ما تبقى من عصارة البن اسم الخمرة كما هو معروف، وكان هذه علة موقوتة 

وباختفائها اختفى حكمها واالله أعلم.
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هل يجوز للمســلم تناول الطعام في الفنادق التي تقُدم فيها الخمر؟ وما 
حكم ذلك؟

أما في نفــس الصالة التي يحضــر فيها الخمر فلا يجــوز تناول الطعام 
فيها مع إحضار الخمــور، اللهم إلا أن يكون ذلك في حالات الضرورة التي 
لا مناص عنها، وأما في غيرها مــن الغرف الخالية من الخمور فلا حرج من 

تناول الطعام فيها واالله أعلم.

ما حكم الجاهل بتحريم الخمر؟
يعذر الجاهل بأي محرم ما لم يــأت فيه خلاف الحق قولاً أو عملاً أو 
اعتقاداً، وهو مــا دل عليه الأثر المحكي عن الإمام أبي الشــعثاء جابر بن 
زيد رضوان االله عليه حيث قال: يســع الناس جميعاً جهل ما دانوا بتحريمه 
ما لم يرتكبوه أو يصوبوا راكبه أو يتبرأوا ممــن تبرأ من راكبه أويقفوا عنه 
بدين، وقد اتفق علماؤنا رحمهم االله على الأخذ بهذا الأثر الشــريف، فمن 
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جهل حكم الخمر كان معذوراً إلا أن شــربها أو سقاها لغيره أو حملها أو 
حملت إليه برضاه أو اشتراها أوباعها أو أكل ثمنها لثبوت لعن هؤلاء كلهم 
في الحديث الشــريف، فعندئذٍ يضيق جهله ولا يعذر به، وكذلك إن صوب 
أحداً ممن فعل ذلك بحيث تولاه على فعلــه المخالف للحق، وكذلك إن 
تبرأ ممن أقدم على البراءة من هؤلاء أو وقف عنه وقوف دين بسبب براءته 
تلك، لأنه في جميع الأحوال يُعدّ مخالفاً للحق، ومثل ذلك إن اعتقد حلها 
أو قال ذلك؛ لما فيــه من مخالفة صريحة للحــق، وإذا قامت عليه الحجة 
بحرمتها بما في كتاب االله أو ســنة رســوله ژ أو بمن نقل إليه من الثقات 
العدول حكمها منهما أو من أحدهما فلا يســعه عندئذٍ الإخلاد إلى الجهل 

واالله أعلم.

هل الخمر نجسة؟
اختلف العلماء في الخمر وجميع المســكرات هل هي نجســة؟ فذهب 
جمهور أهل العلم من أصحابنا وغيرهم إلى نجاستها مستدلين بقوله تعالى: 
﴿ !   "   #   $   %        &   '   )   ( ...﴾ [المائــدة: ٩٠] وبمــا 
كان من كســر دنانها وإراقتها بعد تحريمها، ولســت أرى في ذلك دليلاً لما 
ذهبوا إليــه، أما الرجس فقد بيّنه قوله تعالــى: ﴿ *   +   ,﴾ [المائدة: ٩٠] 
وهو لا يدل على النجاســة الحســية، كيف وقد اقترنت بالميسر والأنصاب 
والأزلام ولا تعقل نجاسة شيء من ذلك، وإلا كان ما اكتسب بطريق الميسر 
من المال ينجس من لامسه، وكذلك الأنصاب والأزلام، وأما إراقتها في حين 
تحريمها فهو لا يعبر إلا عن المســارعة إلى امتثال أمر االله والإذعان لحكمه، 
وليس في ذلك ما يدل على نجاســتها، بل دلالته علــى خلاف هذا الحكم 
أظهر، فإنها عندما أريقت جــرت أنهاراً في طرق المدينة، وما كان لأصحاب 
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النبي ژ أن بنجســوا طرق المســلمين مع ما عرفوه من وجوب صونها عن 
كل أذى، وأي أذى أشــد من تنجيســها، وما كان للنبــي ژ أن يقرهم على 
ذلك، فبهذا اتضح أن الصحيح عدم نجاسة ذاتها وإن كانت محرمة، إذ ليس 
كل حرام نجســاً وإلا لنجست الأموال المكتســبة من الربا والرشوة والبغاء 
المسروق  الكاهن والمال  الكلب وحلوان  نفســها وثمن  الخمر  ونجس ثمن 

والمغصوب، واالله أعلم.

تقوم بعض الشــركات بتقديــم هدايــا لزبائنها وهي عبــارة عن عبوة 
الخمر، ويقوم  العبوة بعض  بلاستيكية على شــكل منزل صغير بداخل 
بعض الناس بتزيين المنزل الخاص به بهذه العبوات علماً بأنها تحتوي 

على الخمر.

هل يجوز له أن يُدخل إلى بيته شيئاً من الخمر مع كونه لا يشربه؟
كلا، فإن نفس حمــل الخمر موجب للعنة االله كما فــي الحديث فكيف 

بإدخالها البيت؟ واالله أعلم.

هل يجوز أن يدخلها إلى بيته بعد أن يفرغها من الخمر؟
كلا، فإنها مظنة السوء وقد كســر الصحابة @ دنان الخمر بعد إراقتها 
منهــا عندما حرمت، فما بال هــذا يدخل آنيتها بيته ويجر على نفســه تهمة 

السوء؟ واالله المستعان.

ما حكم الشراب المســمى بالبيرة حيث إنه مكتوب عليه بدون كحول، 
هل هذا الشراب حلال أم حرام؟

الحديث عن النبي ژ : «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات 
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لا يعرفهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن 
وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه»، لذلك فإن البيرة 
وإن زعموا أنها خالية من الكحول فإن أقل ما يقال فيها إنها مســترابة لذلك 

أرى تجنبها واالله أعلم.

ما قولكم في «خل البكر» هل هو حلال أم لا؟
إن كان لا يسكر فهو حلال، أما إذا أسكر فهو حرام واالله أعلم.
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الحمد الله البر الكريم، العزيز الحكيم، الرؤوف الرحيم، الذي أحلّ لعباده 
الطيبات بمنته، وحرّم عليهم الخبائث بحكمته، وجعل في حلاله ســعة لهم 
عن الحرام، وفي طاعته غنية لهم عن الآثام، والصلاة والســلام على سيدنا 
المانعة،  الجامعة  الرحمة  الذي بعثه االله برســالة  العربي،  النبي الأمي  محمد 
المنطوية على إباحــة كل صالح للأنام، ونافع للعقول والأجســام، وتحريم 
كل ما أدى إلى الضرر والأســقام، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغرّ 
الميامين، وعلى من تبعهم بإحســان إلى يوم الدين، أما بعد: فقد وافاني من 
أحد الإخوة الأعز بجمهورية موريتانيا الشــقيقة سؤال عن التدخين وحكمه. 

ها هو ذا كما تضمنته رسالته.
١ ـ هل التدخين حلال أم حرام؟ وما هي النصوص الدالة على ذلك؟

٢ ـ هل الأصل في الشجرة هو الحرمة أو الحلية؟
٣ ـ ولو أضيفــت إليه مادة حــرام بالنجس؟ هل هــي مكروهة أو غير 

مكروهة؟
٤ ـ ما حكم من حرم حلالاً أو أحل حراماً بدون بينة؟

ثم أتبع ذلك بيــان اختلاف فتــوى العلماء الذين اســتفتوهم بين قائل 
بالكراهة وآخر يذهب إلى التحريم.

هذا وإني أســتعين االله على إجابته على كل هذه الفقرات بقدر ما يسنح 
للخاطر، ويتســع له المقام، ولو كان ذلك باختصار فإن التوسع في الإجابة 
عليها يفضي إلى إطالة لا يتسع لها الوقت، ولا تسمح بها الظروف، واالله نعم 

المعين وبيده التوفيق.
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الفقرة الأولى: جوابها أن التدخين شر غير مقرون بخير، وضرر لم يمتزج 
بمنفعة، ومفســدة لا تخالطها مصلحة، فهو مضر بالجســم والعقل، والمال 
الحياة جميعاً، ومكدر  والنسل، ومفسد للدين والمروءة، بل هو ذاهب بخير 
لصفوها، ومقلق لأمنها، فهو بلاء يســوقه المدخن إلى نفسه، وحتف ينساق 
إليه بقدميه، وســم زعاف يتناوله بيده ويتجرعه بفيه، فضــرره أظهر من أن 
يحتاج إلى بيان، وأثبت من أن يفتقر إلى برهان، فكفى بالصيحات المدوية 
التي تنطلق من حناجر الأطباء، تكاد تنشــق منها حيازيمهــم، منذرة للعالم 
بأســره بخطر هذه الآفة القاتلة، التي تحصد الأرواح حصــداً، وتهد الصحة 
هدّاً، وتقلب الحياة إلى جحيم لا يطاق، وتعطل المواهب، وتميت الملكات، 
وتقضي على الطاقــات، ولا يختلف في ذلك اثنان مــن الذين خبروا الطب 
أو درســوا ما حرره الأطباء في ذلك، فكم من طبيب كادت أنامله تتآكل مما 
أمسك القلم، ليرســل صيحات الإنذار إلى العالم من عاقبة هذا الخطر الذي 

يهلك الحرث والنسل، ويدمر الإنسان والبيئة.

وقد تضافرت جهود المنظمات الصحية الإقليمية والعالمية على بيان ما 
اكتشف وما يزال يكتشف يوماً بعد يوم، وساعة إثر ساعة من مضار هذا الداء 
العضال، ولا تكاد تكون قضية مســلّمة لدى الأطباء جميعاً من غير فرق بين 
التدخين، وضرره  مســلم وكافر وبين بر وفاجر وبين معافى ومبتلى كقضية 
على المدخن وغيره، وانعكاس أثره على البشر والبيئة، حتى أنه لو جمع ما 

حرروه في ذلك لكان وحده كافياً لأن يملأ مكتبات ضخمة.

وحسبي أن أشير إلى ما صدر من منظمة الصحة العالمية، ومن مؤتمرات 
وندوات طبية وبيئية، وكتابات أعدت من مهرة الأطباء درسوا هذا الخطر عن 
كثب، كالدكتــور محمد علي البار والدكتور نبيل صبحــي الطويل والدكتور 
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سلامة السّقا والدكتور أســامة أمين الخولي والدكتور فاضل حسن وغيرهم، 

فضلاً عما حرر بأقلام غير عربية بشتى اللغات.
ولست الآن بصدد تعداد هذه المضار المهلكة، والأمراض القاتلة الناشئة 
عن هذه الآفة، فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون هذا الجواب كتاباً ضخماً، وإنما 
حســبي أن أقول: بأن التدخين يســري داؤه في جميع خلايا جسم المدخن 
حتى لا تبقى حجيرة في جسمه إلا وقد غمرت بهذا الداء، لذلك يؤدي إلى 
الإضرار بكل الطاقات الجسمية، وإضعاف جميع الملكات النفسية والعقلية، 
وناهيك ما جــاء في كتاب «التدخيــن، القلب، الجنس» للدكتــور دويرانكة 
اكناســوفة أن ما يدخنه المدخن المعتــدل لمدة ثلاثين عامــاً يحتوي على 
ثمانمائة غرام من مادة النيكوتين، وهو كافٍ لتســميم مدينة ســكانها عشرة 

آلاف نسمة.
على أن هذه المادة ليســت هي الســم الوحيد في الدخان بل فيه سموم 

أخرى لا تقل عنها ضرراً وفتكاً كما بينه الأطباء.
واســتقصاء ما ذكره الأطباء من الأمــراض المتولدة مــن التدخين ولو 
بمجرد التعداد من غير تفصيل يستدعي إفرادها بمؤلف، وكفى العاقل تنفيراً 
عنه أن أنواعاً من الســرطان القاتل تتولد منه أشدها سرطان الرئة، وهذا مما 
لا يتنازع فيه اثنان، وكذلك أنواع من الجلطات المهلكة منشؤها الدخان، من 

بينها جلطة القلب.
وللتدخيــن تأثير على جميع أعضــاء الجهاز الهضمــي، بداية من الفم 
بكل ما احتواه إلى المعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس، وله أثر على جميع 
أعضاء الجهاز التنفسي من الأنف إلى الرئتين، ومن آثاره عليها سرطان الرئة 
ـ كما تقدم ـ والســل الرئوي وله آثار خطيرة على الجهاز الدموي، فهو يؤثر 
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على القلب والشرايين والأوردة الدموية، ومن آثاره أمراض ضغط الدم، وله 
آثار شــديدة الخطر على الجهاز العصبي، حتى تفقد الأعصاب قدرتها على 
أداء وظيفتهــا، وله آثار على الجهاز البولي، مــن بينها أمراض الكُلى مع ما 
فيها من خطورة، وكذلك يؤثر على العضــلات وعلى الغدد الصماء: كالغدة 
النخامية والغدة الدرقيــة والغدة التاجية، وله تأثيــر على الحواس الخمس، 

فلكل منها نصيبه من هذا الخطر الوبيل.
النسل لأنه يضعف  أنه من مهلكات  الغير،  التي تتعدى إلى  ومن مضاره 
أجهزة التناســل عند الرجال والنســاء، كما ينعكس أثره على سلامة الأجنة، 
فكثيراً ما يكونون بسببه عرضة للإجهاض، كما تعتريهم أمراض تسري إليهم 
من تدخين آبائهم وأمهاتهم، ويعتري المواليد الذين تكونوا من آباء مدخنين 
أو أمهات مدخنات الضمور والضعف بما جناه عليهم آباؤهم وأمهاتهم، وهم 

عرضة للأمراض أكثر من غيرهم.
ولا ينحصــر شــر التدخين فــي المدخنيــن وذويهم بــل يتعداهم إلى 
المجتمع، فإن التدخين عدوان على البيئة وســلامتها؛ إذ دخان التبغ يحتوي 
على أكثر من ثلاثة آلاف مادة كيماوية، وهو مما يؤدي إلى تســمم الأجواء 
بأنواع من السموم، مثل أكسيد الكربون وغاز الهيدروسيانيد وغاز الإكرولين 
والاســتدلادهيد والأمونيا وغيرها، وهي كافية ـ والعياذ باالله ـ لنشــر الأوبئة 
البر والبحر المعني  الفتاكة من خلال تسميمها الأجواء، وهذا من الفساد في 

  Ú       Ù   Ø  × Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð ﴿ :تعالــى بقوله 
Þ  Ý  Ü   Û ﴾ [الروم: ٤١].

وما هذه إلا نمــاذج من مضار الدخان، وما هي إلا قطرات من محيط ما 
ذكره الأطباء وغيرهم من ذوي الاختصاص فيما دونوه من مضاره، وقد آثرنا 



٤٠٥التدخين
اكتفاء بذلك عن الكم الهائل مــن التفصيل الذي تدفقت به  عرضها إجمالاً 
أنهر من أقلام الكتــاب المختصين على اختلاف معتقداتهــم الدينية وتباين 
نظرتهم إلى فلســفة الحياة، وكلها تصــب في ذلك المحيط الواســع الذي 

أشرت إليه.
ولئن كات التدخيــن بهذا القدر مــن الخطورة فما هو مقــدار ضحاياه 
الذين يموتون سنوياً بسبب تجرعهم سمومه فضلاً عن الذين يكابدون عنت 

الأمراض ومشقة الأتعاب بسببه؟
إن النسبة لم تقف عند حد وإنما هي في نمو مطرد، ففي الطبعة الأولى 
من «الهدي الصحي» الذي نشره المكتب الإقليمي للشرق المتوسط لمنظمة 
الصحة العالمية مصحوباً بالحكم الشــرعي في التدخين، كان إحصاء هؤلاء 
الضحايا أكثر من مليونين ونصف مليون يطويهم الفناء سنوياً في هذا العالم 
الثانيــة زادوا على أربعة  بســبب تعاطيهم هذا الســم الزعاف، وفي الطبعة 
ملايين، ولم يكن بين الطبعتين إلا ثلاثة عشــر عاماً فحســب، ومعنى ذلك 
أن الزيادة في هذه المدة بلغ مقدارها ستين في المائة، وقد أفاد أخيراً ـ قبيل 
تحرير هذا الجواب ـ القســم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية أن العدد ارتفع 
إلى خمســة ملايين كما جاء ذلك منشــوراً على موقع هذا القسم من شبكة 
لدول  الصحة  لمجلس وزراء  التنفيــذي  المكتب  وأفاد  العالمية،  المعلومات 
مجلس التعــاون العربية بالخليج أن نصيب الــدول الغربية التي تصدر هذه 
الســموم من هذه الضحايا لا يتجاوز ٣٠٪، بينما نصيب بقية الدول ـ وهي 
ما يســمى بدول العالم النامي ـ بلغ ٧٠٪ وهي نسبة تنذر بخطر كبير، فإنها 
لا تدل إلا على فقدان الوعــي وانطماس البصيرة وعــدم المبالاة بالعواقب 
الوخيمة، وقد دلت الدراسات على أنه بعد أمد غير بعيد سيبلغ عدد ضحايا 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤٠٦
التدخين في كل عام عشرة ملايين نسمة، وجاء فيما نشره البنك الدولي عن 
منظمة الصحة العالمية تحــت عنوان «التنمية في حيــز التطبيق كبح جماح 
الوباء» ما نصه: «إذا اســتمرت أنمــاط التدخين على ما هــي عليه الآن فإنه 
من المقدر أن يلقى حوالي خمســمائة مليون إنسان من الذين يعيشون اليوم 
على سطح الكرة الأرضية حتفهم بسبب اســتعمال التبغ، وسيكون أكثر من 
نصف هؤلاء من الأطفال والمراهقين»، وأخيراً جاء في موقع القســم العربي 
بهيئة الإذاعة البريطانية في شبكة المعلومات العالمية تحت عنوان «التدخين 
يقتل خمسة ملايين شخص سنوياً» ما نصه: «ويقول باحثون من كلية هارفرد 
للصحة العامة في بوســطن أن الطريقة الوحيدة لوقــف زيادة أعداد الوفيات 
تتمثل في تحسين مستويات التعليم وسبل مكافحة التدخين، ونظر الباحثون 
إلى معدل الوفيات الناجمة عــن التدخين في جميع أنحــاء العالم بما فيها 
الدول النامية التي تقدر فيها وفيات التدخين بحوالي تسعمائة وثلاثين مليون 
شــخص من ١,١ مليار مدخن في العالم»، وفيما أصدره البنك الدولي عن 
منظمة الصحة العالمية جاء مــا نصه: «يقتل التدخين ســنوياً واحداً من كل 
عشرة بالغين في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، وبحلول عام ٢٠٣٠ 
ـ وربما قبل ذلك بقليل ـ ســوف تصبح النســبة واحدة من كل ستة بالغين، 
أو عشرة ملايين وفاة في كل عام، أي أكثر من أي سبب آخر بمفرده من أي 

أسباب الوفاة».
ولئن كان التدخيــن بهذا القدر مــن الإضرار بالنفس والعقل والنســل 
والمال فــأي ريبة تبقــى في تحريمــه، فإن الإضــرار بأي واحــد منها من 
المحرمــات المجمع عليها، والمحافظة على ســلامتها هي محور الشــريعة 

الغراء، لذلك كانت من مقاصدها.
أما النصوص الدالة علــى حكم الدخان وحرمة تعاطيــه فهي كثيرة في 



٤٠٧التدخين
الكتاب العزيز، إذ جميع النصوص الدالة على حرمة قتل النفس والتأثير على 
العقــل وتبذير المال وقتل الأولاد هي داخلة فيما يــدل على حرمة التدخين 

بعدما ثبت ضرره بجميع ذلك، وإليكم طائفة مما جاء منها في كتاب االله:
١ ـ قولــه تعالــى: ﴿ 9   :      ;   >   =   <   ?   
          O    N    M     LK    J    I    HG    F    E    D    C     B    A    @
   \    [Z    Y    X    W     V    U      T    S    ❁    Q    P
[   ^   _    `﴾ [النســاء: ٢٩، ٣٠] فإنه نص في حرمة أكل المال بالباطل 
وقتل الإنسان نفسه كيفما كان هذا القتل سواء بإلقاء نفسه في النار أو ترديه 
من مكان عال أو أن يفتك بها بســلاح ـ كأن يطلق على نفسه النار أو يطعن 
نفســه بنصل ـ أو أن يتناول سماً قاتلاً سواء كان سريع التأثير أو بطيئه، وهو 
ما يدل عليه حديث أبي هريرة عند الشــيخين وغيرهما كما سأتي ـ إن شاء 
االله ـ ولذلك أجمع علماء الأمة على حرمة أكل الطين لأنه يؤدي إلى الموت 

وإن كان بطيئاً.
وقد يجادل مجــادل في دلالة هــذا النص على ماذكرنــاه من حيث إن 
جمهور المفســرين حملوه على قتــل الناس بعضهم بعضــاً وإن كان ضمير 
الخطاب يوحي بأنه يعني قتل الإنسان نفسه، وما ذلك إلا لأجل التنبيه على 
أن الجنس البشــري لما جبل عليه من العلاقات الاجتماعية كان واجباً عليه 
أن يحافظ على جميع أفراده، فإن الفــرد كالجمع لما بينهم من العلائق التي 

تشد بعضهم إلى بعض.
وجوابه: أنه وإن كان دالاً على تحريم قتل النــاس بعضهم بعضاً إلا أن 
دلالته على حرمة قتل الإنســان نفســه أشد وأبلغ إذ مســؤولية الإنسان عن 
نفسه أشد من مســؤوليته عن غيره، وبقدر ما يكون الغير أقرب إليه وألصق 
به تتضاعف مسؤوليته عنه. ومن أدلة شــمول هذا النهي لقتل الإنسان نفسه 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤٠٨
وانطباق ما صحبه من الوعيد عليه استدلال عمرو بن العاص بالآية الكريمة 
على صحة ما فعله عندما سأله النبي ژ عن سبب تركه الاغتسال من الجنابة 
واكتفائه عنه بالتيمم مع إمامته بالمصلين عندمــا كان أميراً عليهم في غزوة 
ذات السلاسل، فاعتذر بأنه خشــي على نفسه من شدة البرد مع ما عرفه من 
عدم جواز إقدامه على ما يضر بنفســه من الآية الكريمة، وقد أقره النبي ژ 

على هذا الاستدلال ولم يعنفه(١)، فكان له حكم الرفع.
على أن المدخن لا يقتل نفســه فحسب بل هو متســبب في قتل غيره 
أيضاً، إذ ما من مدخن إلا ويحلو أن ينفث ســمومه في أوســاط الناس فلا 
يتورع أحدهم عندما تكون السيجارة بين أنامله، وقد أمتلكته نشوة التدخين 
أن ينفر الدخان في وجوههم ويخنق به أنفاســهم، ولو كان في مجلس أكل 
أو شــرب، وما من شك أن ذلك من أســباب الإضرار بهم، وقد يؤدي مع 
أثبتته الفحــوص الطبية، فقد جلس  اســتمراره إلى إتلاف حياتهم وهو ما 
عشرون شــخصاً من غير المدخنين مع مجموعة من المدخنين لمدة ساعة 
في غرفة لا تهوية فيها، وإذا بنتيجة ذلك أن أولئك العشــرين جميعاً عندما 
فحص دمهم تبيــن أن أول أكســيد الكربون في مجرى دمائهــم قد ارتفع 
كأنما كل واحد منهم دخن ســيجارة واستنشق دخانها وهذا ما أثبتته وحدة 
الأبحاث للإدمان التابعة لمعهد لندن للطب النفسي، وأفادت دراسة أخرى 
أن غير المدخن إن كان بين عشــرة مدخنين فإن ما يستنشــقه من الدخان 
لا يقل عن نصيب واحد منهم، على أنه جاء فيما أصدره المكتب الإقليمي 
للشــرق المتوســط لمنظمة الصحة العالمية ما يدل على أن هذا النوع من 
التدخين هو أشــد ضرراً، وها هو ذا بنصه: «ولعل من أسوأ أنواع التدخين 
ذلك الذي يقال له (التدخين القســري) ويعني به استنشــاق الشخص غير 

(١) رواه الربيع في كتاب الصلاة باب الزجر عن غسل المريض رقم (١٧٢).



٤٠٩التدخين
المدخن لســجائر الغير قســراً رغم أنفه ســواء في المكتب أو في وسائل 
المواصــلات أو في المنزل، وفي نهاية الثمانينــات من القرن الماضي كان 
التدخين القسري كل عام يسبب عدداً يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف 
وفاة في الولايات المتحــدة، وحوالي ألف في بريطانيا، وخمســمائة وفاة 
في كندا، كما أن النســاء غير المدخنات والمتزوجــات من رجال مدخنين 
يتعرضن إلى ســرطان الرئة بنســبة أكبر كثيراً من النســاء المتزوجات من 
أشخاص غير مدخنين»، وجاء فيما أصدره البنك الدولي عن منظمة الصحة 
العالميــة: «ويؤثر التدخين أيضاً في صحة غيــر المدخنين، فالأطفال الذين 
يولودون لأمهات مدخنات يولــدون ناقصي الوزن ويواجهون قدراً أكبر من 
الرضع  للوفاة بمقارنة وفاة  أكثر عرضة  التنفســية، وهم  الإصابة بالأمراض 
المفاجئة من الأطفال الذين يولدون لأمهات غير مدخنات، كما أن البالغين 
من غيــر المدخنين يواجهون خطراً قد يكون قليلاً ولكنه يتزايد باســتمرار 
فينتهي بهم إلى مرض قاتل أو مرض يحدث عجزاً بدنياً بســبب تعرضهم 

لدخان الآخرين».
هذا وقد دل هذا النص علــى أن تعاطيه من الكبائر لترتب الوعيد عليه في 

   ]   \   [Z   Y   X   W    V   U     T   S ﴿ :قوله تعالى
^   _    `﴾ [النساء: ٣٠] وكل ما توعد عليه في القرآن أو في السنة فهو كبيرة.

[البقــرة: ١٩٥] فإنه دال بعموم   ﴾ x w v u ¯ ﴿ :٢ ـ قوله تعالى
حكمه على حرمة تعاطــي الدخان لما فيه من إلقاء اليــد إلى التهلكة، وهو 

وإن نزل لسبب خاص فإنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ.
٣ ـ قولــه تعالــى: ﴿*  +  ,   -  .  /  0  1  2  3  4  5﴾ 
[البقرة: ٢١١] ووجه دلالته على ذلك أن الصحة والعقل والنســل والمال كلها 



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤١٠
نعم أنعمها االله على من يشاء من عباده، ومن أنعم االله عليه بنعمة وجب عليه 
أن يحافظ عليها ولا يهدرها، فإن إهدارها تبديل لها، وهذا الذي توعد االله به 
من بدل نعمته، وهل يشــك عاقل بعد كل الذي سبق أن التدخين هو تبديل 

لهذه النعم وتبديد لها.
٤ ـ قوله تعالى: ﴿¤   ¥   ¦    §    ¨      ©   ª   »      ¬﴾ [النســاء: ٥] 
فإن معظم المفسرين جعلوا الآية دليلاً على عدم جواز تمكين السفيه من ماله 
لتبذيره وإضاعته، لمنافاة التبذير للرشد الذي هو مناط تمكين اليتيم من ماله 
بعد بلوغه، لقوله تعالى: ﴿ ½   ¾   ¿   Ã   Â       Á   À﴾ [النســاء: ٦] 
وعليه فإن إضافة ضمير الأموال إلى المخاطبين لأجل ما ســبق ذكره من أنه 
يجب على الأمة أن تكون في تكافلهــا واجتماعها كالفرد، بحيث يرعى كل 
مصلحة غيره كما يرعى مصلحة نفســه، فإنه وإن كان كل فرد مختصاً بملك 
ماله، إلا أن المجتمع في تداخله يتأثر بما يكون من خســار على أي واحد 
من أفراده، ومن الذي يزعم أن المدخن غير ســفيه، أرأيتم لو أبصرتم أحداً 
لا يدخن قط ولكنه يأخذ على رأس كل سنة من ماله مقدار ما ينفقه المدخن 
في تدخينه فيضــرم فيه النار، أيقال إن ذلك ســالم العقل حســن التصرف، 
مع أنه لم يتلف بتصرفه هذا غير هذا المــال، إذ لم يضر بصحته ولا بصحة 
ولا بصحة غيره، بخلاف المدخن الــذي يحرق ذلك المقدار من ماله لأجل 
أن يتجرع سموماً يتلف بها حياته، وينشــرها في أجواء بيئته فيفسدها ويضر 
بها ما لا يحصى عدداً من الناس، على أنه إن كانت وراء ذلك مصلحة مادية 
فلمن هي يا ترى؟ فمن المســتفيد من وراء تصدير هذه الأوبئة إلى الشعوب 
والأمم؟ لا ريب أن المســتفيد الأول هو الصهيونية العالمية، التي تتضاعف 
أرباحها المادية بقدر ما يكون من استهلاك لهذه المواد السامة التي تصدرها 
وبقدر ما تتضاعف أرباحها تزداد ضراوة على أمة الإسلام وإمعاناً في الفتك 



٤١١التدخين
بها إذ هــي بمثابة الوقود لنــار فتنتها، وهذا لأن معظم الشــركات المصنعة 
للتبغ هي من المؤسســات الصهيونية، وقد قرأت منذ شــهور أن إحدى هذه 
الشــركات العملاقة المصنعة للتبغ تربح في كل عام أكثــر من مليار دولار 
لتكون سلاحاً في يد الصهيونية العالمية ضد هذه الأمة، ومن أين تتدفق هذه 
الأموال يا ترى؟! إنها ثروات الأمة التي يهدرها المدخنون في ســبيل إشباع 
التدخين مع ما يترتب على ذلك من خسارة لصحتهم، وإهلاك  شهوتهم في 
لأنفسهم، على أن ما كان من هذه الشركات ليس ملكاً للصهيونية فهو ملك 
الصهيونية  إلى جنب مع  التي تقف جنباً  العالمية،  الصليبية  لأمها وحاضنتها 

في محاربتها للإسلام.
  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë  ❁   É  È  Ç ﴿ تعالــى:  قوله  ـ   ٥
Ô  Ó  Ò﴾ [الإســراء: ٢٦] ووجــه دلالتــه على هذا الحكــم ما فيه 
من النهي عن تبذير المــال، والنهي دال على الحرمــة، ولأنه نص على أن 
المبذرين إخوان للشياطين، وعمل الشــيطان هو حرام، كما بيّن أن الشيطان 
كان لربه كفوراً، ومعنى ذلك أن المبذر كافر بنعمة ربه، وهل بقي شــك في 

أن المدخن مبذر لماله بعد كل الذي تقدم.
٦ ـ قوله تعالــى: ﴿(   *    +     ,-   .  /   0   1 ﴾ [الأعراف: 
٣١] ووجه دلالته على ذلك أن االله تعالى نهى عن الإســراف ـ وهو الخروج 
عن حدود الاعتدال ـ حتى في الأكل والشــرب مع كونهما قواماً للبنية، وقد 
شــدّد العلماء بناء على دلالة الآية في تناول أي شيء من الطعام بعد الشبع 
وعدّوه حراماً لدخوله في الإســراف وكذلك الشــرب بعد الري، ولئن كان 
ذلك في الطعام والشــراب مع ما فيهما من المتعة واللــذة ومع كونهما من 
أهم ضرورات الحياة، فكيف بإنفاق المال في الدخان الضار للجسم والعقل 

والمال والنسل والفرد والمجتمع والإنسان وغيره.



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤١٢

 ﴾Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É﴿ :٧ ـ قوله تعالى في عباد الرحمن
[الفرقان: ٦٧] ووجه دلالته أن الإســراف ليس من شــيمة عباد الرحمن الذين 
يجزون الغرفة بما صبروا وإنما هو شــأن أضدادهم وهم أتباع الشيطان، وقد 
اتضح بما لا مرية فيــه أن الإنفاق في التدخين إســراف؟ لأنه إتلاف للمال 

فيما يضر ولا ينفع ويدمر ولا يعمر.
    Y   X   W   V   U﴿ : ٨ ـ قولــه تعالــى فــي نبيــه ژ
Z﴾ [الأعــراف: ١٥٧] فالدخان إمــا أن يكون من الطيبــات التي يحلها 
النبــي ژ بأمر ربه وإما أن يكــون من الخبائث التي يحرمهــا عليهم، وهل 
يقول ذو روية وعقل بأنه مــن الطيبات بعد ثبوت هذه المضار منه، مع كونه 

خبيث الرائحة والطعم، لا يعقب إلا الأسقام والأوجاع والبلاوى.
  f  e  d   c  b  a  `﴿ :٩ ـ قوله تعالى
k  j  i  h  g﴾ [الأحــزاب: ٥٨] فإنه وإن نزل لسبب خاص إلا أن 

ذلك لا يقيد إطلاق لفظ الإيذاء، فهو شامل لكل من يؤذي مؤمناً أو مؤمنة، 
إذ لا يصلح لتقييد المطلق ما لا يصلح لتخصيص العام.

ومن القواعد الأصولية المشهورة أنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم 
اللفظ، ويؤيد ذلك ويؤكــده حديث «كل مؤذٍ في النــار» وهل بقي ريب أن 
المدخن مؤذٍ لغيره من المؤمنين والمؤمنــات وغيرهم، ولو لم يكن من أذاه 
لهم إلا أنه يسمم بيئتهم ويلوث أجواءهم لكفى، فإن أثر ذلك ينعكس على 

البشر والحيوان والنبات.
وكفى المدخن إثماً إيذاؤه لجليسه بحيث لا يبالي أن ينفث في وجهه 
الدخان بخبث رائحته وكثرة سمومه، ولا يبالي بما يسببه ذلك من إزعاج 
وما ينشــأ عنه من صداع وما يولده من أمراض، وقد ســبق بيان أن أشد 



٤١٣التدخين
التدخين ضرراً التدخين القسري، كما جاء ذلك في «الهدي الصحي» الذي 
العالمية، على أن غير المدخن قد يضطر اضطراراً  نشــرته منظمة الصحة 
إلى مجالســة المدخن لحاجة في نفســه لا مناص له عــن قضائها، على 
أن أذى المدخن لجليســه لا ينحصر في إبان تدخينه بــل كثيراً ما يكون 
اقترابه مــن غيره مزعجاً لذلــك الغير بما ينبعث من فيه وخياشــيمه من 
رائحة كريهة، ويشتد ذلك عندما يكون قريب عهد بالتدخين، ولربما صف 
في الصلاة مع المصلين فيؤذي من كان قريباً منه حتى يذهب بخشــوعه، 
ويحرمه من لذة مناجاته لربه، وقد وقع ذلك لي كثيراً عندما أبتلى بمدخن 
يقف بجنبي في الصلاة فيشــغلني ما يأتيني من روائحه عن الأقبال على 
صلاتي، حتى أتمنى اختصار الصــلاة لأني أبقى متوتر الأعصاب إلى أن 

يسلم منها الإمام.
الثوم أو البصل من قربان المســجد(١)  النبي ژ نهى من أكل  ولئن كان 
مع ما فيهما من المنافع فكيف بشارب الدخان الخبيث؟ على أن رائحة الثوم 

والبصل وإن كانت كريهة لا تداني رائحة الدخان في الأذى.
  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q﴿ :١٠ ـ قوله تعالــى
Z]  \   [  ^  _﴾ [البقرة: ٢٠٥] ووجه دلالته أن المدخن يفســد في 

الأرض بتلويثــه البيئة، ومن خلال ذلك يكون قد أســهم في إهلاك الحرث 
والنسل، وهو ما ثبت علمياً ولا يجادل فيه إلا جاهل أو متجاهل.

١١ ـ قوله تعالى: ﴿Z   Y   X   W   ]     \   [      ^﴾ [الأنعام: 
.[١٤٠

(١) رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب ما جاء في الثوم النيىء رقم (٨١٥)، ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً رقم (٥٦١).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤١٤
   ¦   ¥   ¤     £   ¢﴿ تعالى:  قوله  ـ   ١٢
[الأنعــام:   ﴾®    ¬    «    ª    ©       ¨    §

.[١٣٧

    «   ª   ©¨   §   ¦   ¥   ¤   £     ¢   ﴿ :١٣ ـ قولــه تعالــى
   »    º    ¹¸      ¶    µ    ´    ³    ²±    °    ¯®       ¬

¼﴾ [الأنعام: ١٥١].

  U  T  SR  Q  P  ON  M  L   K  J﴿ :تعالى قوله  ـ   ١٤
X  W   V﴾ [الإسراء: ٣١].

ووجه دلالة هذه الآيــات على حرمة التدخيــن أن المدخن يقتل أولاده 
وإن لم يكن قتله مباشراً، وذلك لما ســبق بيانه من أن تدخين الأب أو الأم 
له أثر ســلبي خطير على الأجنة والمواليد قد يفضي إلــى إجهاض الجنين 
وموت المولــود، لأن أولاد المدخنين والمدخنات هم عرضة للأوبئة الفتاكة 
والأمراض المهلكــة فضلاً عن كونهــم أضعف قوة واحتمــالاً من غيرهم، 
ولا يقال بأن النهي فــي بعض هذه الآيات اقترن بالإملاق أو خشــيته، فهو 
مقيد بهما، لأن هــذا الاقتران إنما هو وارد مورد الأغلــب المعتاد، وما كان 

كذلك فلا يعتد بمفهومه المخالف، فلا يفيد ذلك تقييداً لإطلاقه.
هذا ما حضرني من الأدلة القرآنية على تحريم التدخين من غير استقصاء لها.
أما السنة النبوية فأدلتها على ذلك كثيرة، منها ما سبق الاستشهاد به في 

معرض تبيان أدلة الكتاب، وإليكم ما حضرني الآن مما عداها:
١ ـ أخرج البخاري ومســلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ژ قال: 
«من تردى من جبل فقتل نفســه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً 
فيها أبداً، ومن تحسى سماً فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً 



٤١٥التدخين
فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»(١) وأخرجه النســائي بزيادة بعد قوله «بحديدة»: 
«ثم انقطع على شيء جاء مثل نصل السهم»(٢) وأخرجه أبو داود ولفظه عنده: 
«من حسا سماً فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»(٣).

ووجه دلالة هذا الحديــث على هذا الحكم ظاهرة، فإنه لم يبق ريب في 
نفس عاقل أن التدخين ســم ناقع لا يهلك المدخن وحده، وإنما يهلك معه 

من ابتلى بأذاه.
٢ ـ روى البخاري عــن أبي هريرة ƒ أن النبي ژ قــال: «الذي يخنق 
نفســه يخنقها في النار، والــذي يطعن نفســه يطعنها في النــار»(٤) وبما أن 

التدخين يؤدي إلى تعطيل الجهاز التنفسي فهو بمثابة الخنق.
٣ ـ روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي ƒ عن النبي ژ أنه قال: «لا 
تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره 
فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا 

عمل فيما علم؟»(٥) ووجه دلالته على هذا الحكم من وجوه:
٭ أولها: أن العبد مســؤول عن عمره فيم أفناه؟ إذ لــم يخلق هملاً ولم 

  E  D   C﴿ :يترك ســدى، وإنما خلق لغاية ســامية بينها قوله تعالــى

(١) رواه البخاري في كتاب الطب باب شرب الســم رقم (٥٤٤٢)، ومسلم في كتاب الإيمان 
باب غلظ تحريم قتل النفس رقــم (١٠٩)، ورواه الترمذي في كتــاب الطب باب ما جاء 

فيمن قتل نفسه رقم (٢٠٤٣).
(٢) رواه النسائي في كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على من قتل نفسه رقم (١٩٦٥).

(٣) رواه أبو داود كتاب الطب في الأدوية المكروهة رقم (٣٨٧٢).
(٤) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس رقم (١٢٩٩).

(٥) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب رقم (٢٤١٧).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤١٦

H  G  F﴾ [الذاريــات: ٥٦] ويدخل في ضمن عبــادة االله كل ما يعمله 

الإنســان بعد أداء فروضه مما فيه مصلحة لنفسه إو لجنسه مع خلوص نيته، 
أما إذا صرف العمر فيما ينافــي ذلك أو أضاع جزءاً منه في الســوء والضر 
والفساد فإنه يتحمل تبعة ذلك أمام االله سبحانه، فالمدخن الذي يقضي جانباً 
من وقته في ارتشاف الدخان القاتل والإضرار بنفسه وغيره لم يعط هذا العمر 

حقه، بل أضاعه في الفساد وتسبب لإتلافه.
٭ ثانيها: أنه يسأل عن شــبابه ســؤالاً خاصاً لما في مرحلة الشباب من 
القــوة والفتوة، فهو ريعان العمــر وزهرته، يجب عليــه أن يحافظ عليه وأن 
يستغله استغلالاً حسناً بتفجير طاقاته فيما يعود بالمصلحة على نفسه وعلى 

دينه وأمته، وقد أضاعه من أهدره بتجرع هذه السموم القاتلة.
٭ ثالثها: أنه مســؤول عن ماله كســباً وإنفاقاً، لأنه مال االله سبحانه، فلا 
يجوز تضييعه فيما لا جدوى فيه، وما هو إلا مؤتمن عليه ومســتخلف فيه، 
فلذلك كان من الواجب عليــه أن ينفقه فيما ينفع لا فيمــا يضر وفيما يعمر 
لا فيما يدمر وفيما يصلح لا فيما يفســد، ولأجل ضرورة المحافظة عليه كان 
مأموراً بالتوســط والاعتدال في إنفاقه حتى في سبل الخيرات، فما بالك إذا 
أنفقه ثمناً لسموم يهلك بها نفســه وأمته، وقد جاء في الحديث: «إن االله كره 

لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»(١).
٤ ـ روى الطبراني في الأوســط من طريق أنس ƒ بإســناد حســن أن 
النبي ژ قال: «من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله»(٢) وقد سبق 

(١) رواه الربيع في كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من البيوع رقم (٥٦٧)، والبخاري في كتاب 
الزكاة باب قول االله تعالــى: ﴿  {  ~  ے  ¡﴾ رقم (١٤٠٧)، ومســلم في 

كتاب اوقضية باب النهي عن كثرة المسائل رقم (١٧١٥).
(٢) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (٣٦٠٧)، والصغير رقم (٤٦٨).



٤١٧التدخين
بيان إيذاء المدخن للمســلمين بنتن رائحته والإضــرار بهم وببيئتهم، وذلك 

  T   S  R  Q﴿ :إيذاء الله ولرســوله كما دل عليه الحديث، وقد قال تعالى
.﴾^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

٥ ـ نهيه ژ عن كل مسكر ومفتر كما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق 
أم المؤمنين أم ســلمة # (١)، والدخان إن لم يكن مســكراً فهو مفتر، وقد 

سبق بيان تأثيره على الجهاز العصبي.
٦ ـ قول النبي ژ : «لا ضرر ولا ضرار في الإســلام»(٢) وقد روي مسنداً 
ومرســلاً وطرقه يقوي بعضها بعضــاً وهو من قواعد الفقــه المجمع عليها، 

ولا أظن أن ارتياباً بقي في نفس عاقل أن في التدخين ضرراً كبيراً.
 ƒ ٧ ـ الأحاديث التي دلت على وعيد المنتحر كحديث جندب بن عبد االله
عند الشــيخين فيمن جرح فجزع فأخذ ســكيناً فحز بها يده فمــا رقأ الدم حتى 
مات، فقال االله: «بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة»(٣) وحديثي أبي هريرة 
وسهل بن سعد السعدي ^ عند الشيخين في قصة الرجل الذي كان أكثر الناس 
بلاء في الجهاد فجرح فقتل نفســه، وقد أخبر عنه النبي ژ أنه من أهل النار(٤)، 
ودلالة هذه الأحاديث على هذا الحكم من حيث إن الانتحار لا فرق بين وجوهه 

وصوره بأي وسيلة كان، فكله حرام وتلك هي عاقبة أمره واالله المستعان.

(١) رواه أبو داود كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر رقم (٣٦٨٧)، وأحمد رقم (٢٦٦٧٦).
(٢) رواه الحاكم في المستدرك رقم (٢٣٤٥)، وابن ماجة في كتاب الأحكام باب إذا تشاجروا 

في قدر الطريق (٢٣٤٠).
(٣) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إســرائيل رقم (٣٢٧٦)، ومســلم في 

كتاب الإيمان باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه رقم (١١٣).
(٤) رواه البخاري في كتاب الجهاد والســير باب لا يقال فلان هشيد رقم (٢٧٤٢)، ومسلم في 

كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه رقم (١١٢).



الذبائح ـ الأطعمة ـ التدخين ٤١٨
هذا وبجانب ما ذكرناه فإن التدخين يؤدي إلى كثير من المضار التي لم 
نذكرها، منها أن المدخن يصبح أســير هذه العادة السيئة فهي تسخره وتقوده 
إلى كثير من المحــارم والمكروهات، لعجزه عن الفكاك عنها، وقد جســد 

ذلك أحد الشعراء المدخنين في شطر بيت إذ قال في السيجارة:
عبــداً لهــا  فصــرت  أمــة  تخذتهــا 

لذلك يحرص المدخن أن يوفر من أجل التدخين ولو كان ذلك بتقتيره 
الحياة وحاجاتها،  الإنفاق وحرمانهم من بعض ضــرورات  على عياله في 
وقد يدفعه الحال إلى أن يستجدي غير مبال بإذلال نفسه وإراقة ماء وجهه، 
ولربما بلغ به الأمر إلى الاحتيال والســرقة وكل ذلك مما يأباه الإســلام 

على أتباعه.
المذاهب الإســلامية منذ بداية  البصائــر من جميع  أفتى أولو  لهذا كله 
ظهور هذه العادة الســيئة في بلاد الإســلام بأن التدخين حرام، وما كان من 
مخالفة لهم من بعض أهل الفتيا فإنــه راجع إلى عدم تصور حقيقة التدخين 
ومضاره الكثيرة، ولئن كان الاختلاف فيه شاع عند معظم أصحاب المذاهب 
الإسلامية في العصور الســابقة فإن علماء مذهبنا(١) لم يختلفوا قط في هذه 
المســألة بل اتفق مشــارقتهم ومغاربتهم من أول ظهور هــذه الآفة في بلاد 
الإسلام على حرمة التدخين، بل وحرمة استعمال التبغ بأي طريقة كان سواء 
كان سعوطاً في الأنف أو مضغاً بالفم أو رشــفاً لدخانه، وقد كان من توفيق 
االله لهم أن تنبهوا لأخطاره ومضاره قبل أن يكتشــفها الأطباء وغيرهم، فهذا 
الإمام نور الدين الســالمي رحمه االله تعالى يقول في جوهر النظام الذي ألفه 

قبل قرن من الزمن:

(١) يعني المذهب الإباضي.
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التتن ثــم  والأفيــون  مســتهجنوالبنــج  شــربها  محرمات 
بالســكر معروفــة  فالسكر في الوصف زوال الفكرلأنهــا 
مســكراوهــو تغيــر على العقــل طرا ذاك  أحــدث  ما  فعد 
لم يصوبفقول من خالفنــا في المذهب المعروف  التتن  في 
ولا مرقــد  بأنــه  يســكر قلــت أذهــب التعقلاقــال 
الذهابوالغرض المشروع من ذا الباب عــن  عقولنــا  حفــظ 
لكانا ســكره  يصــح  لــم  عيانــالو  لضــره  محرمــاً 
عشــرونا وبعدهــا  مــن علــل فــي ذاك يذكرونافمائــة 
الفما وينتــن  اللــون  فاعلمايصفــر  أيضاً  يســود الأضراس 
الأحشــاءويــورث الســل مــع الوبــاء من  الكبد  ويخــرق 

إلى أن يقول:
الأنــواعيفتــر الشــهوة فــي الجمــاع هــذا ســائر  ونحــو 

مع أن تأثير التدخين على القوة الجنســية كان محل اختلاف ونظر عند 
الأطباء إلى وقت قريب.

القاطعة ما ثبــت من مضار  وبعد أن تجلــت الحقيقة وثبت بالدلائــل 
التدخين وجدنا العلماء يكادون يجمعون على حرمة تعاطيه ولا يكاد يجادل 

في ذلك إلا القليل، ومن بينهم هؤلاء المشايخ الأجلاء:
١ ـ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل.

٢ ـ الشيخ محمد الغزالي.
٣ ـ الدكتور يوسف القرضاوي.
٤ ـ الدكتور نصر فريد واصل.
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٥ ـ الشيخ عبد الجليل شلبي.

٦ ـ الشيخ حامد جامع.

٧ ـ الشيخ زكريا البري.
٨ ـ الشيخ عطية صقر.

٩ ـ الشيخ مصطفى محمد الحديدي الطير.
١٠ ـ الشيخ عبد االله المشد.

١١ ـ الدكتور أحمد عمر هاشم.
١٢ ـ الدكتور حسيني عبد المجيد هاشم.

١٣ ـ الشيخ محمد الزحيلي.
١٤ ـ الشيخ مهدي عبد الحميد مصطفى.

وعلى ذلك اتفقت اللجنــة الدائمة للبحوث العلميــة والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية.

أما القلة التي تجادل فــي ذلك فإن مجادلتها لم تنبعث إلا عن هوى في 
إلى الفكاك عنه فيحاول  نفسها، فهي بين مدمن على التدخين لا يجد سبيلاً 
تبرير فعله، وآخر في نفســه حاجــة يريد قضاءها ولا يرى ســبيلاً إلى ذلك 
غير هذه الفتوى، ومن عجيب ما اطلعت عليــه لبعض هؤلاء أن أحد الذين 
أصبحوا أســارى لعادة الإدمان علــى التدخين زعــم أن التدخين غير حرام 
مع اعترافه بمضاره، مدعياً أن تحريمه يســلتزم تحريم الشحوم والسكريات 
وغيرها من المواد الغذائية الضارة لثبوت ضررها أيضاً، وهذه مغالطة عجيبة 

ومكابرة للحق فشتان بين التدخين والمواد الغذائية.
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شيء الأذهان  في  يصح  إذا احتــاج النهــار إلــى دليلوليس 

إذ لا بد للإنسان من غذاء، وذلك يختلف باختلاف عمله وكدحه، ولا بد 
لأي أحد من أن يكون غذاؤه مركباً من الســكريات والدهنيات وغيرها، وقد 
أفادني أحد الأطباء المتخصصين أن الغذاء المثالي للإنســان هو ٥٩٪ مواد 
كربوهيدراتية «سكريات» وألياف، و٣٠٪ دهنيات، و١١٪ بروتين، وأن معدل 
احتياج الإنسان اليومي من الطاقة ٢٣٠٠ كيلو سعر حراري للرجل المتقاعد 
المكتب  لموظف  البيــت و٢٥٠٠  لربة  المتقاعــدة و٢٢٠٠  للمرأة  و١٩٠٠ 
و٢١٠٠ لموظفــة المكتب و٣٢٠٠ لعامل المصنــع و٢٤٠٠ لعاملة المصنع 
و٣٦٠٠ للعامــل اليدوي، ومعنى ذلــك أن هذه المواد مــن ضرورات قوام 
الجســم وهي لا تضر إن كانت بقدر حاجته وإنما الضــرر في الخروج عن 
حدود الاعتدال وذلك غير جائز شــرعاً، ولذلك أمر االله ســبحانه بالاعتدال 

في الأكل والشرب ونهى عن الإســراف فيهما حيث قال: ﴿(   *    +     
,﴾ [الأعراف: ٣١].

ولئن كانت هذه المواد من ضرورات حياة الإنســان فكيف يقاس عليها 
الدخان الخبيث الذي هو كله ضرر وسموم قاتلة، ويكفي في هذا ما جاء في 
«الهدي الصحي» الصادر عن منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق 
المتوســط، ونصه: «ولعله من أوضــح مظاهر العدوان علــى الصحة الفردية 
والجماعية التدخين، فليس ســراً عندما يزيد على أربعة ملايين شــخص في 
الرئة والتهاب  التدخين مثل سرطان  العالم يموتون كل عام بأمراض أساسها 
المثانة  القلب وسرطان  وأمراض شرايين  الرئوي  والانتفاخ  المزمن  القصبات 
وهذا يعني وقوع أكثر من ١١ ألف حالة وفاة يوميــاً، وأنه لمما يلفت النظر 
أن أحداً في العالم كله لم يستطع أن يكتشف منفعة واحدة للتدخين، فالتبغ 
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التبغ مادة  بالفرد وبأســرته وبمجتمعه، وهــذا يجعل  مادة ضارة كل الضرر 
فريدة بين المــواد التي يتعاطاها الناس بكثرة فــي العالم، فحتى الخمر قال 

  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´﴿ :عنها االله ســبحانه
¿  Ã  Â   Á   À﴾ [البقــرة: ٢١٩] فذكــر للخمر بعــض المنافع، 
ولكنه جعلها محرمة تحريماً كاملاً بســبب تفوق الأضــرار التي تنجم عنها 
على فوائدها، فما قولنا بالتبغ الذي ليس له نفع يذكره له أي إنســان، بل إن 

المدخنين أنفسهم مجتمعون على ضرره وأذاه».

ومن خلال هذا يتبيــن أن ضحايا التدخين يفوقــون ضحايا المخدرات 
بنســبة هائلة كما يفوقون ضحايا مرض فقدان المناعة المكتسب، ومع ذلك 
كله نــرى العالم ـ مع إجماعه على محاربة المخدرات والتشــديد فيها حتى 
بلغت عقوبة الاتجار فيها وترويجها الإعدام في بعض الدول ـ يتســاهل هذا 
التســاهل العجيب في أمر التدخين مع أنه لو ساغت إباحة التدخين لساغت 
إباحة المخدرات إذ لا فرق بينهما، على أن الإدمان على التدخين هو طريق 
للإدمان على المخدرات لأن أنواعاً منهــا تتعاطى عن طريق التدخين كالتبغ 
وبسجائر لا تختلف كثيراً عن ســجائر التبغ، فما هذا التناقض الفاضح الذي 
وقع فيه عالم اليوم وهو يرخي العنان ويفتح الأبواب ويعبّد الطرق لانتشــار 
التدخين الذي يهلك الحرث والنســل ويأتي على الأخضر واليابس مع شن 

الحرب الشعواء التي لا هوادة فيها على المخدرات؟!

الفقــرة الثانية: جوابهــا أن كل ضار محرم ولو كان شــجراً مما ينبت، 
فهذه المواد المخدرة هي محرمة شــرعاً، وقد أطبــق على محاربتها جميع 
الأمم حتى غيــر المتدينين من الناس، مع كونها مما ينبت من الأشــجار، 
وعليه فنبات التبغ هو حرام لا يجوز اســتعماله بحــال، وقد ثبت من قول 



٤٢٣التدخين
الأطباء المتخصصيــن أنه لا نفع فيه فلا وجه لإباحة اســتعماله بأي وجه، 
نعم لو ثبت أن فيه منفعة في مداواة الجروح مثلاً بوضعه عليها من غير أن 
تترتب على ذلك مضرة فإنه تباح عندئذ منفعته مع اتقاء ضرره، لأن الأصل 
 ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾﴿ :تعالى لقوله  المنافع الإباحة  في 

[البقرة: ٢٩].

التبــغ تضاعف من  الثالثــة: جوابها أن إضافة مــادة محرمة إلى  الفقرة 
حرمته، وقد تبين أنه نفسه حرام لما ثبت من ضرره وتأثيره السلبي.

الفقرة الرابعة: جوابها أن تحليل الحرام وتحريم الحلال كل منهما كبيرة 
عظيمة، لأنه افتــراء كذب علــى االله؛ فقد قال تعالــى: ﴿}  |  {    ~  
  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ے
   r   q   p   o   n   m   l﴿ :²    ³﴾ [النحــل: ١١٦]، وقال   ±  °
[يونــس:   ﴾¡ ے        ~      }    |{    z    y    x    w    v    u    t     s
٥٩]، وقد قرن االله تحريم الحلال بالإشــراك به وعده من صفات المشركين، 

حيث قال: ﴿ /   0   1      2    3   4   5   6   7   8   9   :   ;   
>﴾ وقال أيضاً: ﴿ !  "  #  $   %  &  '  )  (  *  +   ,  -  

.     /  0  1  2   3  4  65  7  8  9  :  ;﴾ [النحل: ٣٥].

هذا والإقدام على تحريم ما ثبت حله بالنص القطعي هو من الإشــراك 
المخرج للإنسان من الملّة، وذلك كالنكاح والبيع والأكل والشرب واللباس 
في غير إسراف ولا مخيلة وكذلك تحليله ما دل النص القطعي على تحريمه 
كالزنا والخمر والميســر وقتل النفس المحرمة بغير حق وقتل الأولاد سفها 

بغير علم وعقوق الوالدين وقطعية الأرحام.
هذا، والتقول على االله بغير علم هو نفســه من كبائــر الإثم ولو صادف 
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   R     Q   P﴿ :القائل الحق فيما يقوله، فقد قرن االله ذلك بالإشراك عندما قال
        d   c     b   a   `   _   ^   ]        \   [   Z   Y    X   W     V    U    T   S

l      k   j   i   h   g   f   e ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وهو مما يأمر به الشــيطان 

  Ï  Î  Í    Ì  Ë﴿ :من أجل إضــلال الناس فقد قال ســبحانه
Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð﴾ [البقرة: ١٦٩].

هذا ما حضرني جواباً على هذه الأسئلة أيها الأخ الكريم وأسأل االله لي 
ولك ولكل مسلم التوفيق لما يحبه ويرضاه والوقاية من كل ما يسخطه ويأباه 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

ما حكم الإسلام في التدخين؟
الإسلام يحرص على أن يكون الإنسان ســليماً في كل شيء، في عقله، 
وجسمه، ودينه، وعرضه، والدخان مضر بكل هذه الأشياء، فهو مضر بصحة 
الإنســان، وكم من مرض سببه التدخين، ويكفي أن الســرطان الفتاك القتال 
ســببه التدخين، فكيف يحفر العاقل عن حتفه بظلفــه فيدخن؟ بجانب هذا 
فإن التدخين فيه إيذاء؛ إذ يؤذي الإنســان به نفسه إيذاء محسوساً، كما يؤذي 
به غيره من خلال الروائــح الكريهة، فأنا إذا شــممت رائحة الدخان وكنت 
في طائرة لا أنــزل إلا وأنا مصدوع من أثر الدخــان الخبيث، واالله 4 بعث 
الرسول ژ ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهل الدخان من الطيبات أو هو 
من الخبائث؟ الشــيء الذي فيه هذه المضار كلها أليــس هو من الخبائث؟ 
وهو بجانب ضرره بجسم الإنسان يضر بماله، إذ لو أخذ المدخن يحسب ما 
ينفقه في التدخين في العام، فوجد أنه في العام ينفق عشــرة ريالات عُمانية 
فحســب ليس غيرها، فلو أتلف هذه العشــرة ريالات بغير تدخين ومن غير 
أن يؤذي بها جســمه ولا عقله ولا صديقه ولا أحداً من الناس وإنما هو في 



٤٢٥التدخين
يوم معين من كل سنة يأخذ عشرة ريالات ويشــعل فيها النار هل يعد عاقلاً 
أو يعد ســفيهاً؟ هذا بجانب عدم الإضرار بالجسم أو بالعقل أو بالعرض أو 
بأي شــيء إلا الإضرار بالمال فقط، فكيف مع ذلــك إذا جمع ما بين هذه 
المضارالمختلفة مــن خلال التدخين أليس هو أولى بصفة الســفه؟ من هذا 
يدرك الإنســان أن الدخان لا يجوز وهو حرام، فمن الذي يستطيع أن يقول 
بأن الدخان من الطيبات مع ما ثبت من ضرره النفســي والاجتماعي؟!! واالله 

المستعان.

أصبحــت ظاهرة تعاطي الشيشــة أو الرشــبة آخذة في الاســتفحال في 
مجتمعنا، وهي لا شــك عادة غريبة لم نعرفها إلا فــي وقت متأخر فما 
حكم الإسلام فيها؟ وما هو واجب كل مسلم تجاه هذه الظاهرة وهل هي 

أقل ضرراً من الدخان؟
هي شرٌ مســتطير، لأنها مما يضر بالصحة، وفيها إتلاف للمال وإضاعة 
للوقت وتعريض النفس للخطر، وهي بجانب ذلك تتنافى مع الأخلاق، لأن 
الخلق السليم يجعل الإنسان يبتعد عن كل ما يؤذي الآخرين، والذي يجلس 
بجانب متعاطي الشيشة (الرشبة) يتأذى من الرائحة الكريهة التي تنبعث منها، 
وقد تنتشــر رائحتها فتصل إلى مكان بعيد، وفيها هــدر للأخلاق من ناحية 
أخرى، إذ لا يجتمع عليها إلا السفهاء، فيقضون الوقت في تناول عرض هذا 
وهتك عرض ذلــك، وفيما يؤدي إلى الحماقات، ثــم مع ذلك كله لا يؤمن 
أن تؤدي إلى خطر أكبر وهو انتشار المخدرات، فلا يؤمن أن يكون صاحب 
المخدرات، بحيث يضع فيها  الزبائن من شركاء تجار  الذي يجتذب  الشيشة 
شــيئاً من المخدرات حتى يــؤدي الأمر إلى الإدمان، ومــن هنا فإن تعاطي 
الشيشة أخطر من تعاطي الدخان، فإن ضرر التدخين ضرر كبير، وضحاياه في 
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كل عام يزيدون على خمســة ملايين يموتون بسبب الإدمان عليه، ولكن أمر 
المخدرات أكبر وأخطر، إذ لا يؤمن أن يكون تعاطي الشيشــة طريق موصل 
إلى إدمان الشباب على المخدرات، فلذلك يجب على جميع المسؤولين في 
الدولة أن يقوموا بمكافحة هذا الخطر الداهم كل حســب مسؤوليته، وعلى 
المجتمع أن يقف في وجهه سداً منيعاً لأجل المحافظة على الشباب، ونرجو 
من خلال ذلك التخلص من هذه العادة السيئة والسلامة من شرها إن شاء االله 

تعالى.

ما الفرق بين شجرة الزقّوم والغليون؟
شــجرة الزقوم هي شــجرة تنبت في أصل الجحيم، والغليون ينبت في 

الدنيا واالله أعلم.

رجل ذهب إلى الحــج، وعندما رجع من الحج اســتعمل الغليون، فهل 
حجه باطل أم لا؟

إن تاب يقبل حجه واالله أعلم.
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